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 باَب الْغَصْب وَالشُّفْعَة
 أولًا: الغصب:

 قهراً بغير حق. الغيرالاستيلاء على حق  معنى الغصب اصطلاحًا:
  يده.فينه وصار تمكن ميفيد أن الغصب تصرف فعلي، يقال: استولى عليه: ظهر عليه، و  وقولنا: )الاستيلاء(
أو  ات أو المنقولات،ن العقار منحوها و هذا عام؛ أي: سواء أكان الحق مالًا كالدراهم والأمتعة  (الغيروقولنا: )على حق 

المتقدمة، ولكن  ال، ولذا لا يباع على أحد الأقوالفإنه ليس بم -الزِّبلوهو السماد و -اختصاصًا ككلب الصيد والسرجين 
 صاحبه أخص به من غيره.

ر، بخلاف لى وجه الاستسراذ خفية عي الأخوالمغالبة، وهذا يخرج السرقة؛ لأن السرقة هالمراد به المجاهرة  وقولنا: )قهرًا(
 .وضعهمأتي في يالغصب فإنه يقع بعلم المجني عليه، ولهذا لا قطع على غاصب بخلاف السارق، كما س

لحاكم ن، أو استيلاء او و المجنشيد أيخرج استيلاء الولي على مال الصغير، وعلى مال البالغ غير الر  وقولنا: )بغير حق(
 على مال المفلس، على ما هو مقرر في باب "الحجر".

 
رًا من  "لَّمَ  قاَلَ: هِ وَسَ عَلَيْ  زيد بن عَمْرو بن نفَيْل أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ  سعيد بن عَن – 934 من اقتطع شب ْ
سلم.، و اللَّ ل يْه  مُتَّفق ع  طوقه الله إِيَّاه يَ وْم الْقِيَامَة من سبع أَرضين "  الَأرْض ظلماً 

ُ
 فْظ لم

 :شرح ألفاظه
 .م": "من ظلبلفظ أي: أخذ، وقد جاء بهذا اللفظ في "الصحيحين"، وجاء عند البخاري قوله: )من اقتطع(

مفتوحة. وذكر  ام من كفالإبهو ين رأسي الخنصر بكسر أوله وسكون ثانيه، جمعه أشبار، والشبر: ما ب قوله: )شبرًا(
ائشة عحيحين" من حديث اية "الصفي رو و الشبر إشارة إلى استواء القليل والكثير في الوعيد، وعند البخاري: "شيئًا" وهذا أعم. 

 هي بكسر القاف؛ أي: قدر شبر. و : "قيد شبر" -رضي الله عنها  -
 عنقه، وفيه معنيان: أي: جعله طوقاً في … (قوله: )طوقه الله 

 -لى بن مرة عي ويؤيده حديث أنه يكلف يوم القيامة نقل ما ظلم منها إلى المحشر، ويكون كالطوق في عنقه، الأول:
رجل ظلم شبراً من الأرض كلفه الله أن يحفره  يقول: "أيما -يه وسلم صلى الله عل -سول الله ر ، قال: سمعت -رضي الله عنه 

 ة، حتى يفصل بين الناس".حتى يبلغ سبع أرضين، ثم يطُ وَّق هُ يوم القيام
ظ "من مرفوعًا بلف -ما هرضي الله عن -أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين، ويؤيد هذا المعنى حديث ابن عمر  الثاني:

 أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه خُسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين".
سم أصحاب هذه نقي، أو نايةات لصاحب هذه الجوفيه أقوال أخرى ذكرها الحافظ، ثم قال: ويحتمل أن تتنوع هذه الصف

 الجناية فيعذب بعضهم بهذا، وبعضهم بهذا بحسب قوة المفسدة وضعفها.
 :همسائل
 لعباد محرمًا.اعله بين سه وجالحديث دليل على تحريم الغصب؛ لأنه من الظلم الذي حرمه الله تعالى على نف أولًا:
 ا".: "شيئً القليل والكثير، لقوله: "شبراً" ولقولهالحديث دليل على تحريم الغصب في  :ثانياً 
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حديث أبي مالك  قد ورد فيا، و تغليظ عقوبة الغصب، ولا سيما الأرض؛ لأن مدة الاستيلاء عليها تطول غالبً  :ثالثاً 
رض يسرقه لغلول عند الله يوم القيامة ذراع أاقال: "أعظم  -يه وسلم صلى الله عل -، أن النبي -ه رضي الله عن -الأشعري 

 رجل فيطوقه من سبع أرضين".
د،  رد فيه وعيد شدييرة ما و الكب وقد ذكر القرطبي أن أخذ شيء من الأرض من أكبر الكبائر، وكأنه ف  رَّع  ذلك على أن

 كما ذكر تعريف الكبيرة في أوائل شرحه على "مختصر صحيح مسلم".
ع ها نفقًا، أو يضيحفر تحت حد أنتُُُومها، فلا يجوز لأ الحديث دليل على أن من ملك أرضًا ملك باطنها إلى :رابعاً 

فر ما واؤها، وله أن يحهدن، وله و معاتمديدات ماء أو كهرباء ونحو ذلك إلا بإذنه، ويكون مالكًا لما فيها من أحجار مدفونة أ
 شاء ما لم يضر بجاره، فإن ض رَّ بجاره لم يجز، لأن الضرر يزال، والله تعالى أعلم.

 
عَ مَ حْدَى أمَُّهَات الْمُؤمنِينَ إِ ئهِِ فأَرْسلت عض نِسَابمَ  كَانَ عِنْد وَعَن أنس: "أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  - 935

صعَة الْقَ  لُ : كلوا! وَحبس الرَّسُو طَّعَام وَقاَلَ يهَا العل فِ هَا وَجبقصعة فِيهَا طعََام فَضربت بيَِدِهَا فَكسرت الْقَصعَة، فَضمَّ  خَادِم  
هُ عض أَزوَاج النَّبِي صَلَّى اللَّ " أَهْدَت ب ذي:. وللترمخ ار ي  ر و اهُ البُ حَتَّى فرغوا فَدفع الْقَصعَة الصَّحِيحَة وَحبس الْمَكْسُورةَ " 

هِ وَسَلَّمَ : طعََام لنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ ا يهَا! فَ قَالَ فِ قَت مَا ألَْ فَ فِي قَصْعَة فَضربت عَائِشَة بيَِدِهَا الْقَصعَة  عَلَيْهِ وَسَلَّم طعََاماً 
يح.بِطعََام وإناء بإِِناَء "  : ح د يث حسن ص ح   و ق ال 

ر في باب ه أن يذك؛ وحقهذا الحديث لا تعلق له بالغصب، ومع هذا فكل من ألَّف في أحاديث الأحكام ذكره هنا
نوع من أنواع  العدوان ى وجهتلاف مال الغير مباشرة أو بسبب عل"الضمان" أو "ضمان المتلفات"، ولعل ذكره هنا؛ لأن إ

 الغصب.
 :شرح ألفاظه

 -كأنها أبهمت رواية الترمذي المذكورة، و  ، كما تدل له-ارضي الله عنه-هي عائشة  قوله: )كان عند بعض نسائه(
يه صلى الله عل -لى النبي نت تهدى إنها وأنه مما لا يخفى ولا يلتبس أنها هي؛ لأن الهدايا إنما كاتفخيمًا لشأ -رضي الله عنها 

 في بيتها. -وسلم 
ر واية من طريق جريبن حزم ر كر الكن ذ  ،في هذه الرواية من المرسلة لم يبين قوله: )فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين(

ئي من ، وروى النسا-ها رضي الله عن -هي زينب بنت جحش  ، أن المرسلة-ه رضي الله عن -بن حازم، عن حميد، عن أنس 
صلى  -ول الله إلى رس ا صحفة لهأتت بطعام في -يعني-طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي المتوكل، عن أم سلمة أنها 

يه وسلم صلى الله عل -لنبي ااءت عائشة متزرة بكساء ومعها ف هْرٌ، ففلقت به الصحفة، فجمع وأصحابه، فج -الله عليه وسلم 
صحفة عائشة  -يه وسلم صلى الله عل -ين فلقتي الصحفة، وهو يقول: "كلوا، غارت أمُّكم" مرتين، ثم أخذ رسول الله ب -

 م سلمة، وأعطى صحفة أم سلمة عائشة. والحديث صححه الألباني.فبعث بها إلى أ
سائي ، وما في الن- هرضي الله عن -ورجح الحافظ ابن حجر أنها زينب؛ لمجيء الحديث من مخرجه، وهو حميد، عن أنس 

 قصة أخرى.
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ادم، قال في هو وهي خته، فالخادم لفظ يطلق على الذكر والأنثى، يقال: خدمه خدمة: قام بحاج قوله: )مع خادم(
 … (."المصباح المنير": )والخادمة بالهاء في المؤنث قليل 

 (.بصحفة)بفتح القاف: إناء من خشب يؤكل فيه، وفي رواية أخرى عند البخاري:  قوله: )بقصعة(
 ء القصعة المكسورة وشدها حتى تماسكت.أي: جمع بين أجزا قوله: )فضمها(

 :همسائل
منه بقيمته،  يكن مثليًّا ضه، وإن لمبمثل الحديث دليل على أن من أتلف لغيره شيئًا أنه يضمنه، فإن كان مثليًّا ضمنه أولًا:

 المثل. تعذرولا يعدل إلى القيمة إلا إذا 
اباً، أو كت  ، أوأو إناءً  كاللحم،  وزوناًمكالأرز والبر والشعير، أو المثلي كل شيء له مثل وشبيه ومقارب، سواء كان مكيلًا  و 

 ثوباً، أو نحو ذلك.
لمكسورة، لصحيحة للرسول عوضًا عن القصعة اادفع القصعة  -يه وسلم صلى الله عل -أن النبي  ووجه الاستدلال:

دل على أن يثلها، مما فيها قصعة م -م لى الله عليه وسلص -ومعلوم أن القصعة تعد من القيميات، ومع هذا أوجب النبي 
ان د به، ولأن الضمفرق يعت يوجد القيمي يضمن بمثله من جنسه متى أمكن مع مراعاة التساوي في القيمة أو التقارب، حيث لا

 واية عن أحمد،ي، وهو ر لشافعابالشبيه والمقارب يجمع الأمرين: القيمة، وحصول مقصود صاحبه، وقد نُسب هذا القول إلى 
 اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وهو قول ابن حزم.

 
بِغيَْر إذْنهمْ  أَرض قوم   : " من زرع فِيسَلَّم َ بن خديج قاَلَ، قاَلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  وَعَن راَفع - 936

ا ل فظد و ه  د، و أ بوُ د اوُ ر و اهُ أ حمْ فَ لَيْسَ لَهُ من الزَّرعْ شَيْء وَله نَ فَقَته "  ن البُخ ار ي  أ نه ع   كىوح   ،ه، و الت ِّرْم ذ ي  و حسنهه، و ابْن م اج  ذ 
 :  ف الله أعلم. ،حسن. و ح ك ى الْخطابي   ع ن البُخ ار ي  أ نه ضعفههو حديث ق ال 

 :هتخريج
 ه.بديج من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن رافع بن خ رُوي هذا الحديث

 .حسنه الترمذي، وقال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن وقد
 بل الاختلاط.ق كسمع منه شري والظاهر أن تحسين الحديث إنما هو باعتبار شواهده، كما ذكر الألباني. وأبو إسحاق:

ذا إن ثبت وهبصيغة الجزم،  البخاري ابي عن( فقد نقله الخطو ح ك ى الْخطابي   ع ن البُخ ار ي  أ نه ضعفه: )المؤلفما قول وأ
قال أبو حاتم  ويه، كماق وشواهد تقباعتبار ما له من طر فهو تحسينه أما باعتبار طريق من طرق الحديث، و ضعفه البخاري فلعل 
 وغيره.

 يلي:وقد أُعل الحديث بما 
 أن شريك تفرد به عن أبي إسحاق وشريك كثير الخطأ. أولًا:

 ن الربيع، عن أبيعه قيس بقد تابثم إن شريكًا لم ينفرد به، فبأنه صدوق، وقوى العلماء حديثه عن الكوفيين،  وأجيب:
 .لآخرابدهما حأتقوى يف، إسحاق، به. أخرجه يحيى بن آدم، والبيهقي، وهو في درجة شريك، فإنه سيء الحفظ أيضًا
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يك، عن أبي ن طريق شر مديث أن أبا إسحاق السبيعي كان يدلس، ومما يدل على تدليسه أن ابن عدي روى الح :ثانياً 
 إسحاق، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، به، فزاد عبد العزيز بن رفيع.

 لو سلم ذلك فقد عُرفت الواسطة وهو عبد العزيز بن رفيع وهو ثقة. وأجيب:
 شافعي وأبو زرعةل، فيما ذكر ا-ه رضي الله عن -الانقطاع؛ لأن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من رافع بن خديج  :ثالثاً 

 وابن أبي حاتم. 
 أدركه.  بأنهجزم أبو حاتمقد و بأن عطاء عاصر رافعاً نحو ثلاثين سنة وهما في بلاد واحدة،  وأجيب:

رضي الله  -ديج خفع بن جعفر الخطمي، عن سعيد بن المسيب، عن راوالحديث جاء من طريق يحيى القطان، عن أبي 
ثة، فرأى زرعًا في أرض ظهُير، فقال: "ما أحسن زرع ظهير!"، أتى بني حار  -يه وسلم صلى الله عل - ، أن رسول الله-عنه 

ال عليه نفقته"، ق ، وردوامزرعك قالوا: ليس لظهير، قال: "أليس أرض ظهير؟ "، قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان، قال: "فخذوا
 رافع: فأخذنا زرعنا، ورددنا إليه النفقة.

ديث شريك، عن ا يقوي ح: هذأخرجه أبو داود والنسائي، وهذا إسناد صحيح لا علة فيه، قال ابن أبي حاتم: قال أبي
 أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع.

لك الإمام ما ذكر ذعي، كا أبو إسحاق السبيوالحديث بمجموع طرقه صحيح، خلا لفظة: "بغير إذنهم" فقد تفرد به
ذا ل، وقال: فمثل هفي النق تثبت أحمد. وحسن ابن القيم هذا الحديث، ورأى أن لفظة: "بغير إذنهم" صحيحة في النظر وإن لم

 لتوفيق.يعة، وبالله امن حجج الشر  -قياس الصحيحوقد تأيد بال-الحديث الحسن الذي له شاهد من السنة على مثله 
 :هسائلم

لغاصب من الزرع نه ليس لأائماً ثم أدركها صاحبها وكان الزرع ق الحديث دليل على أن من غصب أرضًا ثم زرعها أولًا:
 مل.لا أجرة الع الزرع لصاحب الأرض، ويدفع للغاصب قيمة الزرع من بذر وحرث وسقيشيء، ويكون 
أهل المدينة،  كثير من  د، وقول، وهذا مذهب الإمام أحمأجرة الأرضبعد الحصاد فليس لصاحب الأرض إلا أدركه أما إذا 

 وأبي عبيد، وابن حزم.
وبة إلى مالكها رض المغصد الأوعلى هذا فلا يجبر الغاصب على قلع زرعه؛ لأنه إتلاف للمال وإضاعة له، وقد أمكن ر 

 من غير إتلاف مال الغاصب على قرب من الزمان.
صاد، وأما بعد ه قبل الحض قلعللغاصب، وعليه أجرة الأرض، وأن لصاحب الأر  وذهب الجمهور من العلماء إلى أن الزرع

 علاله.قالوا بإلباب و ولم يعملوا بحديث ا : "ليس لعرق ظالم حق"،ديثواستدلوا بح، الحصاد فليس له إلا الأجرة
اني: )وهو لأهل الصنع نهل ع، ودليلهم قا-أيضًا-، وهو حديث الباب، ومن حيث المعنى والقول الأول أرجح لقوة دليله

 القول الأول أظهر في الاستدلال(، والله تعالى أعلم.
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 ثانياً: الشفعة:
 : الضم والزيادة،انٍ منهالى مععبضم المعجمة، وسكون الفاء، من الشفع، وهو الزوج قسيم الفرد، وتطلق  الشفعة لغة:

 فإذا ضممت فردًا إلى فرد فقد شفعته.
قْ  وشرعًا:  ص  شريكه ممن انتقل إليه ببيع ونحوه.انتزاع الشريك ش 

ع زيد حصته نصف، فبا ع كالأن يشترك زيد وعمرو في أرض أو دار أو مزرعة لكل منهما نصيب معلوم مشا  مثال ذلك:
أم لا، وتكون  فسه بذلكابت نلخالد، فيجوز لعمرو أن ينتزع هذه الحصة من مشتريها، فيأخذها منه بما دفع من الثمن، ط

 الأرض أو الدار كلها لعمرو الذي لم يبع نصيبه.
 شتري؛ لأنه أحق رضي المه بغيرهو أخذ الشيء بالقوة، وكأن الشفيع يأخذ نصيب شريك تعريف: )انتزاع(وقولنا في ال

تبة على ل المصلحة المتر لك من أجه، وذبه، وعلى هذا فالشفعة ليست سببًا اختياريًّا، بل تُ ع دُّ من نزع الملك جبراً عن صاحب
 ذلك، كما سيأتي.

 ة من الشيء.بكسر السين: القطع وقولنا: )شقص(
لح به عن خر، أو صاقار آأي: سواء باع شريكه نصيبه على طرف ثالث، أو صالح به عن ع وقولنا: )ببيع ونحوه(

 جناية موجبة للمال، ونحو ذلك.
 وقد ثبتت مشروعية الشفعة بالسنة والإجماع، أما السنة فأحاديث الباب.

ا ذي لم يقاسم فيملشريك الللشفعة أجمع أهل العلم على إثبات اوأما الإجماع فقد نقل الموفق عن ابن المنذر أنه قال: 
 بيع من أرض أو دار أو حائط.

 
ي كل يْهِ وَسَلَّمَ  باِلشُّفْعَة فِ ى اللَّهُ عَلَ  صَلَّ بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قاَلَ: " قَضَى رَسُول الله وَعَن جَابر - 937

 ر ي .بُخ ار و اهُ الوصُرفت الطّرق فَلَا شُفْعَة "  مَا لم يقسم، فإَِذا وَقعت الْحُدُود
 يصلح أن يبيع حتى ع أو حائط، لاب: " الشفعة في كل شرك في أرض أو ر سول اللهوعنه قال: قال ر  -938

 رواه مسلم.يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه" 
بهَا  نْتَظرجَار أَحَق بشفعة جَاره ي ُ لَّمَ : " الْ يْهِ وَسَ لَ، قاَلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَ عنهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قاَوَ  - 939

:اج ه، و النَّس  ابْن م  و  اوُد، ر و اهُ أ حْمد، و أ بوُ د  وَإِن كَانَ غَائبِا، إِذا كَانَ طريقهما وَاحِدًا "  ح د يث حسن  ائ ي ، و الت ِّرْم ذ ي ، و ق ال 
يح و رُو ا   بات.ته أثغ ر يب. و قد تكلم ف يه  شُعْب ة و غ يره ب لا  حجَّة، و هُو  ح د يث ص ح 

 رواه الطحاوي. يْء"عَة فِي كل شَ الشُّفْ بِ لَّم قاَلَ: " قَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ  رضي الله عنهوعنه 
 و رُو اته ث ق ات. و قد رُو ي  من و جه آخر.

 :ريجهتخ
رضي الله  -ن جابر اء، عمن طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عط : "الجار أحق بشفعة جاره.."رويحديث جابر

 مرفوعًا. به-عنه 
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يمان ن أبي سلبلملك اوالحديث رجاله ثقات، رجال الشيخين غير عبد  ،هذا حديث حسن غريب .. قال الترمذي:
 هذا الحديث، فيد الملك ها عبالعرزمي فمن رجال مسلم. وقد طعن شعبة في عبد الملك العرزمي بسبب هذا الحديث، فقال: س

 فإن روى حديثاً مثله طرحت حديثه.
نه معارض في يته، ولأبروا جه تضعيفه تفرد عبد الملكوقد ضعف هذا الحديث الشافعي وابن معين وأحمد وغيرهم، وو 

لحدود وصرفت اما لم يقسم، فإذا وقعت : )الشفعة في-ه رضي الله عن -الظاهر لحديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر 
هما وإن مشتركًا بينطريق ا كان الار إذالطرق فلا شفعة( فإن ظاهر قول عبد الملك: )إذا كان طريقهما واحدًا( إثبات الشفعة للج

 وقعت الحدود، وهذا خلاف ما دل عليه حديث أبي سلمة.
 طعن فيه، قالوا:حيح لا مصديث ويرى جمع من المتأخرين، كابن الجوزي وابن عبد الهادي والزيلعي وابن القيم، أن الح

حه" وخرج له في "صحي مسلم وعبد الملك العرزمي من الثقات الأثبات الحفاظ الذين لا مطمح للطعن فيهم، وقد احتج به
 رح إن شاء الله.ثناء الشأن ذلك وسيأتي بيا .وروايته هنا لا تتعارض مع الحديث الأولأحاديث، ولم يرو ما يخالف الثقات، 

 شرح ألفاظه:
 أي: حكم وألزم بثبوت الشفعة. قوله: )قضى بالشفعة(

 حدة، وعرف كل ملك على ات لكلووضعت الحواجز والعلامشترى، مُ  أي: قُسِّم  الملك ال قوله: )فإذا وقعت الحدود(
 نصيبه. من الشركاء

 .ارعهالطرق وشو اصارف بضم الصاد، وكسر الراء وتشديدها، وتُفف، بمعنى: بينت م فت الطرق(ر  قوله: )وصُ 
 ريكًا.ان شعة لمن كلا شفأي: إذا كان بيع الشقص بعد تحديد نصيب كل شريك وتصريف الطرق ف قوله: )فلا شفعة(
 بكسر الشين، وإسكان الراء؛ أي: شيء مشترك بين اثنين فأكثر.  رك(قوله: )في كل شِ 

 بفتح، فسكون، هي الدار والمسكن.  ع(بْ قوله: )أو رَ 
 الحائط: الجدار.لغالب، و في ا أي: بستان ومزرعة، سمي حائطاً؛ لأنهم كانوا يجعلون حوله جداراً قوله: )أو حائط(
 (.لمسلم: )لا يحل في روايةغة، و لم اللام، مضارع ص ل ح، من باب )قعد(، وفتح اللام في المضارع بض قوله: )لا يصلح(

 قصه.أو ش فاعل يبيع دل عليه السياق؛ أي: أن يبيع الخليط أو الشريك نصيبه قوله: )أن يبيع(
  انت له رغبة فيه إذا كتىح -مثلًا -أي: يعُلم شريكه بأنه يريد بيع نصيبه من العقار  قوله: )حتى يعرض على شريكه(

 كان أحق به من الأجنبي.
لك مما تجري ، وغير ذحيوانصيغة عموم، يعني من عقار كأرض ودار ومزرعة، أو منقول ككتاب و  قوله: )في كل شيء(

 فيه الشركة.
 :همسائل
ر، قال الحافظ: ثنين فأكثابين  الحديث دليل على مشروعية الشفعة وثبوتها لكل شريك، وذلك في كل عقار مشترك أولًا:

 )هذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة(.
ك، فكانت على سبب الملبتفاد وإذا كان الشركاء أكثر من واحد فالشفعة بينهم على قدر أملاكهم؛ لأن الشفعة حق يس

 .يإضراراً بالمشتر  ضخذ البعأن في قدر الأملاك، فإن ترك أحد الشركاء الشفعة لزم باقي الشركاء أخذ كل الشقص أو تركه؛ لأ
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 الدور والبساتينالأراضي و كرقه،  طالحديث دليل على ثبوت الشفعة في كل عقار مشترك لم تميز حدوده ولم تصرف  ثانياً:
لمعالم، لمشتركة وحددت الأنصبة ااقسيم ونحو ذلك مما يكون مشاعًا بين اثنين فأكثر، وهذا منطوق الحديث، ومفهومه أنه إذا تم ت

 فعة لزوال ضرر الشراكة والاختلاط الذي من أجله ثبتت.بطل حق الش
ك، البستان ونحو ذلو ة والأرض لكبير ا؛ كالدار القابل للقسمةأجمع العلماء على ثبوت الشفعة في العقار المشترك  :ثالثاً 

 لقوله: )في كل ما لم يقسم(.
ك مما لا تمكن لذ والبئر ونحو الصغيرة،؛ كالحانوت الصغير والدار لا يقبل القسمةواختلفوا في حكم الشفعة فيما 

 قسمته على قولين:
، ورواية عن ذهب مالكمر من أن الشفعة تثبت فيما لا تمكن قسمته، وهو قول الحنفية، والظاهرية، والمشهو  الأول:

 ة.ء في المملكلعلماة كبار ال هيئأحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والشيخ عبد الرحمن السعدي، وهو قو 
 واستدلوا بما يلي:

قيد بما يقبل قالوا: هذا لفظ عام لم ي… ". كل شرك: أرض، أو ربع   : "الشفعة في-يه وسلم صلى الله عل -قوله  - 1
 القسمة، فيبقى على عمومه إلا بدليل يخصصه بما يقبل القسمة.

فيدخل في ذلك ما يقبل القسمة وما لا  الشفعة في كل شيء(ب -لى الله عليه وسلم ص -وله: )قضى النبي ق - 2
 يقبلها، لعمومه وعدم الاستثناء.

يما يقبل القسمة ن الضرر فبتت الشفعة فيما تمكن قسمته، فما لا تمكن قسمته أولى بثبوت الشفعة؛ لأأنه إذا أثُ - 3
 يمكن رفعه بالمقاسمة، وما لا تمكن قسمته يكون ضرر المشاركة فيه أشد لتأبده.

د حد القولين، وأحمالك في أيد، ومأن الشفعة لا تثبت فيما لا يقبل القسمة، وهو قول الشافعي في الجد الثاني:القول 
 في أصح الروايتين عنه.

 ء، ولا طريق، ولاعة في فناقضى أن لاشف -يه وسلم صلى الله عل -واستدلوا بما ذكره أبو عبيد في "غريبه": )أن النبي 
بضم الراء، -حد. والرُّكْح يسلكه أ كن أنر هْوٍ(. والمنقبة: الطريق الضيق يكون بين الدارين الذي لا يممنقبة، ولا ركُْحٍ، ولا 

 يره.لمطر أو غت من ورائه. والرهو: الجوبة تكون في محلة القوم يسيل فيها ماء ا: ناحية البي-وسكون الكاف
ا ما في معناها مم رات التي لا تمكن قسمتها، ويلحق بهابوت الشفعة في هذه المذكو ث -لى الله عليه وسلم ص -فنفى النبي 

 لا يمكن الانتفاع به مع قسمته.
ي لأجله شرعت عنى الذت المتح، لقوة مأخذه، وهو عموم الأدلة في هذا الباب، ولدخول ذلك والراجح هو القول الأول

 الشفعة، وهو دفع الضرر عن الشريك.
ثل ذلك لا جاله، ومفي ر  هو حديث ضعيف لا يعرف له إسناد، بحيث ينظروأما ما استدل به أصحاب القول الثاني ف

 يقف في مقابلة الأحاديث الثابتة.
ا هي مرافق يها، وإنمفشفعة وعلى فرض صحته فلا حجة فيه؛ لأن الأشياء المذكورة ليست مملوكة لشخص معين لتصح ال

 مشتركة بين البيوت، ينُتفع بها حسبما جرت به عادة السكان.
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الحيوان وآلات والكتب و  ياراتاستدل بعض العلماء بحديث الباب على أن الشفعة لا تثبت في المنقول؛ كالس :بعاً را
 الحراثة والسقي ونحو ذلك.

دود وتصريف لى ما هو عقار وليس بمنقول بقرينة وقوع الحعقصر الشفعة  -يه وسلم صلى الله عل -لأن النبي  قالوا:
، فيمكن المكيل والموزوند، فهو كيتأب قار، قالوا: ولأن الضرر في المنقول ضرر يسير ثم هو عارض لاالطرق، وهذا مما يختص بالع

لشافعية قول الحنفية وا ، وهذادهبتأب التخلص منه بالقسمة أو البيع أو التأجير، بخلاف الضرر في العقار فهو ضرر كثير ويتأبد
 .اختيار السعدي وهو المذهب عند الحنابلة وقول عند المالكية وظاهر

 ف، وهو رواية عنمن السل جماعةأن الشفعة تثبت في المنقول ولا تُتص بالعقاروهو قول الظاهرية، و  والقول الثاني:
فعة في  عموم: )قضى بالشباستدلوا از. و بأحمد، اختارها ابن عقيل، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والشيخ عبد العزيز بن 

 .كل شيء( فإنه يتناول العقار والمنقول
ذكر بعض  و من بابهلعقار آخر هذا الحديث الدال على الشفعة في ااستدلال أصحاب القول الأول بأن  وأجابوا عن

 المنقول. لشفعة فيموم اعأفراد العام بحكم العام، وهذا لا يقتضي التخصيص، ولا يخرج أول الحديث عن دلالته على 
: على سبيل المثالفلمنقول، كغير ا  يحصل بسبب الشركة الضرر في المنقولفإن تفريقهم فيما يتعلق بالضرر فلا يسلم؛وأما 

بعد ني بعد بيعها؛ لريك الثان الشقد يكون الشريك الأول في السيارة ملائمًا في قرب مكانه، وكرم طبعه، بخلاف ما يتوقع م
 ، وفي هذا ضرر لا يخفى.مكانه وما يتوقع من معاملته

يأذن يشتريه منه أو لكه بذلك ل شريعزم على بيع نصيبه المشاع أن يخبر الحديث دليل على أنه ينبغي للشريك إذا :خامساً 
 له في بيعه على من يشاء، فإن باع ولم يؤذنه فإن الشريك أحق بالشقص من المشتري.

 شريكه، فكل ذلك لا يشفع ا حتىوليس لهذا الشريك أن يخفي البيع عن شريكه أو يقول إنه وهبه، أو يذكر ثمنًا كثيرً 
 يجوز؛ لأنه من الحيل لإسقاط الشفعة وإبطال حق المسلم. ونحوه لا

 إذا باعه شريكه ن المشتريشقص مدلت رواية مسلم: "فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به" على أن الشريك أحق بال سادساً:
مام روي ذلك عن الإ ،شفعة له نه لاأ؛ أعلمه بالبيع فأذن فيه، فباع، ثم طلب الشفعة بعد البيع ه إذانومفهومها أولم يعلمه، 

 أحمد وجماعة من السلف.
 . يعبعد الب تثبتنما أن له الشفعة، فتثبت مطالبته بها متى وجد البيع؛ لأن الشفعة إ إلىالأكثرون وذهب 

 اختلف العلماء في ثبوت الشفعة للجار، على أقوال ثلاثة: :سابعاً 
عة أرض كان طفإذا بيعت ق م لا،أأن الشفعة تثبت للجار مطلقًا، سواء أكان له مع جاره مرافق مشتركة  القول الأول:

 .جماعةبارك، و بن الملمالك الأرض التي تلاصقها ح قُّ أخذها بالشفعة، وهذا قول الحنفية، وسفيان الثوري، وا
الجار للشفعة  استحقاق ك علىه لقربه، فدل ذلواستدلوا بأحاديث الباب، حيث دلت على أن الجار أحق بالدار من غير 

 في عقار جاره بسبب الجوار.
في حق الجار،  يك فمثلهللشر  ولأن حق الأصيل وهو الجار أسبق من حق الدخيل، وكل معنى اقتضى ثبوت الشفعة قالوا:

دفع إلا م متأبد، ولا ينذلك دائ من رروالناس يتفاوتون في الجوار تفاوتاً فاحشًا، ويقع بينهم من العداوة ما هو معهود، والض
 ا.ة ومفسدتهاور برضى الجار، إن شاء أقر الدخيل على جواره، وإن شاء انتزع الملك بثمنه، واستراح من المج
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ي وإسحاق نابلة، والأوزاععية والحالشافأن الشفعة لا تثبت للجار مطلقًا، وهذا قول الجمهور من المالكية و  القول الثاني:
 ، وجماعة من السلف.وابن المنذر

ذا وقعت الحدود ا لم يقسم، فإبالشفعة فيم -يه وسلم صلى الله عل -واستدلوا بحديث جابر المتقدم: )قضى رسول الله 
 ا لم يقسم، فإذامل الشفعة في ك -يه وسلم صلى الله عل -وصرفت الطرق؛ فلا شفعة(، ورواه البخاري بلفظ: )إنما جعل النبي 

 الطرق فلا شفعة(.وقعت الحدود وصرفت 
دود، وتصريف وقوع الحلسمة، أن الحديث دل على إثبات الشفعة في غير المقسوم، ونفيها بعد الق ووجه الاستدلال:

 الطرق، والحدود بين الجارين واقعة، والطرق مصروفة، فتكون الشفعة منتفية.
ر، عة لانتفاء الضر ض فلا شفالأر  لوجود الضرر اللاحق بالشركة، أما إذا قسمت اً ولأن الشفعة تثبت للشريك نظر  قالوا:

 فإن حصل ضرر بسبب الجوار أمكن إزالته بالمرافعة إلى السلطان.
اور يج: الشريك؛ لأنه د بالجارلمراا الحديث ضعيف كما تقدم، وعلى التسليم بثبوته فإن بأن وأجابوا عن أدلة الأولين:

 باب.ول الالدار المشتركة بينهما، جمعًا بين هذه الأدلة والأدلة التي تقدمت أ شريكه ويساكنه في
و مسيل، أو بئر و حوش، أأاحد، أن الشفعة تثبت للجار إذا كان له مع جاره مرافق مشتركة من طريق و  القول الثالث:

 سلام ابن تيمية،شيخ الإ ارهاد، اختمشتركة، أو نحو ذلك، ولا تثبت إذا لم يكن شيء من ذلك، وهذا رواية عن الإمام أحم
 وتلميذه ابن القيم، والشيخ عبد الرحمن السعدي.

لحديث على إذا كان طريقهما واحدًا( فدل ا… بشفعة جاره  : )الجار أحق-ه رضي الله عن -واستدلوا بحديث جابر 
 إثبات الشفعة للجار مع اتحاد الطريق.

ن في دار ه شراء البيتين اللذيحيث عرض علي - ما عنهرضي الله - كما استدلوا بحديث أبي رافعفي قصته مع سعد
البيع  ة إنما تكون بعد، والشفع يبعلمسعد، والطريق كان واحدًا بلا ريب، مع أن حديث أبي رافع في غير الشفعة؛ لأن أبا رافع 
ري في  لهذا ذكره البخاوار(، و بالج فعةبمثل الثمن، لكن قال الصنعاني: )إن الحديث وإن ذكره أبو رافع في البيع فهو يعم الش

 كتاب "الشفعة"، وب  وَّب  له بما تقدم.
ك إلى اء، وقد يؤدي ذلين الشركبلضرر اولأن الاشتراك في المرافق كالاشتراك في الملك بسبب كثرة المخالطة، ووجود  قالوا:

 حصول النزاع فيما بينهم، والشفعة شرعت لإزالة الضرر.
: -ه رضي الله عن -ث جابر ن حدي؛ لأنه يجمع الأدلة كلها، ويحمل مطلقها على مقيدها، فإقوالوهذا القول أرجح الأ

. ( ريقهما واحدًا .طإذا كان يث: ))إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق( منطوقه انتفاء الشفعة عند معرفة كل واحد ح دَّهُ، وحد
 اؤها عند تصريف الطريق.منطوقه إثبات الشفعة بالجوار عند الاشتراك في الطريق وانتف

في  بينهما، فالملك ود الفرق، لوجوأما حمل أصحاب القول الثاني أحاديث الباب على أن المراد بالجار الشريك ففيه نظر
إنه قال فله على الشريك، يأبى حم لحديثالشركة مختلط، وفي الجوار متميز، وأيضًا أحكام الشركة غير أحكام الجوار، ثم إن آخر ا

ريق ، سواء أكان الطق الشفعةتستح ه: )إن كان طريقهما واحدًا( وفي حمله على الشريك إلغاء لهذا القيد، فإن الشركةفي آخر 
  ، والله أعلم.واحدًا أم لا
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 باَب السَّبق
 بتسكين الباء، مصدر سبق؛ أي: تقدم، وهو بلوغ الغاية قبل غيره. بْق:السَ 

لمعروف الآن وال، وهذا هو ان  أو  لٍ عْ ه من جُ والجعُْلُ، والمراد به: ما يجعل للسابق على سبقض و  بفتح الباء هو الع   والسبَق:
 بالجائزة، ومعناها في اللغة: العطية، وجمعها: جوائز.

الموفق: )أجمع  فقد قال لإجماعامن الأحاديث، وأما  المصنفوالمسابقة جائزة بالسنة والإجماع، أما السنة فما ذكره 
 لى جواز المسابقة في الجملة(.المسلمون ع

قاصد والمصالح صيل المتحإلى  ومن جهة المعنى فإن المسابقة إذا خلت من العبث، فهي من الرياضة المحمودة الموصلة
 .والانتفاع بها عند الحاجة إليها

ل الَّتِي قد أُضمرت من بق بيَن الْخَيمَ سَان ابْن عمر: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَ عَن ناَفِع  - 941
مَن ني زُريق، وكََانَ ابْن عمر فِيلَى مَسْجِد بنية، إِ ن الثَّ الحفياء وكََانَ أمدها ثنيّة الْوَدَاع، وسابق بيَن الْخَيل الَّتِي لم تضمر م

سلم. ز اد البُخ ار ي :سَابق بهَا " 
ُ
سِتَّة، وَبيَن  لْوَدَاع خَمْسَة أَمْيَال أَولَى ثنية اإِ من الحفياء  يَان:" قَالَ سُفْ  مُتَّفق ع ل يْه ، و اللَّفْظ لم

 ثنية الْوَدَاع إِلَى مَسْجِد بني زُريَْق ميل ".
 شرح ألفاظه: 

قدر القوت، بل علفها  يقلثممعناه: إعلاف الخيل حتى تسمن وتقوى، الإضمار: ضد التسمين، و  رت(ضمِ قوله: )قد أُ 
 ري.ى بالجلال حتى تحمى وتعرق، فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجغشَّ وتدخل بيتًا وتُ 

 الشمال. ن جهةمبفتح الحاء مع المد أو القصر، موضع خارج المدينة وراء أُحد  قوله: )من الحفياء(
 بفتح الهمزة والميم؛ أي: غايتها. قوله: )وكان أمدها(

د مكة، نة، يطؤها من يريلى المديعشرفة مبفتح الواو، وأصل الثنية: الطريق في الجبل، وهي ثنية  قوله: )إلى ثنية الوداع(
 وقيل: مريد الشام، سميت بذلك؛ لأنها موضع توديع المسافرين إلى مكة.

رب مسجد جد يقع قالمس بضم الزاي المعجمة، بطن من الخزرج من الأنصار، وهذا قوله: )إلى مسجد بني زريق(
 ارع المناخة.نوبية لشة الجالمصلى المعروف بمسجد الغمامة الواقع في الجنوب الغربي من المسجد النبوي، قرب النهاي

 مسائله:
ة، اصد شرعية مطلوبة إلى مقلموصلمودة افي الحديث دليل على مشروعية السباق بالخيل، وأن هذا من الرياضة المح أولًا:

مُْ م ا اسْت ط عْ  بُون  ب ه  ع  وَّةٍ و م نْ ر  م نْ ق ُ  تُمْ وهي الإعداد للجهاد في سبيل الله تعالى قال تعالى: }و أ ع دُّوا له  دُوَّ اللَّه  ب اط  الخْ يل  تُ رْه 
، وهذا من حرص الإسلام على إعداد أسباب القوة، التي [60فال: ]الأن اللَّهُ ي  عْل مُهُمْ{و ع دُوَّكُمْ و آخ ر ين  م نْ دُونه  مْ لا  ت  عْل مُون  هُمُ 

هي  لخيل؛ لأنهاابوتُصيص ذلك  اجة،منها المسابقة والعدو لأجل أن يدرك المجاهدون مرادهم من عدوهم، أو يهربوا منه عند الح
 ة. العلفي هذا الزمن مما شاركها فيالعدة التي يقاتل عليها في ذلك الزمن، ويقاس عليها ما ظهر 

 تعذيبها، بل من ذا من بابليس هو جواز إضمار الخيل بالصفة المتقدمة، وهذا مستحب في الخيل المعدة للغزو،  ثانياً:
 باب تدريبها للحرب وإعدادها لحاجتها والكر والفر.
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اق ن الغرض من السبابقان؛ لألمتساات يعرفها مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة، ووضع علام ثالثاً:
 ا.بدآن منهلتي يمعرفة الأسبق، ولا يتم ذلك إلا بمعرفة الغاية التي يتسابقان إليها، ونقطة الانطلاق ا

سب درجات يرة على حات قصفي الحديث دليل على مشروعية تنويع مسافة السباق إلى مسافات طويلة ومساف :رابعاً 
لجري بخلاف غير اأسرع في و أخف  مرة تتسابق وحدها، والخيل التي لم تضمر تتسابق وحدها؛ لأن المضمرةالخيل، فالخيل المض

 المضمرة فهي أقل منها.
 

و أ حْمد، و أ بُ  ر و اهُ  " ل  صْ ، أَو نَ أَو حافر   ف  خُ ق إِلاَّ فِي : " لَا سبَ عَن أبي هُرَيْ رَة قاَلَ، قاَلَ رَسُول اللهوَ  - 943
 د اوُد، و النَّس ائ ي ، و الت ِّرْم ذ ي ، و ابْن حب ان، و ص ححهُ ابْن الْقطَّان.

 تخريجه:
ول الله قال: قال رس - هرضي الله عن -من طريق ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة  يهذا الحديث رو 

 فذكره. … -صلى الله عليه وسلم  -
 (.م ثقات)هذا حديث حسن(، وقال ابن القطان: )إسناده عندي صحيح، ورواته كلهوقال الترمذي: 

 .وساقه ابن دقيق العيد في "الإلمام"، والحديث له طرق، أعل الدارقطني بعضها بالوقف
 شرح ألفاظه:
ابي، نص عليه الخط باءالبفتح  لالقو بفتح السين والباء، هو ما يجعل من الجوائز للسابق على سبقه، و  ق(بَ قوله: )لا سَ 

 .كورةوحكى ابن دريد جواز الفتح والإسكان. ولا: نافية؛ أي: لا أخذ عوض إلا في الثلاثة المذ 
 هذا كناية عن الإبل؛ لأنها هي ذات الخف. قوله: )إلا في خف(

 حديدة السهم. فالنصل، هذا كناية عن السهام قوله: )أو نصل(
 راد هنا.نه غير مافر لكعن الخيل؛ لأنها هي ذات الحافر، والبغل والحمار له حهذا كناية  قوله: )أو حافر(

 مسائله:
مي سباق بالإبل والر ر على المقصو  في الحديث دليل على جواز السباق على جوائز للمتسابقين، والسباق على الجوائز :أولاً 

ينشط الناس لا جعل لها جوائز ها، وإنمد عليبالسهام ونحوها، والسباق بالخيل؛ لأن هذه الثلاثة هي التي يحتاج إليها في الجهاد ويعتم
تاج إلى بذل المال لشر في المسابقة عليها واختيار ا على هذا لإحسان الرمي، و  يرمى به اء مالخيل والإبل، واعتياد الرمي الذي يح 

وض، وإن  هذه الثلاثة بعفيلمسابقة واز افيكون أخذ المال بهذه الثلاثة مستثنى من جميع أنواع المسابقات، وقد أجمع العلماء على ج
 ديث.هذا الح وض هوها بدون عوض، ومستند الإجماع على جوازها بعاختلفوا في صفة الجواز، كما أجمعوا على جواز 

ب للشافعية، ومذه ية، وقوللمالكاأما أخذ العوض في المسابقة على غير هذه الثلاثة فمن أهل العلم من منعه، وهو قول 
؛ لأن والرمي بالرماح الحميرو  لبغالاالحنابلة، وابن حزم، وكثير من السلف والخلف، وعليه فلا يدخل في الحديث المسابقة على 

لصحابة اابقة عليها بين هدت المسلتي عاغير الثلاثة لا يساويها فيما تضمنته من الفروسية وتعلم أسباب الجهاد؛ ولأن الخيل هي 
لم يسابق على بغل ولا حمار قط مع وجودها عندهم؛ ولأن هذه و  -يه وسلم صلى الله عل - في عهد النبي -ضي الله عنهم ر  -
 .لحيوانات لا يسهم لها في الغنيمة، والرماح لا يرمى بهاا
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يخ فعية، واختيار شة، والشالحنفياالجواز في كل ما كان موافقًا للمنصوص عليه في المعنى، وهو مذهب  والقول الثاني:
ا في ا كان موافقًا لهمظ؛ ولأن اللف الإسلام ابن تيمية، وابن القيم على خلاف بينهم فيما يلحق بالمنصوص عليه، أخذًا بعموم

 ة.مذهب الحنفي -القيم كما يقول ابن-العلة والمعنى فإنه يلحق بها في الحكم، وأوسع المذاهب 
 

أْس سْبق فَلَا بَ لَا يأَْمَن أَن يُ  ن فرسين وَهُوَ بيَ رساً لنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قاَلَ: " من أَدخل فاوَعنهُ عَن  - 944
ره ا غير و له ع ل ة مُؤثر ة ذك ،بْن م اج هبوُ د اوُد، و اد، و أ  أ حمْ  ر و اهُ سْبق فَ هُوَ قمار " بيَن فرسين وَقد أَمن أَن يُ  أَدخل فرساً  بهِِ، وَمن

د من الْأ ئ مَّة  .و اح 
 تخريجه:

 وعًا.مرف  هريرة من طرق، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبيي هذا الحديث رو 
ي باتفاقهم(، ير الزهر غة في وهذا سند ضعيف؛ لأن سفيان بن حسين ضعيف في الزهري، قال الحافظ في "التقريب": )ثق

، وأحسن -لم ه وسيصلى الله عل -وقال أبو حاتم: هذا خطأ، لم يعمل سفيان بن حسين بشيء، لا يشبه أن يكون عن النبي 
 له، وقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد قوله.أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب قو 

 شرح ألفاظه:
سمى المحلِّل، يالثالث  الفرس أي: من أجرى فرسًا في السباق مع فرسين، وهذا قوله: )من أدخل فرسًا بين فرسين(

 ومعناه أنه يحلل للسابق ما يأخذه من السَّب ق، فيخرج بذلك عن صورة القمار.
 بق.د ي سبق وقد يُسق، بل قسب  ه سيُ ؛ أيأنه غير متيقن أن فرسوقيل: بفتحهابضم الياء  قوله: )وهو لا يأمن أن يُسبق(

 .يهماليس كفؤًا لفرسإذ فرسه ؛قطع بأنه مسبوقيبأن أي:  (سْبقوَقد أَمن أَن يُ قوله: )
 .كنكما لو لم ي  نهمالمحلل بيان وجود لأنه لا يخلو كل واحد منهما من أن يغرم أو يغنم، ويكو أي:  (فَ هُوَ قمارقوله: )
 : مسائله

دفع شيئًا، لذي لم يالثالث ايستدل الفقهاء بهذا الحديث على اشتراط المحلل في السباق، وهو صاحب الفرس  أولًا:
 من صورة القمار. المسابقةخرج توذلك ل

 لاتيقن صاحبه أنه  تسابقين متى أدخلا بينهما فرسًاأخبر بأن الم -يه وسلم صلى الله عل -أن النبي  ووجه الاستدلال:
و ويخاف، تيقن بل صار يرجيإذا لم  ف ماي سبق غيره فإن العقد يكون قماراً؛ لأنه لا يخلو واحد منهما من أن يغنم أو يغرم، بخلا

 فإنه لا يكون قماراً.
رسه ولا يضع من فل معهما فيرس ابقان س ب قين؛ أي: جائزتين بينهما، ثم يأتي متسابق ثالثأن يضع المتس وصورة ذلك

عل ه جُ خذ سبقيهما؛ لأنإن سبق أبق، فعنده شيئًا، وشرط المحلل أن يكون فرسه مكافئًا لفرسيهما، بحيث يحتمل أن ي سبق أو يُس
 ط عليه لمن سبقهلم يُشر  لأنه  يسبقهما وليس عليه شيء؛لمن سبق، وقد سبق، وإن لم يسبق أحرزا سبقيهما؛ لأن المحلل لم

ا في السباق، كون صوريًّ ئذٍ ين يكون هزيلًا لم يجز؛ لأن دخوله حينأشيء، فإن كان هناك يقين من عجز فرسه عن السبق ك
فوقه لم هناك يقين من ت ا إن كان، وكذفيبقى كأنه سباق بين طرفين أخرجا الجعل، وكل منهما إما غانم أو غارم، وهذا هو القمار

 لى مال يغرمانه.عانه، بل يغنم يجز؛ لأن دخوله مجرد صورة أو حيلة منه؛ لأنه سيغنم ماليهما وكأنهما يتسابقان بلا مال
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ا كان الرعية، أما إذ م أو أحدلإماين كاين أو من غير المتسابق  ولا خلاف بين العلماء في جواز العوض من أحد المتسابق  
الحنابلة، و نفية والشافعية قول الح ، وهوين فإنه لا يجوز إلا إن دخل بينهما محلِّل، خشية الوقوع في القمارتسابق  العوض من الم

، عن بي عمر الشيبانيأسنده عن يبة بورواية عن مالك، واستدلوا بحديث الباب وما في معناه، كما استدلوا بما رواه ابن أبي ش
وبه ، فثمنه أجر، وركثلاثة: فرس يربطه الرجل في سبيل الله قال: )الخيل - عليه وسلم للهصلى ا -رجل من الأنصار، عن النبي 

سى أن يكون لْب طْن ة ، فعل  ر، وفرس به وز عليه الرجل ويراهن عليه، فثمنه وزر، وعلفه وركو  يغُالق أجر، وعاريته وعلفه أجر، وفرس
 (.-إن شاء الله-سدادًا من فقر 

رسم الجاهلية،  ىإذا كانت عل -يه وسلم صلى الله عل -غالقة هي المراهنة، وقد كرهها النبي أن الم ووجه الاستدلال:
والله - هبفإنما أراد  -إن ثبت-ذا وذلك بأن يضعا بينهما جُعلًا يستحقه السابق منهما، وهذا من القمار، قال البيهقي: )وه

ب  ق ين من عندهما، ولم يدخلا بينهما محللًا أ -أعلم  ، فيكون قماراً، فلا يجوز(.ن يخرجا س 
 ص ابن تيمية علىنلل، وقد ون محويرى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه يجوز بذل الجعل من المتسابقين ولو بد
ل، بل رى وجوب المحلِّ مية لا يبن تياأنهما إن أخرجا العوض وكان معهما آخر محللًا يكافئهما كان ذلك جائزاً، وظاهر هذا أن 

 :جائزاً، ودليلهمايراه 
محلل السباق لا )ن تيمية: حاديث الواردة باشتراط المحلل، ومنها حديث الباب، قال شيخ الإسلام ابعدم ثبوت الأ - 1

 مته بمحلل السباق(.أ -لى الله عليه وسلم ص -أصل له في الشريعة، ولم يأمر النبي 
فلا يحفظ  -م هرضي الله عن -ابة د بن المسيب، وأما الصح)القول بالمحلل مذهب تلقاه الناس عن سعي وقال ابن القيم:

ا تيمية قوله: )م سلام ابنخ الإعن أحد منهم قط أنه اشترط المحلل، ولا راهن به مع كثرة تناضلهم ورهانهم(، ونقل عن شي
 علمت بين الصحابة خلافاً في عدم اشتراط المحلل(.

بق، وهي الخف صريح بمحال السَّ أولى من الت -المتقدم-الحديث الصحيح و كان المحلل شرطاً لكان التصريح به في ل - 2
 والحافر والنصل.

صار  مًا لكونه قماراًن كان حرالل حيلة؛ لأنه إن جاز أخذ العوض بلا محلِّل فلا حاجة إلى المحلل، وإأن إدخال المح - 3
 إدخال المحلل من أجل استحلال الحرام، والحيل ممنوعة شرعًا.

 منه؛ ا، بل هو مستثنىراً محرمً س قماا القول فإخراج الجعل من الطرفين قمار في الأصل، ولكنه في هذه المسألة ليوعلى هذ
 ر.ل بالميس تحصلأن فيه مصلحة، وهي التمرن على آلات القتال، وهي مصلحة عظيمة تنغمر فيها المفسدة التي

اهة الرهان إذا  ل على كر نه يدم عن رجل من الأنصار، فإوهذا القول تبدو وجاهته، لكن قد يشكل عليه الحديث المتقد
لك، وقد ذكر  يكن كذهما لمكان على مذهب أهل الجاهلية، وهو أن يكون العوض من المتسابقين، فإن بذل أحدهما أو غير 

 .لسباقالِّل عض الباحثين أنه لم ير شيخ الإسلام ولا ابن القيم ذكرا هذا الحديث فيما كتباه عن محب
 :ثلاثة أقساماعلم أن المسابقات والمغالبات بالنسبة إلى أخذ العوض  :ثانياً 

ام لى الأقدا المسابقة عويدخل في هذ ، وهذا هو الأصل، وهو الأغلب،بعوضويجوز بلا عوض يجوزلا قسم  - 1
للنفس  ا فيه من إجماملمال دون مبأبيح و والمصارعة وحمل الأثقال، فهذا يحرم أكل المال فيه حتى لا يتخذ عادة وصناعة ومتجراً، 

 وترويح لها، وتقوية للبدن.
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عة،  لى المنفعراجحة  لا يجوز مطلقًا لا بعوض ولا بغير عوض، ويدخل في ذلك كل مسابقة فيها مفسدةقسم – 2
 لقيمتلميذه ابن او ن تيمية م ابكالن َّرْد، والشطرنج، وكل مغالبة ألهت عن واجب، أو أدخلت في محرم، وقد نقل شيخ الإسلا

 الاتفاق على تحريم ذلك.
ا تقدم من لإبل؛ لميل، وايجوز مطلقًا بعوض وبلا عوض، وهو ما فيه مصلحة راجحة، كالرمي، والسباق بالخقسم – 3

 ف أو حافر".خق إلا في نصل أو : "لا سب  -يه وسلم صلى الله عل -قوله 
 

 تخلو:أما المسابقة في المسائل العلمية وحفظ المتون وغيرها، فلا 
 ا فله كذا.و حفظ كذألة أ)أ( إما أن تكون من باب الجعالة، فهذه جائزة، وذلك مثل أن يقول: من بحث هذه المس

فاد من الحديث صر المستع للح)ب( وإما أن تكون من باب الرهان، فهذه موضع خلاف بين العلماء، فالجمهور على المن
يمية، تيخ الإسلام ابن اختاره شو بلة، ين بالجهاد والعلم، وهو وجه عند الحناالمتقدم، وعند أصحاب أبي حنيفة تجوز، لقيام الد

ية، لقيام م، وفاقاً للحنففي العل لرهانوابن القيم، والشيخ عبد الرحمن السعدي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وظاهر ذلك جواز ا
وهذا ز، علم أولى بالجواهي في الفهاد، هنة على آلات الجوقال ابن القيم: فإذا جازت المرا .الدين بالجهاد والعلم، والله أعلم

 . والله تعالى أعلم.القول هو الراجح
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 باَب إحْيَاء الْموَات
ناء أو ب حياة فيها من رض التي لا: الأبفتح الميم والواو المخففة، مشتق من الموت، وهي عدم الحياة، والمراد به الموات:

 زرع وغيرهما، ولا مالك لها من الآدميين.
 الأرض التي لم يملكها أحد، ولا يتعلق بها منافع مشتركة. وعند الفقهاء:

 لأرض الموات وصفان:لوهذا التعريف يدل على أن 
لها مالك معين  لمعاهد. فإن كانامِّيُّ الذِّ  ألا يكون لها مالك، والمراد به المعصوم الذي لا يجوز قتله، وهو المسلم أو الأول:

 لك.بشراء أو عطية لم يجز إحياؤها، ومثله ما مُلك بالإحياء ثم دُث ر  وعاد مواتاً فلا يم
عيدين، لمرصدة لصلاة الاوالبقاع  تطباتكالطرق ومسايل المياه والمح  ألا يتعلق بها مصلحة عامة أو منافع مشتركة، الثاني:

ا لا نحو ذلك. فكل هذقمامة، و رح الطوالبقاع المرصدة لدفن الموتى ولو قبل الدفن، وكذا الغابات والمناطق السياحية وأماكن 
 يجوز إحياؤه؛ لأن في إحيائه مصلحة شخص واحد وتضرر مصالح العامة.

 هذا فين الوجوه الآتية ما بوجه بهعًا ف  ، والمراد هنا: جعل الأرض الميتة منت    ...أحيا بمعنى: بث الحياةمصدر  والإحياء:
 الباب.

يست ر أَرضًا لَ مَ مَ  قَالَ: " من عَ لَيْهِ وَسَلَّ لَّهُ عَ ، عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، عَن النَّبِي صَلَّى العَن عُرْوَة - 945
 ق بهَا " قاَلَ عُرْوَة: قَضَى بهِِ عمر فِي خِلَافتَه.لأحد فَ هُوَ أَحَ 

 تخريجه:
ن عرحمن، عن عروة، ن عبد المد بأخرجه البخاري في كتاب "الحرث والمزارعة"، باب "من أحيا أرضًا مواتاً" من طريق مح

ي  اللهُ -عائشة  ليست لأحد فهو أحق".وليس عند ال: "من أعمر أرضًا ق -يه وسلم صلى الله عل -عن النبي  ،-ع ن ْه ا ر ض 
ا هي عند الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري.  البخاري لفظ: "بها" وإنمَّ

 -ر خلافة عمر لد في آخنه و هو موصول بالإسناد المذكور، لكن عروة، عن عمر مرسلًا؛ لأ وقوله: )قال عروة .. (
ي  اللهُ ع نْهُ   .-ر ض 

 شرح ألفاظه:
قع، والصواب: و اض: كذا اضي عيلفظ "المحرر والبلوغ"، ولفظ البخاري: "من أعمر"، قال القهذا  قوله: )من عَمَرَ(

ك بع فيه الرباعي، يقال: أعمر الله [، وقال غيره: قد سمُ  9( ثلاثيًّا، قال تعالى: }و ع م رُوه ا أ كْث  ر  مم َّا ع م رُوه ا{ ]الروم: ر  م  )ع  
 منزلًا. وهذا مفسِّر لحديث: "من أحيا".

 يها علامة ملك.(: ليس ف)ميتة )أرضًا ميتة(، فمعنى:الوارد في حديث سعيد الآتيهذا يفسر اللفظ  قوله: )ليست لأحد(
 أي: من غيره، وحذف متعلق أفعل للعلم به. قوله: )فهو أحق بها(

 بن يى" ليحجلإحياء ملك شرعي، وقد جاء في كتاب "الخرا أي: قضى بأن ا (-ضي الله عنه ر  -قوله: )وقضى به عمر 
 آدم سبب ذلك.

 مسائل الحديث تأتي عند شرح حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه.
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 مَ  قاَلَ: "لَا حمى إِلاَّ للهلَيْهِ وَسَلَّ للَّهُ عَ اامة قاَلَ، إِن رَسُول الله صَلَّى ثَّ عَن ابْن عَبَّاس، أَن الصعب بن جَ وَ  - 946
 ر و اهمُ ا البُخ ار ي .وَلِرَسُولِهِ" 

 شرح ألفاظه:
 .ةا وحماييه حميً الحمى: المنع والدفع، قال أهل اللغة: حم  ى المكان من الناس يحمقوله: )لا حمى( 

 .رعي ما فيهامن الكلأمن أن يحمي الشخص أرضًا من الموات يمنع الناس  والحمى:
عالى لحمى على الله تافيد قصر ينفي، هذا أسلوب من أساليب القصر، طريقه الاستثناء بعد ال : )إلاَّ لله ولرسوله(هقول

مل عليها اد المشركين والح حمى إلاَّ ما حُمي لخيل الناس وركابهم المرصدة لجه، والمعنى: لا-يه وسلم صلى الله عل -وعلى رسوله 
 في سبيل الله تعالى.

 رعيه ماشيته ودوابه.بحمى تستأثر  -يها سواء فالتي الناس  - وليس لأحد أن يحمي من مراعي الكلأ
 .-لم يه وسصلى الله عل -وظاهر الحديث أنَّه ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلاَّ ما حماه النبي 

 -ر بدليل أن عم قرب،وهذا هو الأ -يه وسلم صلى الله عل -أن معناه: إلاَّ على مثل ما حماه النبي  والقول الثاني:
ي  اللهُ ع نْهُ ر   ي  اللهُ ع نْهُ ر   -كذا عثمان و  -يه وسلم صلى الله عل -بي حمى بعد الن -ض   .-ض 

 مسائله:
من  لمسلمين فيمنعهمالأرض عن اا من وليس لأحد أن يحمي شيئً  ،الحديث دليل على أنَّه لا حمى إلاَّ لله ولرسوله :أولاً 

كان عال، فإلى ملبه على تعوى ككان الشريف منهم إذا نزل أرضًا مخصبة اسرعي مواشيهم، وقد كانت هذه عادة جاهلية، فقد  
 -يه وسلم صلى الله عل -بي ى النحيث انتهى صوته حماه من كل جانب فلا يرعى فيه غيره، ويرعى هو مع غيره فيما سواه، فنه

 رسوله. الله و ى إلىالحم عن ذلك لما فيه من التضييق على الناس ومنعهم من الانتفاع بشيء لهم فيه حق، وأضاف
ن مى، فله أفي جواز الح -سلم و يه صلى الله عل -على الراجح من قولي أهل العلم أن ولي الأمر يقوم مقام النبي  ثانياً:

لك لمصلحة في ترك ذذا رأى اي، وإيحمي ما يرى فيه مصلحة للمسلمين لإبلهم ودوابهم، وأموال الصدقة، وهذا هو الحمى الشرع
 يكون في الحمى ضرر على المسلمين في وقت الجدب والقحط. ، كأنتركه

 
لم  ظاَ رق  فَهِيَ لَهُ؛ وَليَْسَ لع تَةً أَرضًا مي ا" من أَحْيَ  ن زيد أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قاَلَ:بوَعَن سعيد  - 947

: "ح د يث حسن غ  ر و اهُ أ بوُ د اوُد، و النَّس ائ ي ، و الت ِّرْم ذ ي  و ق  حق"   و ي  مُرْسلًا.، و قد رُ ر يب"ال 
 :التخريج

 به. د بن زيد، عن سعين أبيهمن طريق عبد الوهاب الثقفي قال: أخبرنا أيوب، عن هشام بن عروة، عروي هذا الحديث 
هو المرسل و مرسلًا،  أبيهن ععروة،  بنهشام  من طريق وغيرهما وصله وإرساله، فقد أخرجه مالك والنسائي اختلف فيو 

 .الذي رجحه الحفاظ، كالبزار والدارقطني وابن عبد البر وغيرهم
روة، ععن هشام بن  قال: داً ظ أح، ولا نحفهذا الحديث قد رواه جماعة عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلاً  قال البزار:

 .عن أبيه، عن سعيد بن زيد إلا عبد الوهاب، عن أيوب
 .بعد أن ذكر وصله وإرساله: والمرسل عن عروة أصح وقال الدارقطني
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 شرح ألفاظه:
 د.، ليست ملكًا لأحل خلقتهالى أصبسكون الياء، ويجوز تشديدها، والأرض الميتة: هي الموات، فهي ع قوله: )أرضًا ميتة(

 :وجهانيجوز فيه  قوله: )وليس لعرق ظالم حق(
الم، لظ ؛ لأنهظالماً  ي العرق:، وسمله، والمعنى: ليس لصاحب عرق ظالم حق تنوين عرق، ويكون قوله: "ظالم" نعتاً  الأول:
 لصاحب العرق، وهذا قول الأكثرين. فيكون راجعاً 

 صرف في ملك الغيرلأنه ت اً ظالم بدون تنوين، على إضافة عرق إلى ما بعده، ويكون الظالم صاحب العرق، وسمي الثاني:
 بلا حق.

 .رع، أو بنى، أو حفر في أرض غيره بلا حق ولا شبهةمن غرس، أو ز  والعرق الظالم:
 ، أو استخرجه منن الآباررجل موهو ما احتفره ال كالبناء والغرس، وقد يكون باطناً   والعرق الظالم قد يكون ظاهراً 

 .المعادن
 مسائله:

ليس و قوله: "فهي له" لرعيًّا، شكًا ويملكها مل ،الحديث دليل على أن من أحيا أرضًا وعمرها فهو أحق بها من غيره :أولاً 
 .كبرتمساحتها أو   صغرتفي الحديث تحديد الإحياء بمساحة معينة، فمن أحيا أرضًا فهي له 

ْ  :ثانياً  لى أن مما يدل ع ؛يفيتهلإحياء وكاصفة  دل الحديث على جواز الإحياء وأنه من أسباب الملك الشرعي، ولم تُ ب  ينِّ
 لعرف، فكل ما تعارف عليه أهل بلد فهو إحياء، وهو يحصل بأشياء، منها:المرجع فيه إلى ا

 .حول الأرض حائطاً منيعًا أن يبني - 1
 .فر بئر بداخلهاوق الماء وإجراؤه إلى الأرض الموات من عين أو نهر ونحوهما، أو حس   - 2
 .لحرث والغرساالتي تمنع من كالحجارة وعروق الأشجار ن يمنع أو يزيل عنها ما لا يمكن زرعها معه،  أ - 3

بني جداراً يراب، أو أو ت وهذا بخلاف التحجير الذي هو منع الغير من إحياء الأرض الموات، بوضع علامة كأحجار
ا هو تحجير يفيد  بها  تملك، فيكون أحقاص لا اللاختصاقصيراً، أو يضع شبكًا، أو لوحات، ونحو ذلك، فهذا ليس بإحياء، وإنمَّ

  اءها.ثته من بعده كذلك. فيعطى مهلة، فإن أحياها وإلاَّ أعطيت إلى من يريد إحيمن غيره، وور 
مام، وهذا مذهب جم :ثالثاً  صلى الله  -ن الرسول لعلماء؛ لأهور اظاهر الحديث أنَّه لا يشترط في إحياء الموات إذن الإ 
مام.ح -عليه وسلم   كم بملكية الموات لمن أحياه ولم يذكر إذن الإ 

تطاب، والمباح شاش والاحلموات ليست ملكًا لبيت المال، بل هي مال مباح، كالاحتبأن الأرض ا -أيضًا-دلوا وقد است
 لمن سبقت يده إليه، وقد سبقت اليد إليه بالإحياء، فهو لمن أحياه.

مام،   :لأمرينوذهب أ بو حنيفة إلى أنَّه يشترط إذن الإ 
مام ويعتبر بولايته على البلدان واضع اليد  الأول: ده لى ما تحت يع فلا يُستولى ليها،عأن الأرض الموات في سلطان الإ 

 إلاَّ بإذنه.
مام قد يدفع إلى التزاحم والنزاع، فلأجل الف الثاني: الة أسبابه لمنع النزاع بإز  الناس و صل بينأن الإحياء من غير إذن الإ 

 مام لتثبت الملكية بالإحياء.يكون الإحياء بإذن الإ  
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مام، لا سيما فيأبي حنيفة هو قول -الله أعلم و  -والذي يظهر رجحانه  من   زماننا هذا، لا، وهو أنَّه لا بد من إذن الإ 
ا لوجود عارض، وهو ما يترتب على عدم الإذن م ارد صول النزاع، وتو حفاسد من ن المأجل ذات الأرض التي يراد إحياؤها، وإنمَّ

 .الله تعالى أعلمو لمصلحة، لظراً نيدي، وقد يكون الموات مملوكًا يجهل مالكه، وقد أفتى بذلك الشيخ محمد بن إبراهيم، الأ
 

النَّبِي صَلَّى اللَّهُ  م الزبير عِنْدار خَاصمن الْأنَْصَ  عَن عُرْوَة عن عبد الله بن الزبير أَنه حَدثهُ: " أَن رجلاً وَ  - 949
لَى النَّبِي ر! فأَبََى عَلَيْهِ، فاختصما إِ ر ح المَاء يمس: ارِيُّ نْصَ  فِي شراج الْحرَّة الَّتِي يسقون بهَا النّخل، فَ قَالَ الْأ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ 

جَارك! فَ غَضب  اء إِلَىا زبير، ثمَّ أرسل المَ يَ للزبير: اسْقِ سَلَّم َ هِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ 
مَّ احْبِسْ المَاء ثم ثمَّ قاَلَ: اسْقِ ياَ زبير لَيْهِ وَسَلَّ للَّهُ عَ ى االْأنْصَارِيّ فَ قَالَ: أَن كَانَ ابْن عَمَّتك؟! فتلوّن وَجه رَسُول الله صَلَّ 

مُوك بك لَا يؤُمنُونَ حَتَّى يُحَك  ك: }فَلَا وَرَ فِي ذَلِ  نزلت حَتَّى يرجع إِلَى الْجدر! فَ قَالَ الزبير: وَالله إِن ي لأحسب هَذِه الْْيةَ
 مُتَّفق ع ل يْه ، و اللَّفْظ للْبُخ ار ي .فِيمَا شجر بيَنهم{ 

 شرح ألفاظه:
هو ف." وعلى هذا .قد شهد بدراً  جاء في رواية عند البخاري: "أن رجلًا من الأنصار، قوله: )أن رجلًا من الأنصار(

ه يستبعد معها بخاري هذية الأنصاري، صدر منه ما صدر بادرة نفس ونزغة شيطان، شأنه في ذلك شأن غيره من البشر، وروا
 ما ذكره بعض الشراح أنه كان من الأنصار نسباً ولم يكن منهم نصرة وديناً. 

الأرض  هيالحرة ه فيها، و رة لكون، وأضيف إلى الحمسيل ومجرى الماء بكسر الشينأي: الشراج (الحرةراج شِ  في)قوله: 
 الحجارة السود. التي تعلوها

الزبير  قبل أرضه، وكان ض الزبيرر بأر يمأمر من التسريح، أي: أطلقه، وإنما قال ذلك لأن الماء كان  قوله: )سر ح الماء(
 مال سقيه، ثم يرسله إلى أرض جاره، فالتمس منه الأنصاري تعجيل ذلك.يحبسه لإك

 "آن كان ابن ة بالمد:رواي أن للتعليل، فكأنه قال: حكمت له لكونه ابن عمتك، وفي قوله: ) أن كان ابن عمتك(
 عمتك" وهو استفهام على جهة الإنكار، أي: أتحكم له عليَّ لأجل أنه من قرابتك؟

 كناية عن الغضب.  (رسول اللهقوله: )فتلون وجه 
 يصير الماء إلى ملًا حتىياً كافعل أمر، أي: اسق سق الجدر ( اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى) قوله

ا عن النخلة، وهن ئلا يذهبللماء ا، والجدر بفتح الجيم وسكون الدال، وهو ما بين شربات النخيل كالجدار، يوضع لحبس الجدر
 للزبير باستيفاء حقه. حكم النبي 

ذلك، وقد ذهب ببير لم يكن يجزم ه أن الز اهر ظ (فَ قَالَ الزبير: وَالله إِن ي لأحسب هَذِه الْْيةَ نزلت فِي ذَلِكقوله: )
خر:  محمد، وقال الآتحاكم إلىنودي: أكثر المفسرين إلى أن هذه الآية نزلت في رجل من اليهود ورجل من المنافقين، فقال اليه

 تقارب، فظنهامن معتا في ز ين وقإلى كعب بن الأشرف. وهذا هو الراجح، وسبب ظن الزبير أن الآية نزلت فيه هو أن الحادثت
 الزبير نزلت في حادثته.
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 مسائله:
تى يغطي الماء ل زرعه حالأو  الحديث دليل على تقديم الأعلى فالأعلى في سقي الأرض من نهر أو سيل، فيسقي أولًا:

ياء ن إحذا الباب، لأديث في ها الح، وهذه المسألة هي سبب إيراد المصنف لهذالأرض، ويرجع إلى الجدر، ثم يطلقه إلى الأسفل
 الموات يكون غالباً قرب الأنهار والعيون فيحصل عندها مثل هذه النزاعات.

 ثمأن قوله: )اسق يا زبير الصواب هو ناسخ لحكمه الأول، و لحكم الثاني من النبيذهب بعض الشراح إلى أن ا ثانياً:
صاري أمر ا لم يقبل به الأنالجار، فلم والإحسان إلىعلى سبيل المسامحة رك( ليس حكماً، وإنما قاله النبيأرسل الماء إلى جا

 للزبيربين"واستوعى ال ن الزهري:عمعمر  الزبير أن يستوفي حقه، ويدل على ذلك أنه جاء في رواية للبخاري من طريقالنبي
 حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة".

استوفى  حوا وإلااصطل ماء أن للحاكم أن يشير للمتخاصمين بالصلح وإن ظهر الحق، فإنوأخذ من ذلك بعض العل
 لذي الحق حقه.

 لم يؤد إلى هتك ام لكن محل ذلك أن للإمام أن يعفو عن التعزير المتعلق به إذا حصل من أحد الخصوم إساءة، ثالثاً:
لى عمن حسن الخلق، والحرص ن عليهالقصة بما قاله لما كاصاحب ، ولم يعاقب النبيحرمة الشرع، والاستهانة بأمر الحاكم

 تأليف قلوب الناس، كما جاء في الحديث: "دعه، لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه".
لهوى لكان كفراً يستتاب عليه قائله، إلى اوإلا لو صدر مثل هذا الكلام الذي تكلم به الأنصاري اليوم، من نسبة النبي

 أجره على الله.و ب ويصبر يحتس للقضاة في التحلي بالصبر والحلم، وأنه لا ينبغي لأحد الانتقام لنفسه، بل وفي هذا درس
و الأصح في جمهور، وهجر للمن قال: إن للحاكم أن يحكم في حال غضبه، وعزاه ابن ح استدل بهذا الحديث رابعاً:

 وهو في حال الغضب.حكم في قصة الزبير مع الأنصاري مذهب الحنابلة، لأن النبي
ول الأول صحاب القأدلال وذهب آخرون إلى المنع من الحكم حال الغضب، وإن حكم لم ينفذ حكمه، وأجابوا عن است

 :طريقتينبإحدى 
 حصل بعد اتضاح الحكم لا قبله، فلا يمنع من نفوذ حكمه.أن غضبه الأولى:
   الغضب ما يخاف علينا.فيلأنه لا يخاف عليه  ،أن النهي عن الحكم حال الغضب لا يتناول النبي  الثانية:
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 باب اللقطة واللقيط
 بضم اللام وفتح القاف والطاء من لقط الشيء: إذا رفعه من الأرض. اللقطة: 

 المال يوجد في الطريق ونحوه ولا يعرف له صاحب.  والمراد بها:
 ليه.إيجب رده قطة و هذا شرط اللقطة، فإن كان المال يعرف صاحبه فليس بل وقولنا: )ولا يعرف له صاحب(

 ثلاثة أقسام:واللقطة باعتبار الشيء الملقوط هل يملك أو لا، وهل يعرَّف أو لا؟ 
 لرخيصة.االأقلام  ه ولا تتبعه همة أوساط الناس إذا فقد، مثل: الرغيف والحبل والسوط وبعضما تقل قيمت - 1
 .الطيور، والظباء بل، وسائرلب وولد الأسد ونحوها، مثل: الإالممتنع بنفسه من صغار السباع كالذئب والثعالحيوان  - 2
، ر السباع؛ كالغنمنع من صغاالقسمين، ويدخل فيه ما يهتم فيه الناس؛ كالدراهم والأمتعة وما لا يمت ما عدا هذين - 3

 والفصلان، والعجاجيل، وسيأتي حكم كل قسم.
 العلماء في الالتقاط هل هو أفضل أو الترك؟ على أربعة أقوال: وقد اختلف

بو الخطاب من اختاره أو الك، أن الالتقاط أفضل من الترك، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، وقول لم القول الأول:
 .الحنابلة، إذا كانت اللقطة بمضيعة وأمن نفسه عليها

 واستدلوا بما يلي:
ذئب، يك، أو للبيه، عن جده، وفيه: وسأله عن ضالة الغنم؟ فقال: )لك أو لأخأحديث عمرو بن شعيب، عن  - 1

 اجمعها إليك حتى يأتي باغيها(.
 ن الواجب على المسلم حفظ مال أخيه.أ - 2
 ن مؤنة اللقطة خفيفة ولا تحتاج إلى غذاء يخشى المسؤولية فيها.أ - 3

 -م هرضي الله عن -ن عمر وهو مروي عن ابن عباس، وابأن الترك أفضل، وهذا قول مالك وأحمد،  والقول الثاني:
 ها.تعريفوجماعة من السلف؛ لأن فيه تعريض  نفسه لأكل الحرام، وقد يُض يِّعُ الواجب من حفظها و 

حديث زيد بن  ك، لظاهرب مالأنه مخير بين أخذها وتركها، وقد ذكر ابن عبد البر أنه مذهب أصحا والقول الثالث:
 الآتي. -رضي الله عنه  -خالد 

 حرمة دمه.وأنها ك لمسلمأنه يجب الالتقاط، وهو قول للشافعي، بدليل ما ورد في حرمة مال ا والقول الرابع:
 رفها سنة فالأولىيحفظها ويعمن أم ن  على نفسه من الخيانة ووثق بأنه سو أن ، وهالتفصيل -والله أعلم-والذي يظهر 

نة لتدني إلى الخيان نفسه امعرف  الالتقاط؛ لأن في ذلك حفظ مال الغير وعدم تعريضه لأن يأخذه من لا يقوم بحقه، وأما من
 أعلم. ها، والله تعالىاحبها منصرم ام، ويحوالعجز عن تعريفها فالأولى في حقه الترك بل يجب؛ لأنه يعرض نفسه للوقوع في الحر 
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قَالَ: ف َ مَ  فَسَألََهُ عَن اللّقطةَ؟ لَيْهِ وَسَلَّ للَّهُ عَ ن زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ قاَلَ: " جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي صَلَّى اعَ  -951
قَالَ: هِيَ لَك، أَو ف َ  ؟الةّ الْغنمالَ: فضا! قَ اعرف عفاصها ووكاءها ثمَّ عرّفها سنة، فإَِن جَاءَ صَاحبهَا وَإِلاَّ فشأنك بهَ 

بِل؟ قاَلَ: مَا لَك وَلها! مَعهَا سقاؤ  كل الشّجر حَتَّى يلقاها المَاء وتأ دُ رِ ذاؤها تَ ها وحلأخيك، أَو للذئب. قاَلَ: فضالةّ الْإِ
  مُتَّفق ع ل يْه .ربَهَا " 

 شرح ألفاظه:
 ة أو غير ذلك.ان أو خرقكلدًا  والع فاص: هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة ج بكسر العين، (قوله: )اعرف عِفاصها

 .ةب والقربالجراو الوكاء: بكسر الواو ممدودًا، هو الخيط الذي يُشد به رأس الكيس  قوله: )ووكاءها(
 والمراد من معرفة ذلك ليعلم صدق واصفها من كذبه، ولئلا تُتلط بماله وتشتبه.

فيه،  لموضع الذي وجدهاذلك في اناس، و من التعريف؛ أي: اذكرها لل مرٌ بالتشديد وكسر الراء، أ   سنة(قوله: )ثم عر فها 
رفة العفاص دة التثبت في معشالغة في المب وكذا في المجامع العامة كأبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك، والتعبير ب  )ثم( يدل على

 والوكاء؛ لأنها تفيد التراخي والمهلة.
حيحين": "فإن اية "الصلك رو ذفها فادفعها إليه، دل على ص  جواب الشرط محذوف؛ أي: فو   )فإن جاء صاحبها( قوله:

 جاء ربها فأدها إليه".
 .الشأن هو الحال والأمر؛ أي: تصرف بها قوله: )وإلا فشأنك بها(

 ما حكمها؟ فالغنم الضالة مبتدأ حذف خبره؛ أي:  قوله: )فضالة الغنم(
ن، وهو رجل آخر خوة الديخيك( أأو: للتقسيم والتنويع، والمراد ب  )أ "هي لك أو لأخيك أو للذئب"(قوله: )قال: 

 يراها فيأخذها، ويدخل في ذلك صاحبها.
ت ين أن تأخذها أنبمترددة  لهلاكجنس ما يأكل الشاة من السباع، والمعنى: أن الشاة ضعيفة معرضة ل والمراد بالذئب:
 ب إذا تركت.أو أخوك أو يأكلها الذئ

لى الهلاك، ويدل ع نعها منباب تماستفهام إنكاري؛ أي: ما لك ولأخذها، والحال أنها مستقلة بأس قوله: )ما لك ولها(
 -لرسول اإما أن  ه الغضب"(، ولعل وج… ذلك رواية: )فغضب حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال: "ما لك ولها 

ينتبه  ي أشار إليه ولملمعنى الذذلك عن التقاطها، وإما لأن السائل قصر فهمه، فلم يراع ا ى قبلقد نه   -صلى الله عليه وسلم 
 له، فقاس الشيء على غير نظيره. 

 ب.بكسر السين، هو جوفها الذي يحمل كثيراً من الطعام والشرا قوله: )معها سِقاؤها(
ة السير في المسافو ع الأرض لى قطلابته بحيث تقوى به عبكسر الحاء هو خفها، سمي بذلك لمتانته وص قوله: )وحِذاؤها(

وهذا  لمسافات البعيدةلى قطع اعقدرة البعيدة. وهذا فيه تشبيه، فإنه شبه الإبل بمن كان معه حذاء وسقاء في السفر، بجامع ال
لماء ورعي القدرة على ورود ا من اعه طبافيفيه إشارة إلى أنه لا حاجة إلى التقاطها؛ لاستغنائها عن الحفظ بما ركَّب الله تعالى 

 الشجر والامتناع من السباع المفترسة.
 قيدًا، فيقال: ربلى إلا م تعاأي: صاحبها الذي ضاعت منه، ولا يطلق الرب على غير الله قوله: )حتى يلقاها ربها(

 .الدار، ورب الدابة
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 .هُوَ ضال مَا لم يعر فها "وَى ضَالَّة ف َ : " من آسَلَّمَ  قاَلَ وَلمُسلم عَنهُ، عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  -952

اهُ أ  أي: ضمها إلى ماله وخلطها معه، قال تعالى: }آو ى إ ل يه   قوله: )من آوى ضالة( إلى  [ أي: ضمه69 { ]يوسف:خ 
 نفسه، يقال: آواه، وأواه.

وى ضالة آيكون معناه: من ا لها، فط حفظً يراد بها ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطه للتملك، بل إنها تلتق والضالة:
نة فهو س، وأما التعريف  الضالةنه فيلأفهو ضال ما لم يعرفها أبدًا ولا يتملكها، فهذا نص مطلق في التعريف يبقى على إطلاقه؛ 

 في اللقطة.
نا: )ما لم ا"؛ لأنه قال هما لك ولهله: "طة، ولا يحمل على الإبل ونحوها، مما لا يجوز التقاطه، لقو اللق أو يراد بالضالة:

 . ويكون المراد بالتعريف هنا أي التعريف لمدة سنة يعرفها(
وز له أخذه، يجذ ما لا نه أخالضال: هو المخطئ المجانب للصواب؛ أي: هو مائل عن الحق آثم؛ لأ قوله: )فهو ضال(

 ه يد غاصب.فيد
يث لقوله في حد ليس كذلك،فرفها هذا قيد يبين أنه ضال إذا أخذها ليتملكها، فإن أخذها ليع قوله: )ما لم يعرفها(

 زيد: "اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة".
 مسائله:

بمعرفة  لام أجاب السائللاة والسيه الصعلى إباحة التقاط اللقطة وأخذ الضالة ما لم تكن إبلًا؛ لأنه عل ما سبقيدل :أولاً 
 - يه وسلمصلى الله عل -لنبي به ا العفاص والوكاء، وقال في الشاة: "هي لك أو لأخيك أو للذئب"، ولو كان الترك أفضل لأمر

 كما في ضالة الإبل.
لك مما ه ونحو ذبلذي ربطت الخيط الحديث دليل على أن واجد اللقطة عليه أن يعرف جميع صفاتها من الوعاء وا :ثانياً 

كذبه، ويستحب   دعيها منمصدق  يحتاج إلى معرفته؛ لأجل أن يميزها عن ماله إن عاش، ويعرفها ورثته إن مات، ويعرف بذلك
 تقييدها بالكتابة خوف النسيان.

 -يه وسلم صلى الله عل -نه لأنات؛ في الحديث دليل على وجوب المحافظة على اللقطة والعناية بها كسائر الأما :ثالثاً 
ها صل تساهل في دفعلئلا يح فظها؛مره بمعرفة العفاص، والوكاء، وهذا من تمام حفظها وأدائها إلى ربها، ومن مقاصد ذلك حأ

 لغير صاحبها.
نها، ولا يكفي صاحبها ع ن بحثوجوب تعريف اللقطة سنة كاملة في مجامع الناس وفي مكان وجودها؛ لأنه مكا :رابعاً 

 أن يعرفها سرًّا بينه وبين بعض الناس، بل عليه أن يعرفها تعريفًا ظاهراً.
بين   الطرق السريعةفي وجدها ، وإنوإن وجدها في البادية عرفها في المدن والقرى القريبة من البادية التي وجدها فيها

ا نحوها، فيتصدق بهو الغصوب، ائع و المدن، فإن كانت يسيرة فحكمها حكم الأموال التي لا يرجى وجود أصحابها كالعواري والود
 عن صاحبها مضمونة، ولا يجوز لمن هي في يده الأكل منها وإن كان محتاجًا.

يوم مرتين  في الابتداء كل د، فيعرفلمعتااستيعاب الأيام، بل على ا ولا يلزم الاستيعاب بحيث يعرفها في الليل والنهار، ولا
 …في طرفي النهار، ثم في كل يوم مرة، ثم في كل أسبوع مرة، وهكذا 
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نت ا، وهذا إذا كاعة وغيرهمالإذاو ويبلغ الجهات المسؤولة كدوائر الشرطة، ويعلن عنها في الوسائل المعاصرة من الصحف 
 عريفها بعد السنة.لقطة خطيرة، ولا يجب ت

ف، والأمين لا ل التعرياء حو فإن ضاعت اللقطة أو تلفت في مدة التعريف فليس عليه شيء؛ لأن يده يد أمانة في أثن
تلفت من ماله،  ملكه و خلت فيدضمان عليه، وإن ضاعت بعد حول التعريف فعليه الغرامة؛ لأنها صارت دينًا عليه؛ لكونها 

 ن.والقول الثاني: أنه لا يضم
معرفة العفاص  هذه فائدةو ليه، الحديث دليل على أنه إذا جاء رب اللقطة وأخبر الملتقط بعلامتها دفعها إ :خامساً 

و الحديث، وهذا ه هو ظاهر ، هذاوالوكاء، كما تقدم، ولا يحتاج في ذلك إلى بينة من شهود أو يمين؛ لأن وصفها هو بينتها
إنه يستحقها والعدد معنى، ف والوكاء لعفاصت إقامة البينة شرطاً في الدفع لما كان لذكر االراجح من قولي أهل العلم؛ لأنه لو كان

 قام مقام بيان.عن ذلك، والم -يه وسلم صلى الله عل -بالبينة على كل حال، ولما جاز سكوت النبي 
له: "فإن أم فقيراً، لقو  ان غنيًّاواء كسالحديث دليل على أنه إذا لم يجد صاحبها في مدة العام فإنه يتصرف فيها،  :سادساً 

ه ض  وَّ ، أو ع  ت موجودةن كانإجاء صاحبها، وإلا فشأنك بها"، فإن جاء صاحبها بعد ذلك، فالجمهور على وجوب ردها إليه 
 ك رواية: "فإن لمل على ذل(. وتدمتقومة، قال الموفق: )لا أعلم في هذا خلافاًمثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إن كانت 

بها  ينقطع حق صاحلا هوالمراد: أن تعرف، فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فادفعها إليه" ..
 .بالكلية

فاقه ن المأذون في إنلألودائع؛ اسائر كأن تبقى عينها   أنه يجب ردها، لا أنها وديعة حقيقية يجب والمراد بكونها وديعة:
التعريف  عرفة صاحبها بعدمذا تعذر قطة إلا تبقى عينه، ومن القواعد الفقهية: )إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم(، فالل

 المعتبر شرعًا، فهي لواجدها.
د ئب"، قال ابن عبك، أو للذلأخي ا، لقوله: "هي لك أوالحديث دليل على جواز التقاط ضالة الغنم وجواز أكله :سابعاً 

 البر: )أجمعوا على أن آخذ ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها(.
لملتقط لأخذها، ايأكلها  بل أنقفإن جاء صاحبها لزمته غرامتها عند الجمهور؛ لأنهم أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها 

 حبها.فدل على أنها باقية على ملك صا
عها، لكن ما يحفظها ويمن لله إياهااركيب الحديث دليل على أنه لا يجوز التقاط ضالة الإبل؛ لأن لها من طبيعتها وت :ثامناً 

ر، ته كالخيل والبقلكبر جث لسباعإن وجدت في مهلكة ردت بقصد الإنقاذ لا الالتقاط، ويقاس على الإبل ما يمتنع من صغار ا
 ر المملوكة، أو ب ع دْوه  كالغزلان، والله تعالى أعلم.أو يمتنع بطيرانه كالطيو 

 
 رواه مسلم.نهى عن لقطة الحاج.  هِ وَسَلَّم َ هُ عَلَيْ لرَّحْمَن بن عُثْمَان الت َّيْمِيّ، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّ وَعَن عبد ا - 954

 الكلام عليه من وجوه:
ان من مسلمة الله، ك بن عبيد الله القرشي التيمي، ابن أخي طلحةوهو عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد  :راويهترجمة 

يد ئب بن يزيد، وسعد، والساذ وهنالفتح، وقيل: أسلم في الحديبية، وأول مشاهده عمرة القضاء، روى عنه أولاده عثمان ومعا
 .عين مكة في يوم واحد سنة ثلاث وسبفي -ه رضي الله عن -بن المسيب وغيرهم. قتل مع ابن الزبير 
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 تخريجه:
يحيى بن عبد  لأشج، عنا بن أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله

 الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، مرفوعًا.
 بزيادة: قال ابن وهب: يعني: يتركها حتى يجدها صاحبها. وأخرجه أبو داود

 مسائله:
ن خص لقطة مل العلم من أهالحديث دليل على تحريم لقطة الحاج، وهي المال الذي يضيع من أحد الحجاج. و  :أولاً 

رم محل ز: )وتقييده بالحيز بن باالعز  الحاج بالحرم ومنهم من قال: إن الحديث مطلق في مكة أو غيرها كالمشاعر، قال الشيخ عبد
 (.- عليه وسلم لى اللهص -نظر، والأولى إطلاقه كما أطلقه النبي 

قطتها "ولا تحل سا :في قوله -هما رضي الله عن -وعلى هذا فهناك فرق بين لقطة مكة الواردة في حديث ابن عباس 
تجمع الحجاج  في أمكنةلحج و اإلا لمنشد" وبين لقطة الحاج الواردة في هذا الحديث، وهو أن لقطة الحاج تكون في أيام 

لسنة، اي عامة في جميع ة مكة فها لقطها؛ كعرفات وطرق الحجاج القريبة من الحرم والمشاعر، أموازدحامهم، سواء في مكة أو غير 
 ومختصة بمكة دون غيرها.

لخلق إلى ا، لتفرق جودهاو ولعل وجه النهي عن لقطة الحاج أن ملتقطها ييأس من وجود صاحبها، وصاحبها ييأس من 
 ذلك. لشارع عننهى اف في تملكها من أول وهلة، فلا يعرفها، الآفاق البعيدة، فربما د اخ ل  الملتقطُ الطمع  

 : اختلف العلماء في لقطة مكة على قولين:ثانياً 
ير رفها أبدًا من غا وأن يعصاحبهأن لقطة مكة تُتلف عن غيرها، فهي لا تحل إلا لمن يريد أن يحفظها ل القول الأول:

رشد  ابن العربي وابنالباجي و ككية؛  توقيت بسنة، وهذا قول الشافعية في الصحيح من المذهب، وأحمد في رواية عنه، وبعض المال
 لقيم.والقرطبي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن ا

اقطتها : "ولا تحل س-هما رضي الله عن - حديث ابن عباس فيفي مكة كما  -يه وسلم صلى الله عل -واستدلوا بقوله 
لتعريف لم اكانت تملك بعد   ، إذ لوها فلاإلا لمنشد" أي: لا تحل إلا لمن يريد أن يعرفها فقط، فأما من أراد أن يعرفها ثم يمتلك

 اج.عن لقطة الح -يه وسلم صلى الله عل -صلًا وأيدوا قولهم بنهي النبي يكن لتخصيص مكة بذلك فائدة أ
س بن عمر وابن عباروي عن اهذا مو أن لقطة مكة كغيرها في التعريف والتملك، فإذا عرفها سنة تملكها،  القول الثاني:

ة، في وجه، والحنفي ب، والشافعيةالكية في المشهور، والحنابلة في المعتمد من المذهوهو قول الم ،-مرضي الله عنه-وعائشة 
 يرها.ين لقطة الحرم وغقطة، ولم يفرق ببين حكم الل -يه وسلم صلى الله عل -واستدلوا بحديث زيد بن خالد المتقدم، فإن النبي 

تعريف؛ نصَّ على ال - يه وسلمصلى الله عل -وأجابوا عن حديث ابن عباس "لا تحل ساقطتها إلا لمنشد" بأن الرسول 
فيسقط كما  ئدة في التعريف،، فلا فافرقواتيتوهم أنها لا تحتاج إلى تعريف، بسبب أن ما وجد فيها فالغالب أنه للغرباء، وقد  لئلا

ن وب التعريف، أو أمن البلاد في وج أنها كغيرها -يه وسلم صلى الله عل -سقط فيما يباح التقاطه بلا تعريف، فبين الرسول 
قط إلى المبالغة في ا، فاحتاج الملتعود أبدً يو لا ؛ لأن الحاج يرجع إلى بلده، وقد لا يعود إلا بعد أعوام، أالمراد المبالغة في التعريف

 التعريف.
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صلى الله  -وله ف، فإن قهو ضعيف، وأما القول الثاني الاعتراض؛ لقوة أدلته وسلامتها من والقول الأول هو الراجح
ذلك حرمة  بلاد، ومن" نص صريح في ضمن خصائص مكة ومزاياها على سائر اللا تحل ساقطتها إلا لمنشد: "و -عليه وسلم 

 تملك لقطتها.
لموا أنهم لا علقطة إذا على الأموال بمكة، فإن الناس لا يلتقطون ال زيادة الأمن -والله أعلم- والحكمة في ذلك

 يملكونها بالتعريف، فإذا تركوها عاد صاحبها فوجدها.
 -هما رضي الله عن -اس بن عبث زيد بن خالد فليس بمسلَّم؛ لأنه نص عام مخصَّص بحديث اأما استدلالهم بعموم حدي

كلها لا تحل   ة مخصوصة بشيء دون البلاد؛ لأن الأرضلما كانت مك -هأي: على عموم-قال أبو عبيد: )ولو كان هذا هكذا 
 لقطتها إلا بعد الإنشاد(.

لبيان ما  يفة. ووجه ذلك أن الحديث جاء: تأويلات ضع-النووي ما يقولك-وأما أجوبتهم عن حديث ابن عباس فهي 
يث خاليًا من في الحد للقطةااختصت به مكة من الفضائل؛ كتحريم صيدها وشجرها، فإذا سُوِّيت لقطتها بغيرها صار ذكر 

 الفائدة، والله تعالى أعلم.
 

ن موْلَا أَن ي أَخَاف أَن تكون لَ ريِق فَ قَالَ: ي الطَّ الَ: " مر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بتمرة فِ وَعَن أنس قَ  - 957
 مُتَّفق ع ل يْه ، و اللَّفْظ للْبُخ ار ي .الصَّدَقَة لأكلتها ". 

 مسائله:
بقى بل والعصا وما ياس؛ كالحط النل الذي لا تتبعه همة أوساالحديث دليل على أنه لا بأس بالتقاط الشيء اليسير القلي

علل عدم  -سلم ه و يصلى الله عل -بعد حصاد الزرع أو جذاذ التمر مما هو يسير وصاحبه معرض عنه ولا يطلبه؛ لأن النبي 
 لها.كأن يألا بأس  -يه وسلم صلى الله عل -أكله التمر بخشية أن يكون من الصدقة؛ فدل ذلك على أن غير النبي 
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 اللقيط
 طفل لا يعُر ف ن س بُه ولا ر قُّه، نبُ ذ أو ض لَّ. تعريف اللقيط:

 

فَجئْت بهِِ إِلَى  :الَ قَ  ،للَّهُ عَنْهارَضِيَ  فِي زمَان عمر بن الْخطاب نِين أبي جميلَة: " أَنه وجد مَنْبُوذًاوَعَن سُ  - 958
جل ر ا أَمِير الْمُؤمنِينَ! إِنَّه الَ عريفه: يَ تها! فَ قَ فأخذ مَة؟ فَ قَالَ: وَجدتهَا ضائعةعمر، فَ قَالَ: مَا حملك عَلَى أَخذ هَذِه النَّسَ 

 ر و اهُ م الك. "ته علينا نَ فَقَ و لَاؤُه، ك وَ صَالح! فَ قَالَ عمر: كَذَلِك؟ قاَلَ: نعم. فَ قَالَ عمر: اذْهَبْ فَ هُوَ حر وَلَ 
 :راويهترجمة 

ليم رجل من بني سُ  ،مكسر الميو لجيم بضم السين المهملة وفتح النون وإسكان التحتية ونون، )أبي جميلة( بفتح ا (ينن  سُ )
نه أدرك النبي جميلة أ ن أبيعبضم السين، قيل اسم أبيه فرقد، صحابي صغير، له في البخاري حديث واحد من طريق الزهري 

ة بن سعد في الطبقا، وذكره صحابةصلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح، لذا ذكره ابن منده وأبو نعيم وأبو عمر في ال
 الأولى من التابعين، وقال: له أحاديث، وقال العجلي: تابعي ثقة. والقول بصحبته أقوى.

 تخريجه:
 وذكره. -ليمرجل من بني س-أبي جميلة  رواه مالك في الموطأ في كتاب الأقضية عن ابن شهاب عن سنين

 حيح.اده صوقد علقه البخاري في صحيحه، وصححه الدارقطني في العلل، وقال الحافظ ابن حجر: إسن
 شرح ألفاظه:

 لم يُسم.فظ: و ، والنبذ هو الرمي والإبعاد، قال الحابذال معجمة، أي لقيطاً  (:)أنه وجد منبوذاً 
 : الإنسان.راد هنا، والمبفتحتين هي النفس والروح، قال ابن الأثير: كل دابة فيها روح فهي نسمة )النسمة(:

اف خجي: ويحتمل أنه قال الباو ال. وإنما سأله عمر رضي الله عنه لأنه اتهمه أن يكون ولده أتى به ليفرض له في بيت الم
 لات.الاحتما لك منلهم وموالاتهم، وقيل غير ذ التسارع إلى أخذ الأطفال من غير نبذ حرصاً على أخذ النفقة

 لحاجة لذلك، قالقه عند ان فو بها م ف  عر  بفتح فكسر جمعه عرفاء، أي من يعرف أمور الناس حتى يُ  )فقال له عريفه(
 الحافظ: واسم عريف عمر سنان.

 الحر نقيض العبد. )فهو حر(
 لنفسه. سن النظر، ويحناس بأمره حتى يبلغ رشدهأي: لك أن تليه وتقبض عطاءه، وتكون أولى ال )ولك ولاؤه(

 ال". بيت المقته فيأي: إن رضاعته ونفقته من بيت المال، بدليل رواية البيهقي: " ونف )وعلينا نفقته(
 :مسائله

اطه والتقذ المنبوذ. ة على أخا جميلالحديث دليل على مشروعية أخذ اللقيط؛ لأن عمر رضي الله عنه أقر سنيناً أب :أولاً 
الى: لك عموم قوله تعذدل على  ، وقدفرض كفاية، لأنه آدمي محترم، وفي التقاطه إحياء نفسه، فكان واجباً، كإطعامه إذا اضطر

 ))وتعانوا على البر والتقوى((.
لك لم يعلم ذ ارض، فإذاالرق عو  ريته؛ لأن الأصل في الآدميين الحرية،أن اللقيط محكوم بحدل الحديث على  :ثانياً 

 العارض؛ فله حكم الأصل.
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ه شرط أن يمكن كونالدار، بو سلام مسلم، وإن كان في البلد أهل ذمة، تغليباً للإ فيه إسلامه إذا وجد في بلدومحكوم ب
 ى عليه، ويدفن فيغسل ويصليلقيط منه، وذلك بأن يكون هذا المسلم ممن يولد لمثله، ويترتب على هذا الحكم أنه إذا مات ال

 مقابر المسلمين.
 .ن الدار لهم، وأهلها منهمومفهوم ذلك أنه إن لم يوجد في البلد مسلم حكم بكفره، لأ

 ليهجماعاً، وينفق علملتقط إاه على الحديث دليل على أن نفقة اللقيط تكون من بيت مال المسلمين، ولا تجب نفقت: ثالثاً 
 .مما وجد عنده بالمعروف، لولايته عليه أيضاً ملتقطه 

 لى هلاكه.إلك يؤدي لأن ذ يجوز تركهولا فإن تعذر الإنفاق عليه من بيت المال فعلى من علم حاله من المسلمين، 
ر ن عمودليل ذلك أ ان عدلًا،كإن  ده وحفظه والقيام بمصالحه هو واج ة اللقيطأن أولى الناس بحضان دل الحديثعلى: رابعاً 

ه لانتفاء ولاية مع لم يُ ق رَّ  يكن عدلاً لمفإن « إ نَّهُ ر جُلٌ ص ال حٌ »رضي الله عنه أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه: 
  .الفاسق
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 ب الْوَقْفابَ 
، عُ به غيرهنْت ف  ينة لا ي   هة معجالحبس والمنع، وهو مصدر و ق ف  الشيء ي ق فُهُ وقفًا: إذا جعله على  الوقف لغة: ا، وو ق ف 

، وأحبس، وسبَّل كلها بمعنى واحد. أما أوقف فهي لغة رديئة، ويقال للموقوف: و   تسمية بالمصدر.الن باب قف، موح بَّس 
 تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة. :وشرعاً 

 .مصدر حبَّس الشيء؛ أي: جعله محبوسًا لا يباع ولا يوهب :(التحبيس)و
لك، أما ما ذث والكتب، ونحو ان والأثاالحيو أي: العين الموقوفة، وهو كل ما يُ نْت  ف عُ به مع بقاء عينه؛ كالعقار و  و)الأصل(

دقة، وليس له نحوهما، بل هو صو  لشرب، و ماءٍ أ بذهاب عينه وتلفه فلا يصح وقفه بهذا المعنى، كطعام لأ كْلٍ، لا يُ نْت  ف عُ به إلاَّ 
 موضوع الوقف ولا حكمه.
لجهة التي للموقوفة وريعها اد العين فوائ أي: منفعة العين الموقوفة، وهي ثمرتها وفائدتها، وذلك بإطلاق و )تسبيل المنفعة(

 يها.حُدِّد صرفها ف
نها غير خرى كالرهن؛ لأحباس الأاج الأأن يكون على ب رٍّ أو قربة؛ لأن التسبيل يقتضي إخر  والمراد ب  )تسبيل المنفعة(

 لة، قال أهل اللغة: س بَّل الشيء: أباحه وجعله في سبيل الله.بمس
لاد ستشفيات في البإنشاء المو لعلم كالمساجد وكتب ا  ،والمقصود من الوقف التقرب إلى الله تعالى، ونفع البلاد والعباد

لقرآن، ايظ وجمعيات تحف ،ةودور الرعاي المحتاجة، وتسبيل مياه الشرب بحفر الآبار ووضع البرادات، وتسبيل أجهزة تبريد الهواء،
 لك.نحو ذ، و قاربهوغير ذلك من جهات البر التي يعينها الواقف، ويدخل في ذلك الوقف على القرابة كولده وأ

 وقد ثبتت مشروعية الوقف بالكتاب والسنة والإجماع.
نفاق، ويدل لذلك قصة أبي الوقف داخل في الإون {، و بُّ }ل نْ ت  ن الُوا الْبر َّ ح تىَّ تُ نْف قُوا مم َّا تحُ   أما الكتاب فقوله تعالى:

ي  اللهُ  -طلحة  ا يرحاء، وإنها صدقبه الآية فإنه قال: )يا رسول الله؛ إن أحبَّ أموالي إليَّ لما نزلت هذ - ع نْهُ ر ض  ة لله أرجو ب رَّه 
ي  اللهُ  -الحديث(. فقد فهم أ بو طلحة … ضعها حيث أراك الله وذخرها عند الله، ف ره ه الآية، وأقذالعموم من ه - ع نْهُ ر ض 

د ا ولم يبين الحدو د بوب البخاري على هذا الحديث بقوله: "بابٌ "إذا وقف أرضً على ذلك، وق -يه وسلم صلى الله عل -النبي 
 فهو جائز، وكذلك الصدقة"(.

ية الوقف في لى مشروععلمون عدة أحاديث، منها أحاديث الباب. وأما الإجماع فقد أجمع المس فقد ورد وأما السنة
ك من الصحابة، وذل وقف، فقال: )إن المسألة إجماععلى جواز ال -هم رضي الله عن -الجملة، وقد نقل القرطبي إجماع الصحابة 

 لأوقاف،اكلهم وقفوا   -م هرضي الله عن -لزُّب ير وجابراً أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليًّا وفاطمة وعمرو بن العاص وابن ا
د(. س، لا يجهلها أحمن الشم أشهر وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة مشهورة(. وقال ابن حزم: )جملة صدقات الصحابة بالمدينة

ي  اللهُ  -وثبت أن عثمان   بَّل بئر رومة، وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين.س - ع نْهُ ر ض 
 وه البر والخير،مة في وجة دائوقف من أفضل الصدقات التي حث الله عليها ووعد بالثواب الجزيل؛ لأنه صدقة ثابتوال

اجة إليهم  القرابة، أو للحلأرحام و ذوي اكوالوقف إحسان إلى الموقوف عليه، إما لحاجتهم كالفقراء والأيتام والأرامل، أو لصلتهم  
ذه هماله ورحيله عن نقطاع أعاه بعد ونحوهم، وفيه إحسان للواقف حيث يجري عليه ثواب وقفكالمجاهدين والمعلمين والمتعلمين، 

 الدار، ولهذا انفرد أهل الإسلام بالوقف واختصوا به.
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نْ لَيْهِ وَسَلَّ لَّهُ عَ ء، عَن أَبيِه، عَن أبي هُرَيْ رَة، أَن رَسُول الله صَلَّى العَن الْعَلَا  - 959 سَان انْ قَطع مَ قَالَ: " إِذا مَاتَ الْإِ

 و اهُ مُسلم.ر  دْعُو لَهُ " يَ  الح  صَ  لد  و ينُتفع بهِِ، أَو  عَنهُ عمله إِلاَّ من ثَلَاثةَ: صَدَقَة جَاريِةَ، أَو علم  
 شرح ألفاظه:

 .لزوال التكليف بالموت قوله: )انقطع عنه عمله(
 .أي: ثلاث خصال قوله: )إلاَّ من ثلاث(
 .لمصاحفالكتب أو ت أو اوالصدقة الجارية: هي المتصلة المستمر نفعها؛ كوقف العقارا قوله: )صدقة  جارية(

 الوقف.لجارية بصدقة االعلماء فسروا الوهذا القدر هو غرض المصنف من إيراد الحديث في باب "الوقف"؛ لأن 
 لا فائدة منها. أو التي لضارةاالعلوم هذا قيد يخرج به ما لا يُ نْت  ف عُ فيه من  قوله: )أو علم يُ نْتَ فَعُ به(

 لام.ن: بالإسن علاالظاهر أن المراد بالصلاح: الاستقامة، وفسَّره اب قوله: )أو ولد صالح يدعو له(
يكُ }الى: لب، وولد الابن وولد البنت، وهو شامل للذكر والأنثى، قال تعوالحديث يشمل ولد الص د كُمْ أ  مُ اللَّهُ في  يوُص  وْلا 

ثْلُ ح ظِّ الْأنُْ ث  ي ين { ووصفه بالصلاح ليكون دعاؤه مجاباً، فينتفع  ( للتعميم؛ أي: حذف مفعول )يدعودعائه، و بالده و ل لذَّك ر  م 
 ى الدعاء.لع تحريض الولد م منها، وفائدة تقييده بالولد مع أن دعاء غيره ينفعه:يدعو له بالمغفرة، أو بما هو أع

 مسائله:
حق المؤمن : "إن مما يل-يه وسلم صلى الله عل -سول الله ، قال: قال ر -ه رضي الله عن -ورد في حديث أبي هريرة  :أولاً 

بن السبيل بناه، ناه، أو بيتًا لابمسجدًا  ه، أومن عمله وحسناته بعد موته: علمًا علَّمه ونشره، وولدًا صالحاً تركه، أو مصحفًا ورَّث
 خرجها من ماله في صحته وحياته".أو نهراً أجراه، أو صدقة أ

و يقال: إن  حجة، أدد غيروقد ذكر ابن علان أن ما في هذا الحديث يزاد على ما في حديث الباب؛ لأن مفهوم الع
 بر به.لى ما في حديث مسلم، ثم أطلعه الله تعالى على الزائد فأخعاطلع أولًا  -يه وسلم صلى الله عل -الرسول 

 لم.ارية، والله أعلصدقة الجنواع اأهذا الحديث إنما هو تفسير لحديث الباب؛ لأن ما ذكر فيه من والظاهر أن ما جاء في 
ت ه؟ كوقف العقارايدوم ثوابفعه و الحديث دليل على صحة الوقف وعظيم ثوابه عند الله تعالى، حيث إنه يبقى ن :ثانياً 

 جارٍ للعبد. ا فأجرهافع بها، فما دامت باقية ينتالتي ينتفع بها، أو الكتب والمصاحف التي يستفاد منها وينتفع به
أن و أليف والإيضاح، عليم والتبالت الحديث دليل على فضل العلم والحث على الاستكثار منه والترغيب في توريثه :ثالثاً 

ذهم قد بها، وتلامينتفع كتبهم ي  زالت الأجر يجري عليه ما دام الانتفاع بعلمه، وكم من علماء هداة ماتوا من مئات السنين ولا
 اج إليه.الأنفع وما يُحتفالأنفع  قدمًامتسلسل خيرهم، وهذا من فضل الله تعالى. وينبغي لطالب العلم أن يختار العلوم النافعة، 

به أو ك بين ولد صللذولا فرق في  رجات،الحديث فيه حث للولد على الدعاء لأبيه وأمه بالمغفرة والرحمة، ورفع الد :رابعاً 
 لده من ذكر أو أنثى.ولد و 

اء الغالب عن الدع ن يغفل فيا لالحديث دليل على أن الوالد ينتفع بصلاح ولده واستقامته؛ لأن من كان صالحً  :خامساً 
قها ص على سلوك طرير وأن الولد يح لوالديه، وهو ق م نٌ أن يستجاب دعاؤه، وهذا يدل على فضل الاستقامة وأثر صلاح الذرية،

 والديه.لنفع نفسه ونفع 
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مومًا، دعاء المسلمين عبربائه بل اء أقالحديث لا يدل على أن الميت لا ينتفع إلا بهذه الثلاثة، فإنه ينتفع بدع :سادساً 
إن دعا له يست من عمله، فل ةوغير الثلاث وكذا ما يعمل عنه من البر  ، وإنما ذكرت الثلاثة لأنها من عمله وأثره لا سيما الولد،

 لصلاة على الميتمن ذلك او به،  عمله الذي لم ينقطع، وإن دعا له غيره لم يكن ذلك من عمله لكنه ينتفع ولده كان هذا من
 فإنها دعاء له، والله تعالى أعلم.

 
مَ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  أتََى النَّبِييْبَر فَ ن ابْن عمر قاَلَ: " أصَاب عمر أَرضًا بِخَ عَن ناَفِع عَ  نوَعَن ابْن عَوْ  - 960

الَ: إِن ي مِنْهُ، فَمَا تأَمر بهِِ؟ قَ وَ أنفس عِنْدِ هُ الا قطّ صب مَ يستأمره فِيهَا؟ فَ قَالَ: ياَ رَسُول الله إِن ي أصبت أَرضًا بِخَيْبَر لم أُ 
قاَلَ  -ورث، وَلَا يوُهب يُ بْتَاع، وَلَا ي، وَلَا لهَاشِئْت حبست أَصْلهَا وتصدقت بهَا قاَلَ: فتَصدق بهَا عمر، أَنه لَا يُ بَاع أَصْ 

ى من جنَاح عَلَ  والضيف، لَا  بْن السَّبِيل،الله وَا تصدق بهَا عمر فِي الْفُقَرَاء، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرّقاب، وَفِي سَبِيلفَ  -
هَا باِلْمَعْرُوفِ، أَو يطعم صديقاً  لغت هَذَا لحَدِيث مُحَمَّدًا، فَ لَمَّا باحدثت بِهَذَا فَ قاَلَ:  "يهِ غير مُتَمَوّل فِ  وَليهَا أَن يأَْكُل مِن ْ
 .مَالاً  الْمَكَان )غير مُتَمَوّل فِيهِ( قَالَ مُحَمَّد: غير متأثل  

ا سلم، وللبخاري من ر و اي ة ص خْ  ه ، و اللَّفْظفق ع ل يْ تَّ مُ  .الْكتاب أ ن ف يه : غير متأثل م الاً  ق ال  ابْن عون: وأنبأني من ق  ر أ  ه ذ 
ُ
ر لم

صدق ق ثمره، ف تيوُهب، و لا  يوُرث، و ل ك ن ينْف  يُ ب اع و لا  ل ه ، لا  أ صْ ب  "تصدق  :بن جو يْر ية ع ن ن اف ع، ف  ق ال  النَّبي  ص لَّى اللَّهُ ع ل يْه  و س لَّم
ال ك ان  نخلاً 

 
ا الم  .ب ه  عمر" الح د يث، و ذكر أ ن ه ذ 

 شرح ألفاظه:
 .أي: صادف في نصيبه من الغنيمةقوله: )أصاب أرضًا بخيبر( 

غٌْ  ر تصدق رة بلفظ: )أن عمي المذكو لبخار بفتح الثاء المثلثة، وسكون الميم. كما ورد في رواية ا ،وهذه الأرض اسمها: ثم 
 .وكان نخلًا  ،كان يقال له: ثم ْغو  -لى الله عليه وسلم ص -بمالٍ له على عهد رسول الله 

 أي: يستشيره بالتصدق فيها.قوله: )يستأمره فيها( 
 .والنفيس: هو الجيد المغتبط به أي: أعز وأجود،قوله: )هو أنفس عندي منه( 

 .لمنعااللغة:  بس فيبتشديد الباء الموحدة، ويُخفف؛ أي: وقفت أصلها، والحقوله: )إن شئت حبست أصلها( 
 ها.ار وغير هذا على حذف مضاف؛ أي: بريعها وغلتها ومنفعتها من حبوب وثمقوله: )وتصدقت بها( 

 . أصلها ن؛ أي: والحال والشأن أنه لا يباعهذا ضمير الشأقوله: )غير أنه لا يباع أصلها( 
لى نصف   يقدر عهو من لاوالفقراء: جمع فقير، و … ( وفي مسلم )فتصدق عمر  ،قوله: )فتصدق بها في الفقراء(

 العلماء لأسماء التي قالهما من او لها، كفايته وكفاية عائلته لا بماله ولا بكسبه. والمسكين: من يقدر على نصف كفايته دون كما
 فيها: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، فذكر الفقراء هنا يدخل فيه المساكين.

 .أي: الأقارب، والمراد قرابة الواقفقوله: )وفي القربى( 
 .لأسراجمع رقبة، وهي العنق، والمراد هنا: فك الإنسان من الرق أو قوله: )وفي الرقاب( 

 ذلك، ويحتمل أنه رب وغيروات الحأي: الجهاد، وهو أعم من الغزاة، فيشمل شراء الأسلحة وأدقوله: )وفي سبيل الله( 
 م ونحوه.والتعلي لدعوةأراد بسبيل الله: كل ما أعان على إعلاء كلمة الله تعالى ونشرها، ونفع المسلمين، من ا
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 يق.ذلك للزومه الطر ر، سمي به السفبانقطع  السبيل: الطريق، والمراد بابن السبيل: المسافر الذيقوله: )وابن السبيل( 
 .هو من نزل بقوم يريد القرىقوله: )والضيف( 
 .أي: لا حرج ولا إثمقوله: )لا جناح( 

 .لوقفاذلك ناظر بلمراد أي: قام بحقها وإصلاحها وتحصيل ريعها وصرفه في جهاته، واقوله: )على من وليها( 
 الأخذ. كل: مطلقاد بالأتاج إليه من طعام وكسوة ومركب، فالمر أي: يأخذ منها ما يحقوله: )أن يأكل منها( 

 هذا قيد لما قبله، والمراد به: ما جرى به العرف وأقره الشرع.قوله: )بالمعروف( 
ه، لوقف والقائم عليايق ناظر اد: صدهذا لفظ مسلم، وعند البخاري: )أو يوُك ل  صديقه( والمر قوله: )أو يطعم صديقًا( 

 قرطبي. ال القه( بالإضافة إلى ضمير من وليها، ويحتمل: صديق الواقف، لكن فيه بعد، كما لقوله: )صديق
ومة: اتُاذ تشديد الواو مضمو والميم  التاء غير بالنصب: حال من فاعل )وليها( والتمول: بفتحقوله: )غير مُتَمَو ل  مالًا( 

 على وقفه لا يتملك منه شيئًا. ظرأن النا -ضي الله عنه ر  -المال أكثر من حاجته، ومراد عمر 
، يقال: تأثلت ل وجامعهصل ماأولفظ "الصحيحين": )غير متمول فيه(، وفي رواية لهما: )غير متأثل مالًا( أي: متخذ 

فع. ريق أيوب، عن ناطخاري من د البالمال: اتُذته أصلًا، وأثلة كل شيء: أصله. وأما لفظة: )غير متمول مالًا( فقد جاءت عن
  السياق المذكور.وليست في

 مسائله:
د غزيرة يرة وفوائام كثهذا الحديث أصل عظيم في باب الوقف حيث دل على مشروعيته، واشتمل على أحك :الأولى

 تتعلق بالوقف، ولهذا ترجم له البخاري في "صحيحه" عدة تراجم.
 -ه رضي الله عن -مر لأن ع الحديث دليل على فضل الوقف وأنه من الصدقات الجارية والإحسان المستمر؛: الثانية
 لوقف. ه بكمال نصحه، فأشار عليه بأحسن طرق الصدقات وهو افي ذلك لثقت -يه وسلم صلى الله عل -استشار النبي 
}ل نْ  الى، قال تعالى:ب الله تع ثوافيالحديث دليل على أنه ينبغي أن يكون الوقف من أطيب المال وأحسنه طمعًا  :الثالثة

 .ت  ن الُوا الْبر َّ ح تىَّ تُ نْف قُوا مم َّا تحُ بُّون {
وهذا  "،تصدقت بهاصلها و أفي الحديث دليل على تفسير الوقف وبيان حقيقته، حيث قال: "إن شئت حبست : الرابعة

 الباب.  ه أولأحسن تعريف للوقف، فإنه تعريف جامع مانع، يؤدي المعنى المراد بأوضح عبارة، وتقدم شرح
رينة أو فعل، نية أو ق ائد منالحديث دليل على أن لفظ )التحبيس( صريح في الوقف، فلا يحتاج إلى أمر ز : الخامسة

كاكين لبيت أو هذه الد اول: هذا أن يقتحتاج إلى ما يدل على الوقف، ك ومثله: وق  فْتُ، وس بَّلتُ، أما لفظ: تصدقت فهو كناية
 صدقة موقوفة أو محبَّسة أو مسبلة، أو صدقة لا تباع ولا تورث، ونحو ذلك. 

ا ما يذهب مونحو ذلك، أ تبات،أن الوقف خاص بالعين التي تبقى مع الانتفاع بها كالدور والمساجد والمك :السادسة
 عام فهو صدقة، كما تقدم.بالانتفاع به كالط

 مًا يعمل به حسباقيًا لاز بل يظل الحديث دليل على أنه لا يجوز التصرف في الوقف ببيع ولا إرث ولا هبة، ب: السابعة
 شروط الواقف الموافقة للشرع. 



33 
 

معتد بها،  روط صحيحةش، وهي الحديث دليل على أن للواقف أن يشترط في وقفه شروطاً عادلة جائزة شرعًا: الثامنة
 رع. وأنه لا مانع من أن يحدد المصارف التي يريد صرف ريع الوقف إليها إذا كانت موافقة للش

العام أو  والإحسان ه البرأن المصرف الشرعي للوقف هم الفقراء ومن ذكر معهم من وجو  دل الحديث على :التاسعة
هم،  ذ ك رهم وأنثا فرق بينة، ولاالخاص، وأول من يدخل في ذلك قرابة الواقف، فإنهم أحق من الأجانب مع التساوي في الحاج

 على ما هو مبينَّ في كتب الفقه.
عمله  مقابلذلك و ايته، الحديث دليل على جواز أكل ناظر الوقف من الوقف بالمعروف، فيأكل قدر كف :العاشرة

يما إذا  سموال الوقف، لا دي على أالتع ه على إصلاحه والقيام بصرف ريعه، وعليه أن يحذر المبالغة في الإنفاق أوفس  ن   ه  وحبس  
لى من إالى ويدع الأمر الله تع يتقي كانت أموالًا عظيمة كما في زماننا، فإن وقع في شيء من ذلك وصعب عليه الفطام فعليه أن

 . هو أوثق منه
لا يتخذ أكن بشرط لضيف، الحديث دليل على جواز أكل الأغنياء من مال الوقف كناظر الوقف وال :الحادية عشرة

 ينفق. ة على مازياد واحد منهما من مال الوقف ملكًا، فإن الضيف ليس له زيادة على ما يأكل، والناظر ليس له
هذا ف الرجوع فيه، و لك الواقلا يمفالحديث دليل على أن الوقف عقد لازم بمجرد القول أو ما يدل عليه،  :الثانية عشرة

 جهين:لال من و لاستداقول الجمهور من أهل العلم، ووافقهم أبو يوسف، ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة. ووجه 
صل، والحبس هو المنع، والقول بأن أن يحبس الأ -ه نرضي الله ع -مر عمر أ -لى الله عليه وسلم ص -أن النبي  الأول:

 الوقف عقد جائز ينافي التحبيس.
 .قفه بقوله: "لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث"ذكر أحكام و  -ه رضي الله عن -أن عمر  الثاني:

بر راجعًا عن عتاذا تصرف ء، وإوقال أبو حنيفة وزفر بن الهذيل إن الوقف عقد جائز، فللواقف أن يتصرف فيه كما يشا
 ض، قال رسول اللهزلت سورة النساء وفرض فيها الفرائن، قال: )لما -ه رضي الله عن -الوقف، واستُدل لذلك بحديث ابن عباس 

 حديث الباب بما لا طائل تحته. " وأجابوا عن-ع زَّ وج ل-عن فرائض الله  : "لا ح بْس  -لى الله عليه وسلم ص -
ار وام نفعه واستمر لواقف بدلصلحة الوقف عقد لازم، لقوة دليله، ولأن لزوم الوقف فيه م ، وهو أنوالصواب القول الأول

نه قل عن أحد منهم أوم، فإنه لم يناتصفت باللز  -مرضي الله عنه-أثره، بخلاف الرجوع فلا مصلحة فيه، ولأن أوقاف الصحابة 
 رجع عن وقفه، كما تقدم أول الباب.

فإن معناه:  هتوعلى فرض صح لا يجوز الاحتجاج ولا معارضة الأحاديث الصحيحة به، وأما دليل أبي حنيفة فهو ضعيف
 لواقف حال حياتهادوره من زم بصلا يُحبس عن وارث شيءٌ جعله الله له، بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية. والوقف عقد لا

سنة سبع،  ن بعد خيبرووقف عمر كا -وسلم لى الله عليه ص -وليس للوارث فيه شيء، ومما يدل على بطلانه أن وقف النبي 
 وآية المواريث نزلت سنة ثلاث بعد أُحد.

رضي الله  -ن عمر لأيد منه؛ يستف الحديث دليل على أنه يجوز للواقف أن يشترط جزءًا من ريع وقفه وأن :الثالثة عشرة
 لشرط.اعلى صحة  قف أو غيره، فدلرط لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف ولم يستثن إن كان هو ناظر الو ش -عنه 

 اختلف العلماء في حكم بيع الوقف على ثلاثة أقوال: :الرابعة عشرة
 يث.الحد أنه لا يجوز بيع الوقف بحال، وهذا قول مالك والشافعي، واستدلوا بعموم هذا الأول:
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 وسف: لو بلغ أباال أبو يقليه، أنه يجوز بيعه والرجوع فيه، وهذا قول أبي حنيفة، وهو قول ضعيف لا يعول ع الثاني:
 حنيفة هذا الحديث لقال به، ورجع عن بيع الوقف.

صلاحه؛  ه وإفاع به ولا تعمير كن الانتلم يمو أنه لا يجوز بيع الوقف ولا إبداله إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية،  القول الثالث:
 فيلم تمكن توسعته بأهله و  و ضاقكدار انهدمت، أو أرض عادت مواتاً ولم تمكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه، أ

 موضعه، أو م تْجرٍ ق لَّ العائد منه، ونحو ذلك.
  -ه رضي الله عن -عمر  ا روي أنوا بموهذا قول الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. واستدل
في قبلته،  لمالواجعل بيت ا مَّارين،بالت كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد نقُ ب  بيت المال الذي في الكوفة: )أن انقل المسجد الذي

 اعًا.فه فكان إجمولم يظهر خلا -مرضي الله عنه-فإنه لن يزال في المسجد مصلٍّ(. وكان هذا بمشهد من الصحابة 
ائها إلى فوات عاة المحل، لإفضتترك مراال و مام أحمد بالهدي الذي ي  عْط بُ قبل بلوغه مح  لَّه، فإنه يذبح في الحكما شبهه الإ

 الانتفاع بالكلية.
إذا كان و ن له من ثوابه، ه، وحرماقف من؛ لأن بقاء العين الموقوفة بلا منفعة لا فائدة للواوهذا أرجح الأقوال في المسألة

 الانتفاع على الدوام فإن ذلك يتم في عين أخرى.المقصود من الوقف 
أنفع و يره أكثر ريعًا بداله بغكون إبل إن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى جواز بيع الوقف إذا كان بيعه أصلح وأنفع، كأن ي

 للموقوف عليهم، وهذا رواية عن الإمام أحمد.
يبعث للى قاضي البلد، إع الأمر ل يرف الصورة الأخيرة، بوحيث قلنا بجواز بيعه فإن الناظر لا يستقل ببيعه، ولا سيما في

 عالى أعلم.تن وقفًا، والله مما يكو  غيره من ينظر في الأمر، ويقرر أن هذا الوقف تعطلت منافعه أو قلَّت، ثم يباع ويصرف ثمنه في
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 باَب الْهِبَة
كان مالًا أم ا ينفعه، سواء أالغير بم ع إلىبكسر الهاء وفتح الباء، أصلها من هبوب الريح؛ ومعناها لغة: إيصال النف ة:بَ الهِ 
 غير مال.

 تمليك في الحياة بلا عوض. واصطلاحًا:
ها؛ لأنه تمليكحة العين لا ارية إبان العجعل الغير مالكًا للشيء، وهذا يخرج العارية فليس لها أحكام الهبة؛ لأ والتمليك:
 ينتفع بها ويردها.

 لموت.اصية بعد ن الو فيه بيان وقت الهبة وأنه حال الحياة، وهذا يخرج الوصية؛ لأ وقولنا: )في الحياة(
 أي: بلا مقابل، وهذا يخرج البيع؛ لأنه تمليك بعوض معلوم. وقولنا: )بلا عوض(

د  بها ال  ا واهبها العوضبهتي يقصد هي الو تودد، أما هبة الثواب، وهذا التعريف خاص بالهبة المطلقة، وهي التي قُص 
 والمكافأة عليها فستأتي في آخر الباب إن شاء الله تعالى.

اسم ياة بلا عوض، و يك في الحا تملوقد ذكر جمهور الفقهاء أن الهبة والهدية والصدقة والعطية ذات معان متقاربة، وكله
دقة، وإن  صواب الآخرة فهو لمقصود ثن كان اهناك تغايراً بين الصدقة والهبة والهدية، فإوكذا الهبة غير أن العطية شامل لجميعها، 

 لصدقة.ولا يأكل ا يأكل الهدية -يه وسلم صلى الله عل -كان المقصود نفع المتبرع له فهو هبة، ولذا كان النبي 
ا لو محذور شرعي، كم ن بهاإلا إذا اقتر  -ن شاء اللهإ-والهبة جائزة بالنص والإجماع، لما فيها من المصالح، كما سيأتي 

قواعد الفقهية ، ومن الردها جاءت على هيئة رشوة لقاضٍ أو موظف أو معلم، ونحو ذلك، فإنه يحرم دفعها وقبولها، ويجب
رُم  على المعطي إعطاؤه(، ومن ذلك هبة بعض الأ رُم  على الآخذ أخذه، ح  اء ش ، كما سيأتي إندون بعض ولادالمقررة: )ما ح 

 الله.
ت ابنْي وَسَلَّمَ فَ قَالَ: إِن ي نحل لَّهُ عَلَيْهِ لَّى الرَسُول الله صَ  به ن الن ُّعْمَان بن بشير أَنه قاَلَ: " إِن أَباَهُ أَتَىعَ  - 961

سُول الله صَلَّى ذَا؟ فَ قَالَ: لَا. فَ قَالَ رَ لته مثل هَ حنولدك  أكُلَّ  مَ :فَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  ،كَانَ لي  هَذَا غُلَاماً 
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فارجعه ". 

تَّى تشهد رَسُول الله حَ : لَا أَرْضَى وَاحَةبنت رَ  أبي ببَِ عْض مَاله، فَ قَالَت أمُ ي عمْرَة يَّ قاَلَ: " تصدق علَ و في  لفظ، 
 رَسُول الله صَلَّى يشهده عَلَى صدقتي، فَ قَالَ لَهُ هِ وَسَلَّمَ ل عَلَيْ للَّهُ  فاَنْطلَق أبي إِلَى رَسُول الله صَلَّى ا،َ لَّمصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ 

لصَّدَقَة " اكَ تلِْ  دكُم! فَرجع أبي فَردَّ لوا فِي أَوْلَا لله واعداقوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أفعلت هَذَا بولدك كلهم؟ قاَلَ: لَا. قَالَ: اتَّ 
هد مَان؟ قاَلَ: لَا، قاَلَ: فأَشْ ا نحلت الن ُّعْ ه مثل مَ نحلتدقبنيك  أكُلَّ  :مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم، وَفِي لفظ لَهُ " فَ قَالَ 

 ". نلَا إِذ: فَ بلَى، قاَلَ  ؟ قاَلَ:وَاءإِليَْك فِي الْبر سَ  اعَلَى هَذَا غَيْرِي! ثمَّ قاَلَ: أَيَسُرُّك أَن يكونوُ 
 شرح ألفاظه:

  شهد بدرًا ومالعقبة، ثمه، شهد ارضي الله عن -هو أبو النعمان، بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي  ن أباه(إقوله: )
تمر ن الوليد بعين ال، استشهد مع خالد بيوم السقيفة -ه رضي الله عن -بعدها، ويقال: إنه أول أنصاري بايع أبا بكر الصديق 

 نتي عشرة.ثسنة ا -ضي الله عنه ر  -قرب الكوفة في خلافة أبي بكر 
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: بأنها العطية فها علماء اللغةية، وعرَّ العط أي: أعطيت،والنِّحْل ةُ: بالكسر هي ،بفتح النون والمهملة (قوله: )إني نَحَلْتُ 
ة وليس كل نحل بة نحلة،كل ه  عن طيب نفس من غير عوض، وفرق الراغب بين الهبة والنحلة: بأن النحلة أخص من الهبة، إذ

 بنه.اة الرجل ا عطيداق نحلة، إذ لا يجب في مقابلته أكثر من التمتع دون عوض مالي، وكذهبة، ولذا سُمي الص
 .هو النعمان، وقد تضافرت الروايات أنه كان صغيراً قوله: )ابني هذا(

لق أيضًا يطو نا، هوهو المراد  الرقيق، اد بهالغلام تارة يراد به الصبي الصغير الذي هو دون البلوغ، وتارة ير  قوله: )غلامًا(
 على الأجير والخادم.

ا بقية أولادك كم : أأعطيتلمعنىكلَّ: بالنصب مفعول لفعل محذوف يفسره المذكور، وا  (؟ولدك نحلته لَّ كُ قوله: )أَ 
 .أعطيت هذا؟ وهذا استفهام حقيقي للاستخبار، يطلب به الجواب، فلذا أجاب بشير بقوله: لا

نه سيوقع رتجع الغلام؛ لأاالمعنى: م، و بهمزة الوصل؛ لأنه أمر من الثلاثي )رجع(، والضمير يعود على الغلا قوله: )فارجعه(
 في المحذور من القطيعة والعقوق والبغضاء.

ية د ما جاء في رواا الإشهابب هذالمراد بالصدقة: النحلة، وتقدم أنها بمعنى الهبة. وس قوله: )ليشهده على صدقتي(
ل ها، ا سنة؛ أي: م ط  فالتوى به)وجه: النعمان قال: )سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله(، زاد مسلم من هذا ال البخاري عن

لرواية على قد دلت هذه او الحديث(. …  -يه وسلم صلى الله عل -ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي 
 .مرةلاد من غير ع  ان له أو ن، وكتي طلبت من بشير بعض الموهبة لابنها النعمامرة بنت رواحة هي الأن أم النعمان، وهي ع  

 أي: بالتسوية بينهم في العطية والبر والإحسان. قوله: )واعدلوا بين أولادكم(
 -ل ديد؛ لأن الرسو نه أمر تهاهر أهذا أمر من )أشهد( الرباعي، وهمزته همزة قطع، والظ قوله: )فأشهد على هذا غيري(

ى : "لا تشهدني علات الأخرىباشرة لهذه الشهادة معللًا بأنها جور، كما جاء في الروايامتنع من الم -الله عليه وسلم صلى 
 جور"، "لا أشهد على جور" وسياق الحديث يدل على ذلك.

لْ بينهم في العطية. وقوله: )إذن( أي: إذا أرد ن(قوله: )فلا إذَ  نك إن  سواء؛ لأفي البر كونوا لكيت أن أي: فلا تُ ف اض 
 فاضلت فلن يكونوا كذلك.

 :مسائله
م يه وسلصلى الله عل -لرسول الأن  الحديث دليل على وجوب العدل بين الأولاد في العطية وتحريم التفضيل بينهم؛ :أولاً 

 قتضي الوجوب.ي، والأمر نكر على بشير تصرفه هذا، وسماه جوراً، وأمر برده، وامتنع عن الشهادة عليه، والجور حرامأ -
 ز.يز بن باالعز  عن جمهور السلف، واختاره الشيخ عبد وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق، وحكاه ابن حزم

 ل، واستدلوايفيجوز التفض مهور،أن المساواة مستحبة وليست بواجبة، والتفضيل مكروه، وهذا مذهب الج القول الثاني:
عشرين وسقًا من ماله بالغابة  نحلها جادَّ  -ه رضي الله عن -با بكر الصديق أ، قالت: )إن -ها رضي الله عن -بحديث عائشة 

 الحديث.… ( 
لا إ يباح الإشهاد لغير، ولاشهاد ا"أشهد على هذا غيري" فإنها تقتضي إباحة إكما استدلوا بحديث النعمان هذا، لقوله: 

 ن الشهادة على وجه التنزه.ع -لله عليه وسلم اصلى  -ه على أمر جائز، ويكون امتناع
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ن كان جميع مال ب للنعمالموهو وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة عشرة ذكرها الحافظ، وكلها غير ناهضة؛ كقولهم: إن ا
ذا هن مالك، و رُدَّ عه على منع التفضيل، حكاه ابن عبد البر ، ولا حجة في-يه وسلم صلى الله عل -النبي  الده، فلذلك منعهو 

 بأن طرق الحديث مصرحة بالبعضية، ومنها رواية مسلم، قال: "تصدق عليَّ أبي ببعض ماله".
، بألا يفعل ، فأشار عليه-م يه وسلصلى الله عل -النبي أن العطية المذكورة غير منجزة، وإنما جاء بشير يستشير  ومنها:

 فترك، حكاه الطبري، ورد هذا بأن قوله: "فارجعه" يشعر بالتنجيز.
الأمر و ا بين أولادكم"  واعدلو ا اللهلقوة مأخذه، فإن الحديث نص واضح في التحريم، فإنه قال: "اتقو  والقول الأول أرجح،

بيهم، كما عليهم لأ فضَّلعلى بعض ذريعة واضحة إلى حصول القطيعة والعقوق من الميقتضي الوجوب، ولأن تفضيل بعضهم 
نوا عي أنه قال: )كاهيم النخإبرا أنه سبب لعداوتهم لإخوانهم المفضَّلين، وهذا مشاهد عياناً، وقد روى ابن أبي شيبة، عن

.)  يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القُب ل 
قول  -ه رضي الله عن -عل أبي بكر فلا يعارض ف -ها رضي الله عن - القول الثاني بقصة عائشةوأما استدلال أصحاب 

دة ليه احتمالات عديحابي عارض نصًّا، فلا يقبل كما في الأصول، ثم إنه يتطرق إ؛ لأنه فعل ص-يه وسلم صلى الله عل -النبي 
و نحلها ونحل ؤمنين، أم المأاختصاصها بالفضل وكونها  يسقط معها الاستدلال به، ومنها: أنه خصها لحاجتها وعجزها مع

لنزاع اله على مثل محل ؛ لأن حملوجوهغيرها، أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها فأدركه الموت، ولا بد من حمله على أحد هذه ا
 روهات.اجتناب المك -ه رضي الله عن -منهي عنه، وأقل أحواله الكراهة، والظاهر من حال أبي بكر 

ة ، إلا أنها مشعر ها الإذنظاهر  "فأشهد على هذا غيري" فليس بقوي؛ لأن هذه الصيغة وإن كان وأما الاستدلال برواية:
أنها لشهادة معللًا بالهذه  من المباشرة -يه وسلم صلى الله عل -بالتوبيخ والتنفير الشديد عن ذلك الفعل، حيث امتنع الرسول 

 هم الإذن من هذها لو فن بشيرً ى الجور والظلم، وبقية ألفاظ الحديث تفيد هذا، ثم إن يشهد علأجور، فكيف يأذن لغيره ب
 العطية. ولم ي  رُدَّ  -يه وسلم صلى الله عل -غير النبي  وذهب لإشهاد -يه وسلم صلى الله عل -الصيغة لامتثل أمر الرسول 

لم يستفصل  -ه وسلم يصلى الله عل -لنبي ظاهر الحديث المنع من التفضيل أو التخصيص على كل حال؛ لأن ا :ثانياً 
 زم.حة، وهو قول ابن الحنابل مذهب بشيراً في عطيته، ولأن المعنى موجود وهو حصول القطيعة والعقوق والبغضاء، وهذا قول في

 ز م ان ةٍ، أو اجة، أوضهم لحوذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى جواز التفضيل إذا وجد سبب يقتضيه، كأن يخص بع
 عصية الله.خذ على ما يأعمى، أو كثرة عيال، أو لاشتغال بطلب العلم، ويمنع بعض ولده لفسقه، أو لكونه يستعين بم
 براهيم.مد بن إمحلشيخ وقد اختار ابن قدامة وابن تيمية هذه الرواية، وقواها صاحب "الإنصاف"، واختارها ا

 صَّ أن يخُ  ن بعض هؤلاء اختص بمعنى يقتضي العطية، فجازولأ، -ضي الله عنها ر  -واحتجوا بما تقدم في قصة عائشة 
 بالقرابة. صَّ بها كما لو اختُ 

 اختلف العلماء في كيفية التسوية بين الأولاد في العطية على قولين:: ثالثاً 
مة نهم الأئمهور وممذهب الج ا، وهذالذكر لا فرق بينهمللأنثى مثل ما يعُط ى لأن الذكر والأنثى سواء، فيُعط ى  الأول:

: -هما رضي الله عن -بن عباس ديث االثلاثة، ورواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بظاهر الحديث وهو قوله: "سوِّ بينهم"، ولح
 "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت النساء".
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ه، د في المشهور عنمام أحمول الإأن المساواة على قدر إرثهم، فيعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا ق القول الثاني:
بن  لشيخ عبد العزيزاهيم، وان إبر بوإسحاق، وبعض الشافعية، وبعض المالكية، واختاره ابن تيمية، وابن القيم، والشيخ محمد 

 باز.
ة عالى؛ لأن العطية الله تء بقسممال الواهب إذا مات، وهذا فيه اقتداواحتجوا بأن ما أعُطي هذا الموهوب هو حظه من 

 في الحياة أحد حالي العطية، فيكون الإعطاء على هيئة الميراث هو العدل.
نفقة لصداق والنفقة و يعًا فاوجا جم، لقوة دليله، ولأن الذكر أحوج من الأنثى، ذلك أنهما إذا تز وهذا القول هو الراجح

 على الذكر، والأنثى لها ذلك، فكان أولى بالتفضيل لزيادة حاجته.الأولاد كلها 
ى أو لا؟ هل فيهم أنث - هرضي الله عن -وأما حديث النعمان فهو حكاية حال لا عموم لها، ولا نعلم حال أولاد بشير 

 .على القسمة على كتاب الله تعالى المذكورة في الحديث ثم قد تحمل التسوية
سناده لحافظ لإسين افهو حديث ضعيف لا يحتج به في مقابل الأحاديث الصحيحة، وأما تحوأما حديث ابن عباس 

 .فليس في محله، فإن سعيد بن يوسف الرحبي متفق على ضعفه
 ية، أو يحتاج إلىوات مدرسلى أدلكن لو أعطى بعضهم شيئًا يحتاجه، والثاني لا يحتاجه، مثل أن يحتاج بعض الأولاد إ

 ن.والكساء والمسك والشراب لطعامابأس أن يخصه بما يحتاج إليه؛ لأن هذا من أجل الحاجة، فأشبه نفقة  علاج، أو زواج، فلا
 لا يجوز ن المتميز بالبرلأجل بره؛ من أ وأما انفراد أحد الأولاد بالبر والعطف على والديه فلا يعد سببًا لتخصيصه بالعطية

قد ي  نْف رُ أن له فضلًا، و  بره ويرىبعجب يُ تمييز البار بالعطية قد يؤدي إلى أن  أن يعطى عوضًا عن بره؛ لأن أجره على الله، ولأن
 باراً. ار عاقاً والعاقيصير البو حوال الآخر ويستمر في عقوقه، ثم إن القلوب بيد الله تعالى يقلبها كيف يشاء، فقد تتغير الأ

لم رجوع على أبيه و د نوى اللابن قافلا بأس، إذا كان وإن أعطى ولده من أجل عمله في تجارة أبيه أو زراعته أو صناعته 
م لأنه ؛ية الأولادظلم لبق  هذافيينو التبرع؛ لأن هذا ليس من باب التخصيص، وإنما هو من باب الإجارة مقابل عمله، وليس 

 لم يقوموا بمثل ما قام به مما كان له أثر في تجارة والدهم.
 لأمرين: ين الأولاد في العطية، وعدم جواز التفضيل،الأم كالأب في وجوب التسوية ب :رابعاً 

 والدين. واعدلوا بين أولادكم"، ولأن الأم أحد ال: "اتقوا الله-يه وسلم صلى الله عل -عموم قوله  الأول:
 عض ولدها.بيص الأم  تُصأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض أولاده من الحسد والعداوة والعقوق يوجد مثله في الثاني:

 
 كَالْكَلْبِ   لَّمَ : " الْعَائدِ فِي هِبته عَلَيْهِ وَسَ ى اللَّهُ قاَلَ رَسُول الله صَلَّ  :عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قاَلَ وَ  - 962

لَّمَ : " للَّهُ عَلَيْهِ وَسَ  صَلَّى االَ رَسُول اللهقَ  :الَ قَ بَّاس عَن عِكْرمَِة، عَن ابْن عَ  مُتَّفق ع ل يْه ، وللبخارييعود فِي قيئه "  ثم يقيء
 ليَْسَ لنا مثل السوء، الَّذِي يعود فِي هِبته كَالْكَلْبِ يعود فِي قيئه ".

 شرح ألفاظه:
 ه.بَّ ش  مُ  أي: الراجع في الهبة التي أعطاها، وهذا هو ال قوله: )العائد في هبته(
 .ا بداخلهما أخرج مصدر قاء: إذه به، والقيء: بفتح فسكون، بَّ ش  مُ  هذا هو ال قوله: )كالكلب يقيء(

 .يأكله"ف  فيه عود ثم ي أي: يعود يأكل في قيئه، وفي رواية لهما: "كالكلب يقيء قوله: )ثم يعود في قيئه(
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 صورة قبيحة، وذلكبه، بتصويره للسامع والتنفير من - هبتهوهو العائد في-والغرض من هذا التشبيه: تقبيح حال المشبه 
 قذره النفس وتنفر منه.بإلحاقه بمشبه به تست

 خس الحيوانات فيا فيها أشابهن أي: لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمةقوله: )ليس لنا مثل السوء( 
ر ة  م ث لُ السَّوْء   نُون  ب الْآخ   صفة.ى{ والمثل: بمعنى الث لُ الْأ عْل  ه  الْم  ل لَّ و  أخس أحواله. قال تعالى: }ل لَّذ ين  لا  يُ ؤْم 

 مسائله:
 يل على تعلق قلبلرجوع دلاذ إن إالحديث دليل على تحريم العودة في الهبة؛ لأن هذا من لؤم الطبع والدناءة،  :أولاً 

 سمحة. الواهب بما وهب، وأنه لم يُ عْط  ذلك من نفسٍ 
لعيد: ال. قال ابن دقيق الفعمن  لتنفيرأنه عُر ف  من الشرع أن مثل هذا الأسلوب يراد به الزجر الشديد واووجه الدلالة: 

 ء(.يه بالقيفرجوع )وقد ورد التشديد في التشبيه من وجهين:أحدهما: تشبيه الراجع بالكلب.الثاني: تشبيه ال
 اختلف العلماء في حكم الرجوع في الهبة على قولين:: ثانياً 

جمعًا  بة الوالد لولدههاستثنوا م، و تقد تحريم الرجوع في الهبة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، لهذا الحديث، كما الأول:
 بين هذا الحديث وحديث النعمان المتقدم، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.

رجع فيها، إلا يأن يعطي العطية ثم  مسلمٍ  رفوعًا: "لا يحل لرجلٍ م -ضي الله عنهما ر  -كما استدلوا بحديث ابن عباس 
 لام عليه بعد هذا الحديث.الوالد فيما يعطي ولده"، وسيأتي تُريجه والك

وع كأن ا ما يمنع الرجاقترن به حم، أوجواز الرجوع في الهبة إذا كانت لأجنبي، ولا يجوز إذا كانت لذي ر والقول الثاني: 
 فة.أبي حني مذهب يعوضه عنها، أو تزيد زيادة متصلة كالسِّم ن ، أو يموت أحد المتعاقدين ونحو ذلك، وهذا

ب(: ما لم يعوض، ق بهبته ما لم يُ ث بْ منها"، ومعنى )ما لم يث: "الواهب أح- الله عليه وسلمصلى  -واستدلوا بقوله 
 قالوا: فأثبت للواهب الأحقية، ومعناها الرجوع.

بة القريب صلة، حم، بأن هالر  ذيوأما ذو الرحم فلا يجوز الرجوع في هبته؛ لأن هذا من صلته، ففرقوا بين الأجنبي و 
 ها، وهبة الأجنبي تبرع، له أن يمضيه أو لا يمضيه.والصلة لا يجوز قطع

يس الأكل من قيئه لفمتعبد،  ب غيروأجابوا عن حديث الباب بأن المراد به التغليظ في الكراهة وليس التحريم؛ لأن الكل
 يعة.بت به الكراهة في الشر ثت حرامًا عليه، فيكون التشبيه وقع في أمر مكروه في الطبيعة لا

قوله: "لا تحل ككراهية؛  يظ في البأن المراد به التغل… " عن حديث: "لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية وكذا أجابوا 
 اجة.ون الحالصدقة لغني" فإنه لا يستلزم التحريم، وإنما معناه: لا تحل له من حيث تحل لغيره من د

الموهوبة دخلت  بض العينقحين  الموهوب له، فإن الرجوع مع كونه مصادمًا للسنة فهو فاسد؛ لأن والصواب القول الأول
 عًا.قلًا وشر اطل عفي ملكه وجاز له التصرف فيها، فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير رضاه، وهذا ب

 فهو مردود من وجهين:وأما حمل أصحاب القول الثاني حديث الباب على الكراهة، 
 أنه تأويل مستبعد يرده سياق الحديث. الأول:

قعاء في الصلاة عن إ يهكما ورد الن  أن عُرْف  الشرع في مثل هذا الأسلوب يراد به المبالغة في الزجر الشديد، ني:الثا
 الآتي. -مرضي الله عنه- الكلب، ونقر الغراب، والتفات الثعلب ونحو ذلك، ويؤيد التحريم حديث ابن عباس وابن عمر
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، له بو هو عل الما فلم يفعليه ليتعوض من هبته ويثاب ب  ه  ى من و  وأما حديثهم فهو ضعيف، ولو ثبت لكان محمولًا عل
 فللواهب الرجوع، كما سيأتي.

ه، قالوا: قال النووي وغير  ، كماله بو هو لمتحريم الرجوع في الهبة محمول عند الجمهور على الهبة التي تم قبضها من ا :ثالثاً 
لواهب ، فإذا عاد اب لههللموهو دب من يمن بطنه، والهبة يخرجها الواهفالقيء في الحديث بمنزلة إقباض الهبة؛ لأن القيء يخرجه 

 بعد الإقباض صار بمنزلة الكلب يعود في قيئه.
 فيها. فيجوز الرجوع ؛ضلا بالقبلزم إفإنها غير لازمة على القول الراجح في أن الهبة لا ت ؛أما إذا كانت الهبة لم تقبض

صلى الله  -والنبي  ف الوعد،ن إخلاتحريم الرجوع ولو لم تقبض الهبة، لما في ذلك موظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
 م.عالى أعلت، والله "قول: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خاني -عليه وسلم 

 

ى اللَّهُ عَلَيْهِ ن النَّبِي صَلَّ دثان عَ حو بن شُعَيْب، عَن طاَوس، أَنه سمع ابْن عمر، وَابْن عَبَّاس يوَعَن عَمْر  - 963
ي يرجع فِي ا يُ عْطي وَلَده، وَمثل الَّذِ الِد فِيمَ إِلاَّ الْوَ  -يهَا أَن يُ عْطي الْعَطِيَّة ثمَّ يرجع فِ  مُسلم   وَسَلَّمَ  قاَلَ: " لَا يحل لرجل  

م  او اهُ ر  عطيته كَمثل الْكَلْب أكل حَتَّى إِذا شبع قاء ثمَّ رَجَعَ فِي قيئه "  ا ل فظه، و أ بوُاد و أ بوُ يعْلى ام أ حمْ لإ  ل ي و ه ذ  د اوُد،  لْموص 
 رْسلا.مُ قد رُوي م، و  و ابْن م اج ه، و النَّس ائ ي ، و الت ِّرْم ذ ي  و ص ححهُ، و ابْن حب ان، و الحْ اك  

 تخريجه:
ابن بن عمر و اس، عن من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاو  من ذكرهم المصنفهذا الحديث أخرجه 

 مرفوعًا. -رضي الله عنهم-عباس 
 فيبع قاء، ثم عاد تى إذا شكل، حوزادوا جميعًا إلا ابن ماجه: "ومثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها كمثل الكلب أ

وى له ب، فقد ر ن شعيبقات رجال الشيخين، غير عمرو قيئه".قال الترمذي: )هذا حديث حسن صحيح( والحديث رجاله ث
 أصحاب السنن، وهو صدوق.

 مسائله:
مال ولده  له أن يتملك من ن الوالد، ولأفي الحديث دليل على جواز رجوع الوالد في هبته لولده صغيراً كان أم كبيراً :أولاً 

: "أنت -سلم ه و يصلى الله عل -على ذلك بقوله  فلأن يسترد منه ما وهب له من باب أولى، وقد استدل الفقهاء ؛ما شاء
 :حالتينومالك لأبيك". وهذا الرجوع يكون في 

 ترتب عليه، لقوليفضيل وما ن التإذا فضَّل بعض أولاده على بعض في الهبة، فيرجع في هبته لتلافي ما حصل م الأولى:
: -يه وسلم صلى الله عل -ولدك نحلته مثل هذا؟ " فقال: لا، فقال رسول الله  لبشير: "أكل -يه وسلم صلى الله عل -النبي 

لأول: فضيل، فالطريق اوقع الت د إذاو أحد الطرق الثلاث للتعديل بين الأولا"فارجع" وتقدم ذلك، وهذا الرجوع واجب عليه، وه
كن يو إعطاؤه إن لم لفاضل، أاوي اأخذ الهبة من أصلها إن لم يكن أعطى البقية شيئًا، والطريق الثاني: زيادة المفضول ليس

 أعطاه، والطريق الثالث: أخذ الزيادة من المفضَّل ليساوي البقية.
لى تفضيل بعض إلا يؤدي شرط أبأن يكون الرجوع في الهبة في غير حالة التفضيل، فهذا يجوز، لكن  انية:الحالة الث

ه، فالأصل أخذها منو احد منهم و ثم رجع على  -مثلًا -الأولاد على بعض، فلو أعطى كل واحد من أولاده عشرة آلاف ريال 
 لتفضيل.جواز الرجوع، لكن في هذه الصورة لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى ا
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 :قوليناختلف العلماء في حكم رجوع الأم في عطية أولادها على  :ثانياً 
مذهب  نمالمشهور  فيو  يًّا،أن لها الرجوع، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية، لكن قيدوه بكون الأب ح الأول:

: -يه وسلم صلى الله عل -له عموم قو  ة فياخلمطلقًا، واستدلوا بأن الأم أحد الأبوين، فتكون د أن لها الرجوع الشافعية والحنابلة
 وية.كون من طرق التسطية قد ي الع"اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"، وقوله: "سووا بين أولادكم"، وقد تقدم أن الرجوع في

م والأب، فإن  الأاك فرقاً بينا بأن هنستدلو ليس لها الرجوع، وهو رواية عند المالكية والشافعية والحنابلة، وا القول الثاني:
 ذلك.كوالأم ليست   الميراث، لى ولده، ويحوز جميع المال فيوله ولاية ع -كما تقدم-الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء 

 .، والله تعالى أعلموالقول الأول وجيه؛ لقوة دليله
 

هَا " و ل الْهَدِيَّة مَ  يقبة قاَلَت: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَن عَائِشَ  - 964  ار ي .ر و اهُ البُخ  يثيب عَلَي ْ
 شرح ألفاظه:

لى لم تقم قرينة ع لفعل، مااعلى  صيغة المضارع بعد الفعل )كان( تدل على كثرة التكرار والمداومة قوله: )كان يقبل(
 .لاف ذلكخ

تحف أُ دية كغنية: ما وس": )الهالقام"بفتح الهاء وكسر الدال بعدها ياء مشددة ثم تاء التأنيث. قال في  قوله: )الهدية(
 به(. يقال: أهديت له وإليه، والتهادي: أن يهدي بعضهم إلى بعض، والجمع هدايا.

 إلى شخص بقصد الإكرام أو التودد أو المكافأة. دفع عينٍ  وفي الاصطلاح الفقهي:
 .قهاءح الفتشمل المال والمتاع وغير ذلك، وتُرج المنفعة فليست بهدية على اصطلا وكلمة )عين(

راد بها يء من ذلك، وإنما د بها شي يقصفيه بيان الحامل على الهدية، وهذا يخرج الرشوة، فإنه لا وقولنا: )بقصد الإكرام(
 أمر لا يحل. الإعانة على

 ول الباب. ا تقدم أة، كموقد جرت عادة الفقهاء بذكر مباحث الهدية في باب "الهبة"؛ لأن الهدية نوع من الهب
 ة.ساوي قيمة الهديقله ما يأة، وأأي: يعطي المهدي بدلها، والمراد بالثواب المجازاة والمكاف قوله: )ويثيب عليها(

 :مسائله
يه صلى الله عل -النبي  و هديالحديث دليل على مشروعية قبول الهدية وعدم ردها إلا لعذر شرعي؛ لأن هذا ه :أولاً 

، وفي رد لإكبار والتقديرايته بعين ول الهدية فوائد كثيرة، من امتثال السنة، وإرضاء المهدي، والنظر إلى هد، ولأن في قب-وسلم 
 .وإساءة إليه الهدية مخالفة السنة، وكسر قلب المهدي،

 ين:، على قولبولهالا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قبول الهدية، وإنما الخلاف في وجوب ق :ثانياً 
اية في مذهب عية، ورو الشافأن قبولها غير واجب بل مستحب، وهذا مذهب الجمهور، من الحنفية والمالكية و  الأول:

 الإمام أحمد، هي مقتضى قول أصحابه.
ه ه واستحبابه، ففيدل على مشروعيتيالهدية مما  -يه وسلم صلى الله عل -ورد في الأحاديث من قبول النبي  واستدلوا بما

 السنة الفعلية، وهي لا تقتضي الوجوب.
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أحمد، وهو قول  ن الإمامعواية ر أن قبول الهدية واجب إذا كانت من غير مسألة ولا إشراف نفس، وهذا  القول الثاني:
 ابن حزم الظاهري.

 واستدلوا بما يلي:
داعي، : "أجيبوا ال-يه وسلم صلى الله عل -ول الله قال: قال رس -ه رضي الله عن - بن مسعود حديث عبد الله - 1

 ولا تردوا الهدية، ولا تضربوا المسلمين".
أعطه من عطيني العطاء، فأقول: ي -يه وسلم صلى الله عل -ول الله قال: كان رس -ه رضي الله عن -حديث عمر  - 2

  تتبعه نفسك".ما لا فلاذه، و هو أفقر إليه مني، فقال: "خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخ
 ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه".… ديث ابن عمر: " ح - 3

 :لأمور ثلاثة -في نظري- والقول بالوجوب قوي جدًّا
 لقوة أدلته. - 1
 ن قبول الهدية يؤيد ذلك ويقويه.م -لى الله عليه وسلم ص -ما ورد عن النبي  - 2
سر قلبه واحتقار هدي من كبدون عذر إساءة إلى الم ا يترتب على ردها من المفاسد والمساوئ؛ لأن في ردِّ الهديةم - 3

 .هديته، وكونه تذهب به الظنون في سبب ردها
 .عيدًاببأن قبول الهدية مستحب استحباباً مؤكدًا جمعًا بين الأدلة لما كان ذلك  ولو قيل:

لق ى الهدية إذا أطكافأة علوب المظاهر حديث الباب استحباب الإثابة على الهدية، وذهب بعض المالكية إلى وج :ثالثاً 
ن وجه الاستدلال ملأدنى، و على لما يهبه الأالمهدي، وكان مثله ممن يطلب الثواب كالفقير للغني والمأمور للأمير، بخلاف 

 الحديث:
 لى إثابته للمهدي.ع -لى الله عليه وسلم ص -واظبة النبي م - 1
ى أكثر مما أهدى، فلا أقل أن يعوض بنظير هديته، قصد أن يعُط -يه وسلم صلى الله عل -ى للنبي أن الذي أهد - 2

 وهذا يفيد الوجوب.
يه صلى الله عل -النبي  نما فعلهإقال: رد لا يدل على الوجوب، ولو وقعت المواظبة؛ لأنه قد ي، فإن الفعل المجوالأول أظهر

 ا جبل عليه من مكارم الأخلاق، لا لوجوبه.لم -وسلم 
لمكافأة؛ لأن قبل هذه اأن ي الحديث دليل على أنه لا حرج على من أثيب على هديته وأعُطي عليها مكافأة :رابعاً 

 ى الهدية، والإثابة دليل على جواز قبولها. كان يثيب عل  -عليه وسلم  صلى الله -الرسول 
 :ها ما يلي، ومنذكر العلماء بعض الموانع من قبول الهدية، وهي مأخوذة من عمومات الشريعة :خامساً 

قوله تعالى: عموم و ذلك، لنحدية محرمة لذاتها، كما لو أهدى له آلة لهو أو أهدى كتاباً فاسدًا، أو أن تكون اله - 1
ثمْ  و الْ  {عُدْ }و ت  ع او نوُا ع ل ى الْبر ِّ و الت َّقْو ى و لا  ت  ع او نوُا ع ل ى الْإ   .و ان 

ا فيه عليه قبولها، لم م ذلك حرمدية حقًّا للغير، كالمغصوب والمسروق ونحوهما، فإن كان المهدي إليه يعلأن تكون اله - 2
 .من الإقرار على التعدي على أموال الناس

اق باطل، أو بولها إحقى قبولها محذور شرعي؛ كالهدية للقاضي، أو الموظف، إذا كان يترتب على قأن يترتب عل - 3
 إبطال حق، ومثله هدية الطالب للمدرس باعتباره مدرسًا.
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ه وسلم ليصلى الله ع -نبي له أمر عارض يمنع من قبولها، كما رد ال ىمن موانع قبول الهدية: أن يحصل عند المهدو  - 4
ذلك و مار الوحشي، وقال: "أما إنَّا لم نرده عليك إلا أنَّا حُرُمٌ"، لما أهدى الح -ه رضي الله عن -دية الصعب بن جثامة ه -

ل من ز قبول ما لا يحه لا يجو يه أنلأنه لا يجوز للمحرم أن يصيد في نسكه، مع أن الصيد مباح في الأصل. قال ابن بطال: )وف
 هذا أن لحمار حيًّا، فدلَّ ايه لأنه لا يحل له قتل الصيد وهو محرم، وكان إنما رده عل -يه وسلم صلى الله عل - الهدية؛ لأن النبي

امًا، وإلا كان كل ماله حر   راده إذالعل مو المهدي إذا كان معروفاً بكسب الحرام أو بالغصب أو الظلم، فإنه لا يجوز قبول هديته(. 
 بل من المرأة اليهودية لما أهدت له الشاة.ق - مصلى الله عليه وسل -فإن النبي 

إنه يتسخط، فثر منها ط  أكله أن المهدي قصد بهديته أن يحصل على أكثر منها، وإن لم يُ عْ  ىوكذا لو علم المهد
 فللمهدى له أن يتوقف في قبول هذه الهدية.

نه أه سبب الرد، مع لبُ ينِّ  هديته و  يحزن إذا ردتبيانها للمهدي، لأجل أن يقتنع ولا من أجل وفائدة معرفة هذه الموانع 
قديم الهدية ق، وألا يحمله تبيان الحو نكر ينبغي لمن ر دَّ الهدية لسبب شرعي ألا يبخل على المهدي بالأمر بالمعروف والنهي عن الم

فيما  لمهدي، لئلا يقعااستفادة و لذمة إليه على أن يسكت أو يداهن إذا كان المهدي وقع في أمر محظور؛ لأن في الإنكار إبراء ا
 وقع فيه مرة أخرى، والله تعالى أعلم.

 
يَ لَيْهِ وَسَلَّم أَن يَ قُول: هِ عَ لَّى اللَّهُ صَ ل الله رَسُو  قاَلَ: " إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أجَاز )جابر( عَنهُ  )مسلم( وَله –968

 يُ فْتي  ب ه .  الزُّهْر يُّ ال  معمر: و ك ان  ق  ا " احبهَ ، فإَِن َّهَا ترجع إِلَى صَ لَك ولعقبك، فأََما إِذا قاَلَ: هِيَ لَك مَا عِشْتَ 
 شرح ألفاظه:

 مر.لعُ خوذ من ام، مأبضم العين وسكون الميم، وحكي ضمها، وحكي فتح العين وسكون المي رى(مْ قوله: )العُ 
من  فالعمرى نوع مدة عمرك. عمرتك إياها؛ أي: أبحتها لكويقول له: أ -مثلًا -أن يعطي الإنسان غيره داراً  :ومعناها

 الهبة؛ لأنها توهب مدة عمر الموهوب له.
ال ابن قة من المراقبة. خوذأبضم الراء م بى:قْ والرُ وترقبوا من الرقبى، "لا ترقبوا ولا تعمروا.."،  رواية لمسلم:وجاء في 

نهما مك فهي لك، فكل لبوإن م تُّ ق ير: )هو أن يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه الدار، فإن م تَّ قبلي رجعتْ إلي ،الأث
 يرقب موت صاحبه .. (.
 .شتقاقهاذا مأخذ افيها بموت الموهوب له، فالواهب يترقب وفاته، وه يعلق الرجوع -أيضًا-وهي نوع من الهبة 

 عده.ن من بالقاف: ذرية الإنسان ونسله وورثته الذين يأتو  وكسربفتح العين  بك(قِ قوله: )ولعَ 
 مسائله:

ا نوعان ن وهبت له"، وهمالعمرى لم"وله: الحديث دليل على مشروعية العمرى والرقبى، وأنها مُملِّكة لمن وهبت له، لق :أولاً 
ون موت ها، فكانوا يرقبمرتك إيال: أعلدار أو غيرها، ويقو من الهبة كانوا يتعاطونهما في الجاهلية، فكان الرجل يعطي الرجل ا

 ع.طل الرجو ، وأبالموهوب له ليرجعوا في هبتهم، وقد يترتب على ذلك نزاع وعداوة، فجاء الشرع وأقر الهبة
ال، الحديث دليل على أن من أعُْم ر عمرى فإنها تكون له مدة حياته ولذريته من بعده، ولا تعود إلى الواهب بح :ثانياً 

سواء كانت العمرى مؤبدة، كأن يقول: هذا الدار لك ولعقبك من بعدك، ونحوه مما يشعر بالتأبيد، أو كانت مطلقة، كأن يقول: 
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أعمرتكها، لقوله: في رواية أبي الزبير، عن جابر: "فإنه من أ عْمر عمرى فهي للذي أعُمرها حيًّا وميتًا ولعقبه" فهذه الرواية مطلقة 
أن يقول: هي لك  -صلى الله عليه وسلم  -نها مقيدة بالرواية التي بعدها: )إنما العمرى التي أجاز رسول الله عن التأبيد لك

 (، وعلى هذا فلا ترجع إلى الواهب.… ولعقبك 
 رجعت إلي ذا متَّ فإ ا عشت  ر لك مهبته، كأن يقول: هذه الدااختلف العلماء فيما إذا شرط الواهب الرجوع في  :ثالثاً 

 أو إلى ورثتي ونحو ذلك، على قولين:
عْم ر ، وهذا ق الأول:

ُ
عْم رُ رجعت إلى الم

ُ
افعية، ، وجماعة من الشلك وداودول مالزوم الهبة وصحة الشرط، فإذا مات الم

 ماء.ورواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، ونسبه ابن حجر إلى أكثر العل
ستدلوا اا(، كما  صاحبهفأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى… ة معمر، عن الزهري: ) واستدلوا برواي

 بعموم: "المسلمون على شروطهم".
عند أكثر  حالأص حمد، وهومام أإلغاء الشرط ولزوم الهبة وتأبيدها، وهذا هو المشهور من مذهب الإ والقول الثاني:

 لشوكاني.الشافعية، وقول أبي حنيفة، واختاره ا
رضي الله  -باس يث ابن عدبل ورد في ح -كما تقدم-واستدلوا بأن الرجوع يشبه الرجوع في الهبة الذي ورد النهي عنه 

لعائد في ئزة لمن أعُمرها، والرقبى جائزة لمن أرُقبها، وا: "العمرى جا-يه وسلم صلى الله عل -ال رسول الله ، أنه قال: ق-عنهما 
 ".هبته كالعائد في قيئه

 فالخلاصة أن العمرى لها ثلاث حالات:
رُ  الأولى: عْم 

ُ
ققة قبك، فهذه هبة محن يقول: هي لك ولعولورثته، بأ -بفتحها-ر بأنها للمعم   -بكسر الميم-أن يصرح الم

 لا رجوع فيها، فيأخذها الوارث بعد موته.
 كها، وهذه كالتيول: أعمرتأن يقبأن يقتصر على أنها للمعمر مدة حياته، ويطلق فلا يتعرض لما بعد الموت،  الثانية:

 قبلها.
 ف.يها الخلاذه ف، فهفإذا مت رجعت إليَّ  أن يعمر ويشترط الرجوع، بأن يقول: هي لك ما عشت الثالثة:

 
أضاعه سَبِيل الله ف تيق فِيعَ الَ: " حملت عَلَى فرس عَن زيد بن أسلم عَن أَبيِه أَن عمر بن الْخطاب قَ وَ  - 970

كه فَ قَالَ: لَا تبتعه وَإِن أعطا  مَ عَن ذَلِك؟ وَسَلَّ لَيْهِ صَاحبه، فَظنََ نْت أَنه باَئعِه برخص، فَسَألَت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَ 
 للَّفْظ لمُسلم.عَلَيْهِ، وَا مُتَّفق يئه "فِي ق كَالْكَلْبِ يعود  صدقتهبدرهم، وَلَا تعد فِي صدقتك! فإَِن الْعَائدِ فِي 

 شرح ألفاظه:
إذ لو كان   أنه وقف؛ لمراداأي: تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله، وليس  قوله: )حملت على فرس(

 .بيسًاكذلك لما جاز له أن يبيعه، ثم إن قوله: "العائد في هبته " يدل على أنه تمليك وليس تح
 لفظ مسلم: )على فرس عتيق( والعتيق: هو النفيس الجواد السابق. )على فرس(قوله: 

 أي: في الجهاد، وليس المراد الوقف؛ لما تقدم. قوله: )في سبيل الله(
 .أي: لم يحسن القيام عليه، بل قصر في خدمته ومؤنته قوله: )فأضاعه صاحبه(
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 -ر ته، وإنما ظن عمدون قيم زهيد بضم الراء وتسكين الخاء المعجمة؛ أي: بثمن قليل قوله: )فظننت أنه بائعه برُخص(
 جوعًا في عين ماكون ذلك ر يو الذي كان أعطاه إياه، فظن أنه سيسامحه في بعض الثمن، وحينئذ ذلك؛ لأنه ه -رضي الله عنه 

 رائه، وسماه ع وْدًا في الصدقة.ن شع -لى الله عليه وسلم ص -تصدق به في سبيل الله، ولهذا نهاه النبي 
 أي: لا تشتره، ولفظ الشراء هو لفظ البخاري. قوله: )لا تبتعه(

 مسائله:
 الحديث دليل على منع المتصدق من شراء صدقته، ووجه المنع أمران: :أولاً 

 ا.بهن تتعلق أولا  أن الصدقة قد خرجت من المال لله تعالى، فلا ينبغي أن تتبعها نفس المتصدق الأول:
ُت ص دَّق  عليه قد يحابيه ويسامحه في بعض الثمن، فيكون راجعًا  الثاني:

 قته.بعض صدبأن الم
اها فقد ا: لأنه إذا اشتر زيه، قالو التن ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن النهي عن شراء الصدقة محمول على كراهة :ثانياً 

 ن هذا الوجه.كروهًا مكان مفملكها ملكًا جديدًا بطريق آخر، إلا أنه لا يليق به أن يرجع في شيء أخرجه لله تعالى، 
تشبيه بالكلب،  مقتضى ال ذا هوهللتحريم؛ لأنه ظاهر الحديث، ولأن  إن النهي وقال القرطبي وأهل الظاهر وجماعة:

 كما تقدم في الرجوع في الهبة.
ن النهي يقتضي لبيع؛ لأفسخ ايفعلى القول الأول لا يفُسخ البيع، لكن الأولى التنزه عن ذلك، وعلى القول الثاني 

 الفساد.
كما   ا رجع من الغزو،كًا له إذون مليها ليغزو عليها فإنها تكالحديث دليل على أن من حُمل على دابة بأن أعُط :ثالثاً 

 يملك النفقة التي أعُطيها، إلا أن تكون الدابة عارية أو حبيسًا.
لكه، ولولا ذلك م الى أنهعيدل  أن الرجل أراد بيع الفرس بعد الرجوع من الغزو، فهذا ووجه الاستدلال من الحديث:

 ، والله تعالى أعلم.اما باعه
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 باَب الْوَصِيَّة
، لنباتاصية متصلة ل، تقول العرب: وصى النبات إذا اتصل، وأرض وايصي إذا اتص -بالتخفيف-من وصى  وهي لغة:

 ويقال: وصَّى وأوصى، والاسم: الوصية والو ص اة.
 الأمر بالتصرف بعد الموت، أو التبرع بالمال بعده. واصطلاحًا:

 نحو ذلك.و ة عليه، الصلا ناته، أو تفريق ثلثه، أو غسله بعد موته، أوكأن يوصي إلى إنسان بتزويج ب  فالأول:
ع بالمال، ولكن لهبة، فإنها تبر احتراز من وت( اوهو المراد بهذا الباب، هو التبرع بالمال بعد الموت، وقولنا: )بعد الم والثاني:

 في الحياة، كما تقدم.
يَّ  الكتاب فقوله تعالى: }م نْ ب  عْد  والأصل في الوصية الكتاب والسنة والإجماع، أما  ومن السنة  ،ينٍ{د  ص ي به  ا أ وْ ةٍ يوُ و ص 

 أحاديث الباب، وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية.
 رجات العلى فيواب والداء الثالعباد في الدنيا ورجوقد شرعت الوصية لأمور جليلة، ومقاصد شريفة تجمع بين مصالح 

كين إذا تامى والمسا يويخفف عن ال اجين،الآخرة، ففي الوصية يصل الموصي رحمه وأقرباءه الذين لا يرثون، ويدخل السعة على المحت
 التزم بوصيته العدل وتجنب الإضرار بها.

ه من رك ما فاتذا يتداه، وبهوفي الوصية مصلحة للموصي حيث جعل الشرع له جزاءً من ماله يبقى ثوابه له بعد وفات
 لباب، إن شاء اللهاه في آخر وما في معنا -ه رضي الله عن -أعمال البر والإحسان في حياته، وسيأتي بهذا المعنى حديث معاذ 

 تعالى.
يْء : " مَا حق امْرِئ مُسلم لَهُ شَ سَلَّمَ  قاَلَ يْهِ وَ ر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَ عَن ابْن عم - 971

لَتَ يْنِ، إِلاَّ ووصيته مَكْتُوبةَ عِنْده يرُيِد أَن يوُصيَ  ا تَّفق ع  مُ "  فِيهِ، يبيت ليَ ْ لله بن عمر: اوَقاَلَ عبد "  فظ مُسلم. و ز اد:لل يْه ، و ه ذ 
لَة مُنْذُ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ   عِنْدِي وصيتي ".لِك إِلاَّ وَ ذَ قاَلَ  َ لَّممَا مرت عَلّي ليَ ْ

 شرح ألفاظه:
 .سيأتي ما: نافية، بمعنى )ليس(. وحق: اسمها، والخبر قوله: )يبيت(، كما قوله: )ما حقُّ(

 .وصي فيهيد أن زم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته عنده إذا كان له شيء يريما الح والمعنى:
 أي: رجل، والتعبير به خرج مخرج الغالب وإلا فالمرأة مثله. قوله: )امرئ(
 .هذا لفظ يطلق على الكثير والقليل من المال الموصى به قوله: )شيء(

لة أو ة، والبيهقي )ليبي عوان(، ولأهذه رواية الصحيحين، وعند مسلم والنسائي وأحمد )يبيت ثلاث ليالٍ  قوله: )ليلتين(
توبة، وكأن  إلا ووصيته مكان قليلًا كوإن   ليلتين(، والظاهر من هذه الروايات أنها للتقريب لا للتحديد، بمعنى لا يمضي ليلة زمان

 م.الله أعلو مره، المدة لحاجته إلى تذكر ماضيه والتفكير في أ الثلاث غاية التأخير، فأُعطي الإنسان هذه
 أي: سواء كتبها بخطه أو بخط غيره. قوله: )مكتوبة(

 مسائله:
ما كلاف في وجوبها،  إنما الخا، و بهالحديث دليل على تأكيد الوصية والحث عليها، وقد أجمع المسلمون على الأمر  :أولاً 

 يث أن الوصية لا تشرع لمن ليس له شيء يوصي فيه ولا به. ، وظاهر الحد-إن شاء الله-سيأتي 
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فيه حث على  شغله شاغل، وهذالموت أن يلادًا مشروعية المبادرة إلى الوصية بياناً لها، وامتثالًا لأمر الشرع، واستعد :ثانياً 
 التهيؤ للموت والاستعداد له.

 حال تاج إليه، وهو فيصي بما يحفى يو ظاهر الحديث أنه لا يشترط في الوصية أن تكون من المريض، بل القوي المعا :ثالثاً 
 .لحقهأإلى الوصية به  مر يحتاجأد له صحته، ولا يحتاج في المرض إلى تجديد الوصية بشيء أصلًا، لكن لو فرغ من وصيته، ثم تجد

رأة ، سواء أكانت المرج الغالبرج مخخرجل والمرأة؛ لما علمت من أن قوله: )امرئ( لا فرق في صحة الوصية بين ال :رابعاً 
ة عند صيل قربة أخرويتحقصد بها صية يمتزوجة أم غير متزوجة، أذن زوجها أم لا، وكذا لو كانت بكراً ولم يأذن أبوها؛ لأن الو 

 انقضاء العمر في قدر مأذون فيه شرعًا.
نه لم ك إلى إشهاد؛ لأتاج في ذللا يحُ الكتابة المعروفة تكفي لإثبات الوصية والعمل بها، و الحديث دليل على أن  :خامساً 

الوصية  ختيارات": )تنفذفي "الا ، جاءيذكر في الحديث، والخط إذا عرف فهو بينة ووثيقة قوية، وعلى ذلك العمل قديماً وحديثاً
مام أحمد(. بالخط المعروف، وكذا الإقرار إذا وجد في دفتره، وهو مذهب  الإ 

آم نُوا ش ه اد ةُ  ا الَّذ ين  }ي ا أ ي ُّه   عالى:لا بد من الإشهاد على الخط، لقوله ت وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية:
{ ]المائدة يَّة  اثْ ن ان  ين  الْو ص  في الوصية، بل على [ فدلت الآية على اعتبار الشهادة 106: ب ين كُمْ إ ذ ا ح ض ر  أ ح د كُمُ الْم وْتُ ح 

 شهادة اثنين، ويكون معنى الحديث: مكتوبة بشرطها، وهو الإشهاد.
لمعتبر ن ا)والتحقيق أ :قال الصنعاني وأجاب الأولون بأنه لا يلزم من ذكر الإشهاد في الآية أنها لا تصح الوصية إلا به،

 معرفة الخط، فإذا عُرف خط الموصي عُمل به(.
 و بينة تعرف خطهر ورثته أطه الثابت المعروف بإقراوهو أنه إذا وجدت وصية إنسان بخ -اللهإن شاء - وهذا هو الأظهر

مام أحمد. لثبوت الحديث في الكتابة اد، ولو لم يجز كر الإشهذ دون  صحت وصيته وعمل بها بلا إشهاد، وقد أفتى بذلك الإ 
 يها.فحوط بما ية وأحسن؛ لأنه أحفظ للوصالاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة، لكن إن أشهد فهو أ

قل ننها مندوبة، بل بعة إلى أالأر  اختلف العلماء في الوصية هل هي واجبة أو لا؟ فذهب الجمهور ومنهم الأئمة :سادساً 
و ، أديعة أو أمانةو ينة، من غير ببابن عبد البر إجماع العلماء على أن الوصية غير واجبة على أحد إلا من كانت عليه حقوق 

 غيرها، فيوصي بذلك، واعتبر القائلين بالوجوب طائفة شاذة لا يعدون خلافاً.
من  نت واجبة لُأخرج، ولو كاجماعوقد استدل ابن عبد البر للجمهور بأنه لو لم يوص  لوجبت قسمة تركته بين ورثته بالإ

 ماله سهم ينوب عن الوصية.
 واستدلوا بدليلين:، واجبةوذهب داود وابن حزم وجماعة آخرون إلى أن الوصية 

وْتُ إ نْ ت    الأول: يَّةُ{ ]ااخ يراً  ر ك  قوله تعالى: }كُت ب  ع ل يكُمْ إ ذ ا ح ض ر  أ ح د كُمُ الْم  [ قالوا: إن معنى 180لبقرة: لْو ص 
 به، فواجب علىقاائف من عخعالى ت)كتب( فرض، و )حقًّا( أي: فرضًا ثابتًا، وإذا كانت ذلك حقًّا ثابتًا على كل متق لله 

 الناس كلهم أن يكونوا من المتقين.
وقد أوصى،  يلتين إلابيت لحديث الباب، قالوا: فهو يدل على الوجوب، ومعناه: ليس من حق المسلم أن ي الثاني:

 بدليل رواية الدارقطني: )لا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده(.
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داء  تعالى أوجب أ؛ لأن اللهو ذلكوهو أن الوصية لا تجب إلا على من عليه دين أو عنده وديعة ونح والقول الأول أظهر،
 الأمانات ولا يتم ذلك إلا بالوصية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ثين من غير الوار  لأقاربخاصة با أنها وأما الآية فلا دلالة فيها على وجوب الوصية، وإنما هي منسوخة بآيات المواريث، أو
 الوالدين وغيرهما، كما سيأتي إن شاء الله.

يفيد عدم  ل فيه مابقدم، وأما حديث الباب فلا دلالة فيه على الوجوب، إذ ليس في ألفاظه ما يفيد ذلك، كما ت
 ذلك.كالوجوب، وهو قوله: "يريد أن يوصي، فجعل ذلك متعلقًا بإرادته، ولو كان واجبًا لم يكن  

ته عم الذي يدخل تحلمعنى الأواز باتمل أن يكون راويها ذكرها وأراد بنفي الحل ثبوت الجيح)لا يحل( فإنها  وأما رواية
 الواجب والمندوب والمباح.

أو وديعة أو  قٌّ دينٌ ح على من عليه -كما تقدم-هذا وينبغي أن يعلم أن الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة، فتجب 
على -غير الوارثين  للأقارب ا تجبه واجبات شغلت الذمة كزكاة وحج وكفارة ولقطة ونحو ذلك، كمأمانة لا يعُلم بها، أو علي

 كما سيأتي.-أحد القولين 
ر من الثلث أو وصى بأكثأا لو وتستحب لمن ترك خيراً بالثلث فأقل، وتحرم إذا قصد الإضرار بالورثة أو ببعضهم، كم

الرجل  ن، وتباح إذا كانورثته محتاجو و مع أنها سترثه، وتكره إذا كان ماله قليلًا  -لًا مث-أوصى لوارث بشيء؛ كأن يوصي لزوجته 
 غنيًّا وورثته محتاجون، أو كان ماله قليلًا وورثته غير محتاجين، والله تعالى أعلم.

 
 دَاع من وجع أشفيت مِنْهُ عَلَى الْمَوْت،فِي حجَّة الْوَ أبَيِه قَالَ: " عادني النَّبِي ، عَنوَعَن عَامر بن سعد - 972

: لَا. ، أفأتصدق بثِلُثي مَالِي؟ قَالَ نة لي وَاحِدَةلاَّ ابْ إِ ثنِي فَقلت: ياَ رَسُول الله! بلغ بِي مَا ترَى من الوجع وَأنَا ذُو مَال، وَلَا يرَِ 
اء، خير من أَن تذرهم وَرثتك أَغْنِيَ  رأنتذك ر. إِنَّ الث ُّلُث، وَالثلث كثيقلت: أفأتصدق بشطره؟ قَالَ: لَا. قلت: فَالث ُّلُث؟ قَالَ: 

: قلت ياَ ة تجعلها فِي في امْرَأتَك! قَالَ تَّى اللُّقْمَ بهَا، حَ  أُجرت نَ فَقَة تبتغي بهَا وَجه الله إِلاَّ  تنفقعَالَة يَ تَكَفَّفُونَ النَّاس، وَلست 
 أن ددت بِهِ دَرجََة ورفعة، ولعلكالله إِلاَّ از  هِ وَجهغي بِ تبت عملاً  ي؟ قَالَ: إِنَّك لن تخلَّف فتعملَ بعد أَصْحَابِ  رَسُول الله! أُخلَّفُ 
كِن لَا تردهم عَلَى أَعْقَابهم، لَ وَ حَابِي هجرتهم ضِ لِأَصْ  امْ اللَّهُمَّ  [:ثمَّ قَالَ ]بك آخَرُونَ،  ضرَّ بك أَقوام ويُ  تُخلَّف حَتَّى ينْتَفعَ 

سلم.مُتَّفمَكَّة. بِ ن توفّي من أَ  َ لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رثىبن خَوْلَة " البائس سعد 
ُ
 ق ع ل يْه  و اللَّفْظ لم

 شرح ألفاظه:
 أشرفت. :بالفاء المفتوحة بعدها تحتية ساكنة أي )أشفيت(قوله:

صلى الله  -نبي جاءني ال": )كان ذلك في مكة في حجة الوداع، لما جاء في "الصحيحين  قوله: )قلت: يا رسول الله(
ة،  ن ذلك في فتح مكإ( وقيل: بيبمكة( زاد الزهري في رواية للبخاري: )في حجة الوداع من وجع اشتد  يعودني وأنا -عليه وسلم 

 قال الحافظ: الموت(، نه علىمالفتح مرضًا أشفقت كما في رواية ابن عيينة، عن الزهري، عند الترمذي: )قال: مرضت عام 
: نه وهم فيه، قالأق  على اتُّف  و )اتفق أصحاب الزهري على أن ذلك كان في حجة الوداع، إلا ابن عيينة فقال: في فتح مكة، 

ث من لم يكن له وار  في الأولىفداع، ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ذلك وقع مرتين، مرة عام الفتح، ومرة عام حجة الو 
 الأولاد أصلًا، وفي الثانية كانت له ابنة فقط(.
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لمسلم: "إن لي  في روايةو ثير، أي: صاحب مال، وهذه اللفظة تطلق في العرف على من عنده مال ك قوله: )أنا ذو مال(
 مالًا كثيراً".

اه: لا ه عصبة، وقيل معنقد كان لفإلا ، و أي: لا يرثني من الولد إلا ابنة واحدة قوله: )ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة(
 نين، وقيل: أكثربك أربعة عد ذلبيرثني من أصحاب الفروض، ولعل هذا قبل أن يولد له ذكر، فقد ذكر الواقدي أنه ولد لسعد 

مد ه (، ومن أولاده مصعب وعامر ومح 55مات سنة ) -ه رضي الله عن -من عشرة، ومن البنات ثنتا عشرة بنتًا؛ لأن سعدًا 
 وإبراهيم.

ستفتاء، بار يقصد به الاهام استخاستف الصدقة: هي العطية التي يبتغى بها الثواب عند الله تعالى، وهذا قوله: )أفأتصدق(
: وت، فتحمل روايةبعد الم لصدقةاوقد ورد في رواية البخاري: )قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟( وهذا يفيد أنه أراد 

ة لاف حمل الثانيبخة ممكن، لثانياد سؤاله عن تنجيز ذلك في الحال على هذا، وذلك لأن حمل الأولى على )أفأتصدق( التي تفي
 على الأولى، والله أعلم.
 .الشطر: هو النصف قوله: )بشطره(

 الان:فه بالكثرة احتمفائدة وصمس، و الثلث بالكثرة بالنسبة إلى ما دونه كالربع والخ وصف والثلث كثير( ،قوله: )الثلث
-م ذلك ابن عباس ، وقد فهلسياقابيان أن الأفضل الاقتصار عليه في الوصية بلا زيادة، وهذا هو المتبادر من  الأول:

 والثلث كثير"(. قال: "الثلث -الله عليه وسلم لى ص -ضَّ الناس إلى الربع؛ لأن رسول الله فقال: )لو غ ،-رضي الله عنهما
 ق.لمتعلابيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل؛ أي: كثير أجره، ويكون من الوصف بحال  الثاني:

 .من لفظه ضي لهجملة مستأنفة للتعليل، ومعنى )تذر(: تترك، وهذا مضارع لا ما قوله: )إنك أن تذر(
  إياه.تعالى ارث: من ينتقل إليه مال الميت بتمليك اللهمفرده وارث، والو ،و جمعٌ  قوله: )ورثتك(

هو  نئذ لم يتحقق هللوارث حيكون الوجاء لفظ الورثة ولم يقل: )أن تدع بنتك( مع أنه لم يكن له يومئذ إلا ابنة واحدة 
وته، وتبقى هي بعد م رضك ظنًّا منه أنه يموت في هذا المإنما قال ذل -ه رضي الله عن -البنت أو غيرها مستقبلًا، فإن سعدًا 

يخص  "ورثتك" ولم طابق لكل حالة، وهو قوله:بكلام كلي م -يه وسلم صلى الله عل -ومن الجائز أن تموت قبله، فأجاب النبي 
 بنتًا ولا غيرها.

 .أي: فقراء، وهو جمع عائل وهو الفقير قوله: )عالة(
 .ن ما في أكف الناسأي: يسألون الناس بأكفهم، أو يسألو  قوله: )يتكففون الناس(

بهمزة « أخلف» البخاري خة منبضم الهمزة وفتح اللام المشددة، وفي نس يا رسول الله أخلف( :فقلت :قوله: )قال
 الاستفهام: أي أخلف في مكة )بعد أصحابي( أي: بعد انصرافهم معك.

هجرته أو في  ح ذلك فين يقد قاله إما إشفاقاً من موته بمكة لكونه هاجر منها وتركها فخشي أ قال القاضي عياض:
ا رهون الرجوع فيمكانوا يكو رض، ثوابه، أو خشي بقاءه بمكة بعد انصراف النبي وأصحابه إلى المدينة وتُلفه عنهم بسبب الم

ل: ذا الحديث، وقيالفتح له ياً بعدقيل كان حكم الهجرة باق قال القاضي:«. أخلف عن هجرتي». ولذا جاء في رواية أخرى تركوه
 إنما كان ذلك لمن هاجر قبل الفتح اه .

 بفتح الهمزة: أي أتمم. مض(قوله: )أَ 
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 بموحدة وبالمد: أي الذي آثر البؤس، أي شدة الفقر والقلة. قوله: )لكن البائس(
 .بفتح الخاء المعجمة وهو زوج سبيعة الأسلمية قوله: )سعد بن خوله(

 كة(لأنه )مات بم مزة: أي:أن( بفتح اله -يه وسلم صلى الله عل -)رسول الله  ،أي: يرق له ويترحم له له( ي)يرثقوله: 
 وهي الأرض التي هاجر منها.

سعد وقد  درج من الراوي قيل منه م، وما بعد« لكن البائس سعدبن خولة»إلى قوله: انتهى كلام النبي قال العلماء:
هاجر من مكة يقيل: لم فولة: خجاء مفسراً في بعض الروايات، وقيل أكثر ما جاء من كلام الزهري. واختلف في قصة سعدبن 
اً لثانية وشهد بدر االهجرة  لحبشةاحتى مات بها. وقيل: إنه هاجر وشهد بدراً ثم انصرف إلى مكة ومات بها، وقيل: هاجر إلى 

على دينة إلى مكة. ف من المتاراً مخها، وتوفي بمكة في حجة الوداع سنة عشر، وقيل: توفي بمكة سنة سبع في الهدنة، خرج وغير 
 لى القول الثالثبها. وع تاراً القول الأول سبب بؤسه عدم هجرته. وعلى الثاني والأخير سبب بؤسه سقوط هجرته لرجوعه مخ

ن جرته، والغربة عهفي دار  الموتن لم يكن باختياره، لما فاته من الأجر الكامل بسبب بؤسه موته بمكة على أي حال كان وإ
 .تعالىلله وطنه الذي هجره 

 مسائله:
العرف إلا في  ستعمل فيت( لا الحديث دليل على إباحة جمع المال إذا كان من طرق شرعية؛ لأن صيغة )ذو مال :أولاً 

 المال الكثير، ومنه ذو علم، وذو شجاعة، ونحوهما.
 يلًا إن كان المال قلفكثيراً،   لموصياالحديث دليل على استحباب الوصية وأن تكون بثلث المال فأقل ولو كان مال  :ثانياً 

 فون الناس".الة يتكفرهم عوالورثة فقراء فالأفضل ألا يوصي بشيء، لقوله: "إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذ
يه صلى الله عل -النبي  جماع؛ لأنر الإالحديث دليل على منع الوصية بأكثر من الثلث لمن له ورثة، وعلى هذا استق :ثالثاً 

نْ ة، قال تعالى: }ل بالمضار على أن الثلث هو النهاية، ولأن ما زاد على الثلث داخ د إلا بالثلث، فدللم يأذن لسع -وسلم  م 
{ ]النساء:  يَّةٍ يوُص ى به  ا أ وْ د ينٍ غ ير  مُض ارٍّ  ن دين.معٍ الضرر  على الورثة بما أوصى به أو تحمله وق  [ أي: غير مُ 12ب  عْد  و ص 

جواز  - هرضي الله عن -د بين أهل العلم، والمفهوم من حديث سعأما من لم يكن له وارث ففي مقدار وصيته خلاف 
 .ال المانعد ورثة ز  يوجالوصية بجميع المال؛ لأنه أفاد أن الوصية بأكثر من الثلث ممنوعة لأجل الورثة، فإذا لم

 لاالت الظاهرية: قو ثة نفذت، ا الور الجمهور من أهل العلم على أنه إن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث وأجازه رابعاً:
 لا فيما زاد -كما سيأتي-وارث ية للأثر لإجازة الورثة ما زاد على الثلث، ورجحه الصنعاني؛ لأن إجازة الورثة وردت في الوص

 … (.)إنك أن تذر  :قوله على الثلث، أما من أجاز فقد أخذ ذلك من عموم
 ببر لأن الورثة أولى البعداء؛ ه علىبالحديث دليل على أن إبقاء المال للورثة مع حاجتهم إليه أفضل من التصدق  :خامساً 

 مورثهم من غيرهم.
 قولين:اختلف العلماء هل المستحب في الوصية الثلث أو ما دونه، على  :سادساً 
: )لو -المتقدم -" وقولابن عباس"والثلث كثير :-لى الله عليه وسلم ص -أن المستحب ما دون الثلث، لقوله  الأول:

الشافعي وإسحاق  "(، وهذا مذهبوالثلث كثير قال:"الثلث، -يه وسلم صلى الله عل -غضَّ الناس إلى الربع؛ لأن رسول الله 
 وأحمد.
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تكم"  حسنا، زيادة فيفاتكمأن المستحب الثلث، لحديث معاذ: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند و  الثاني:
 .ولعل هذا مقيد بمن كان غنيًّا

 ؤيد ذلك من وجهين:ي -ضي الله عنه ر  -؛ لأن حديث سعد والقول الأول أرجح
 أنه قال: )والثلث كثير(. الأول:
 أنه قال: )أن تذر ورثتك أغنياء(. الثاني:

ث، وحديث ضلية الثلأفا في فالظاهر أنه ورد في الإذن بالثلث، وليس نصًّ … " وأما حديث: "إن الله تصدق عليكم 
 .-هما رضي الله عن -الأقل من الثلث هو الأفضل، كما فهم ذلك ابن عباس  يفهم منه أن -ه رضي الله عن -سعد 

 
إِنّ أُم ي  مَ  فَ قَالَ: ياَ رَسُول الله!لَيْهِ وَسَلَّ للَّهُ عَ اأَتَى النَّبِي صَلَّى  عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " أَن رجلاً وَ  - 973
هَا دَّقتأفلها أجر إِن تَصَ  ،وأظنها لَو تَكَلَّمت تَصَدَّقت ،ها وَلم توصافتُلتت نفسُ    ؟ قاَلَ: نعم "عَن ْ

ُ
سلم مُتَّفق ع ل يْه  و اللَّفْظ لم

 "وَلم توص".: ، و لم يقل البُخ ار ي  أ يْضاً 
 شرح ألفاظه:

ت مسعود نب، وأمه عمرة -ه رضي الله عن -هو سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي سيد الخزرج  : )أن رجلًا(اقوله
أن سعد  -ما هرضي الله عن -اس الأنصارية من بني النجار، وقد أورد البخاري في "الوصايا" بعد هذا الحديث حديث ابن عب

ال الحافظ: قاتت وعليها نذر، فقال: "اقضه عنها" قال: إن أمي مف -لى الله عليه وسلم ص -بن عبادة استفتى رسول الله 
 )وكأنه رمز إلى أن المبهم في حديث عائشة هو سعد بن عبادة(.

 أي: أُخذت فلتة، ومعناه: ماتت بغتة وفجأة. قوله: )افتلتت نفسها(
 .بالضم مرفوع على الفاعلية، وبالنصب مفعول ثانٍ، بمعنى سُلبت قوله: )نفسها(

 جاء في رواية البخاري في "الوصايا": )قال: نعم تصدق عنها(. قوله: )نعم(
 مسائله:

م أو حصلت له ه لو تكلرف أنالحديث دليل على استحباب الصدقة عن الميت ولو لم يوص بذلك، لا سيما إذا ع :أولاً 
 ما.مهلة لأوصى بالصدقة، وأولى الأموات بالصدقة هما الوالدان؛ لأن هذا من برهما بعد موته

تصدق عنها" قال لسعد: " - يه وسلمصلى الله عل -الحديث دليل على أن الميت ينتفع بالصدقة عنه؛ لأن النبي  :نياً ثا
 ولو لم يصلها ثواب الصدقة لما كان في الأمر بالتصدق فائدة.

وقع و قضاء الدين، ج و يابة كالحا النوقد أجمع العلماء على أن الميت ينتفع بالدعاء والصدقة وأداء الواجبات التي تدخله
 الخلاف في إهداء ثواب قراءة القرآن وبعض الأذكار، أو ثواب الطواف ونحو ذلك.

 اء الدَّين،ضوالصدقة، وق دعاء،فمن أهل العلم من قال: إن جميع القُر ب تُهدى للأموات، ويصل ثوابها إليهم، من ال
 لشرع.القياس على ما ثبت في اوالحج، وإهداء ثواب تلاوة القرآن، والطواف، وغير ذلك، ودليله 

مور  الأموات من الألثواب إلىصول اأنه لا يهُدى للأموات إلا ما دل الدليل ع لى جواز إهدائه؛ لأن و  والقول الثاني:
 دٌّ".ليه أمرنا فهو ر علًا ليس مل عمعالتوقيفية التي لا مجال للرأي فيها، وإنما يعمل فيها بما يقتضيه الدليل، لعموم: "من 
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ء ات، والحج، وقضاوم عمن مء الصوقد ورد الدليل بانتفاع الميت بالدعاء إذا تحققت فيه شروط القبول، والصدقة، وقضا
 الدَّين.

لى تركه؛ لأن لك فالأو نحو ذو أما إهداء ثواب الصلاة، أو قراءة القرآن، أو بعض الأذكار، أو إهداء ثواب الطواف 
ني عم ا لم كر ما يكفي ويغُرع مما ذ  الشا دل الدليل على شرعيته، وفي الأعمال الواردة فيالعبادات توقيفية، لا يشرع منها إلا م

 يرد، فالأولى الاقتصار عليه، والله أعلم.
 

لِيّ قاَلَ، سَمِعت رَسُول مَامَة الْبَاهِ ن أبي أُ اعِيل بن عَيَّاش، عَن شُرَحْبِيل بن مُسلم الْخَولَانِيّ، عَ وَعَن إِسْمَ  - 974
رث. حَقه، فَلَا وَصِيَّة لوَا حق   د أعْطى كل ذِيقن الله إِ اع: " صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُول فِي خطبَته عَام حجَّة الْوَدَ الله 

 التابعة يهِ لعنة اللهير موَاليِه فَ عَلَ غنْ تَمَى إِلَى ايه أَو ر أَبِ ر وحسابهم عَلَى الله، وَمن ادَّعَى إِلَى غيجَ الْوَلَد للْفراش، وللعاهر الحَ 
فضل أَمْوَالنَا. أوَلَا الطَّعَام؟ قاَلَ: ذَاك  ا رَسُول اللهيَ ا. قيل: وجهَ إِلَى يَ وْم الْقِيَامَة، لَا تنْفق امْرَأَة من بيَت زَوجهَا إِلاَّ بإِِذن زَ 

م ام أ حمْ ر و   " ارمِين مقضي، والزعيم غَ وَقاَلَ: الْعَاريِة مُؤَدَّاة، والمنحة مَرْدُودَة، وَالدَ  ه، و الت ِّرْم ذ ي  د، و أ بوُ د اوُد، و ابْن م اج  اهُ الإ 
ا ل فظه، و حسنه، و ب  عْضهمْ اخْت ص ر هُ. وشُر حْب يل من ث ق ات الشاميين، ق   م ام اال ه و ه ذ   يى  بن مع ين.يح ْ حْمد، و ض عفه أ  لإ 

 :تخريجه
هم(، ير مخلِّط في غ بلده، الحافظ: )صدوق في روايته عن أهلإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش، فقد قال عنه 

اعيل بن عياش؛ اديث إسمصح أحوهذا من روايته عن أهل بلده؛ لأن شيخه شرحبيل بن مسلم شامي، قال ابن كثير: )هذا من أ
 .لأن شيخه في هذا شامي، وهو حجة إذا روى عن الشاميين(

 شرح ألفاظه:
تت له فأ ارت فراشاً مملوكة ص وجة أوز أنه إذا كان للرجل  "الولد للفراش:"وي معنى قولهقال النو  قوله: )الولد للفراش(

لشبه أم ان موافقا له في سواء كا لولادةايجري بينهما التوارث وغيره من أحكام له بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد وصار ولداً 
 .ومدة إمكان كونه منه ست أشهر من حين أمكن اجتماعهما ،مخالفاً 

 .ولا حق له في الولد ،وللزاني الخيبة :أي ،العاهر الزاني )وللعاهر الحجر(قوله: 
 .يبةلا الخوعادة العرب أن تقول له الحجر وبفيه الأثلب وهو التراب ونحو ذلك يريدون ليس له إ

م صة ولأنه لا يلز لمحصن خاايرجم  بالحجارة وهذا ضعيف لأنه ليس كل زان يرجم وإنماوقيل المراد بالحجر هنا أنه يرجم 
 من رجمه نفي الولد عنه.

يه نسان إلى غير أبتساب الإريم انتحقال العلقمي: قال النووي: هذا صريح في غلظ  )من ادعى إلى غير أبيه إلخ(قوله: 
ن قطيعة مذلك مع ما فيه  لعقل وغيرن كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء وايه ممواليه لما فغير أو انتماء العتيق إلى ولاء 

 الرحم والعقوق انتهى.
 .أي: تؤدى إلى صاحبها )العارية مؤداة(قوله: 
ل ثمرها أو جرة ليأكشها أو بكسر فسكون ما يمنحه الرجل صاحبه أي يعطيه من ذات در ليشرب لبن )والمنحة(قوله: 

 .أرضا ليزرعها )مردودة( إعلام بأنها تتضمن تمليك المنفعة لا تمليك الرقبة
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 .أي يجب قضاؤه )والدين مقضي(قوله: 
 .ما ضمنهوالزعامة الكفالة )غارم( أي يلزم نفسه  ،أي الكفيل )والزعيم(قوله: 

 مسائله:
ت لْك   قال سبحانه: }ثملفرائض، اقسم  الحديث دليل على منع الوصية للوارث، قليلة كانت أم كثيرة؛ لأن الله تعالى :أولاً 

نَّاتٍ تج ْر ي م نْ  لْهُ ج  ات ه ا ا تح ْ حُدُودُ اللَّه  و م نْ يطُ ع  اللَّه  و ر سُول هُ يدُْخ  ( و م نْ ي  عْص  اللَّه  13ظ يمُ )الْع   ل د ين  ف يه ا و ذ ل ك  الْف وْزُ لْأ نْ ه ارُ خ 
لْهُ ن اراً خ ال دًا ف يه ا و ل هُ ع ذ ابٌ  للوارث من تعدي حدود الله  [ والوصية14 - 13لنساء: يٌن{ ]ا مُه  و ر سُول هُ و ي  ت  ع دَّ حُدُود هُ يدُْخ 

 تعالى؛ لأنها تقتضي زيادة بعض الورثة عما حدَّ الله له وأعطاه إياه.
سد رة البغضاء والححم، وإثاع الر لوارث يترتب عليها مفاسد عظيمة، فإنها سبب في الشقاق والنزاع، وقطثم إن الوصية ل

صل يحكون سببًا فيما ير؛ لئلا الأم بين الورثة، فينبغي للموصي أن يحذر هذا المسلك، وألا يوصي لأحد الورثة بشيء مهما كان
 بين الورثة مما تقدم.

لا نعلم ، قال الموفق: )ء الوصيةت إنشاله وارثاً أو غير وارث إنما هو عند موت الموصي، لا وقوالمعتبر في كون من وُصِّي 
، فلو وارث والموصى لهل إلى النتقاخلافاً بين أهل العلم في أن اعتبار الوصية بالموت(، وذلك لأنه الحال الذي يحصل به الا

جود ابنه، خيه مع و وصى لأأصار عند الموت غير وارث، ولو أوصى لوارث كأخيه، ثم حُجب بابن تجدد صحت الوصية؛ لأنه 
 ل الموت وارثاً.لأنه صار حا -لينعلى أحد القو -ثم مات ابنه بطلت الوصية إن لم تجُ زْ باقي الورثة 

 قولواية عن أحمد، و ر ثة، وهذا الور  استدل بهذا الحديث من قال: إن الوصية للوارث لا تجوز مطلقًا وإن أجازها :ثانياً 
 الظاهرية، والمزني.

عند  ن يبذلوه هبة منأزوه إلا ن يجيأن الله تعالى منع الوصية للوارث، وما منعه الله فليس للورثة أ ووجه الاستدلال:
 أنفسهم، وكأن هؤلاء لم يأخذوا بزيادة )إلا أن يشاء الورثة( لنكارتها.

إن فلام ابن تيمية، يخ الإ ساره شذهب الجمهور، واختجواز الوصية للوارث إذا أجازها الورثة، وهذا م والقول الثاني:
استدلوا بدليل  يجز، و من لم أجازوها نفذت، وإلا بطلت، وإن أجازها بعضهم دون بعض جازت في حصة المجيز، وبطلت في حق

 وتعليل:
 ها.ول بصحتعلى الق -أخرجها الدارقطني عن ابن عباس-أما الدليل فزيادة )إلا أن يشاء الورثة(

 ز لبعض الورثة. أن يجو اب أولىبن الورثة لو تنازلوا عن هذا المقدار لغير الورثة لجاز لهم، فمن فلأالتعليل  وأما
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 كتاب العتق
 .بارلكه جيمالخلوص، ومنه سمي البيت العتيق لخلوصه من أيدي الجبابرة، فلم  بمعنى العتق لغة:

 تُليص الرقبة من الرق. وشرعًا:
ن   ق  ب ةٍ ر  أما من الكتاب فقوله تعالى: }ف  ت حْر يرُ ، والسنة، والإجماعوالأصل فيه الكتاب،  في بيان بعض  وقال تعالى ،ةٍ{مُؤْم 

 أفعال الخير: }ف كُّ ر ق  ب ةٍ{ أي: عتق الرقيق.
 .هنا المصنفوأما السنة فقد ورد في فضل العتق وأحكامه أحاديث كثيرة، ومنها ما ذكره 

 ة على صحة العتق وحصول القربة به.وأما الإجماع فقد أجمعت الأم
و اختياري، كما همنها ما و هري، قوقد حث الإسلام على عتق الرقاب، ورغَّب فيه، وجعل له أسباباً كثيرة، منها ما هو 

 هو مدون في كتب الفقه.
ة أو ى رق الاستدانلغألب، كما والس وقد ضيَّق الإسلام مورد الرق، إذ جعل الناس كلهم أحراراً، فألغى رق السبي والنهب

دل، على بببدل أو بغير  هلاق سراحلى إطالوفاء بالديون، ولم يُ بْق  إلاَّ رقَّ الأسرى في الحروب، مع احترام الأسير، والحث ع
نْتُمُوهُمْ ف شُدُّ  مام، قال تعالى: }ح تىَّ إ ذ ا أ ثْخ  اءً{ا ب  عْدُ و   ف إ مَّا م نًّ لْو ث اق  وا احسب المصلحة التي يراها الإ   .إ مَّا ف د 

فرض  نهار رمضان، و الجماع فيار، و وقد جعل الإسلام العتق من أفضل القُرب، واعتبره أول مرتبة في كفارة القتل، والظه
 نصيبًا من الزكاة لعتق الرقاب.

، وعدم وليائهمأم، مثل لهكساء ثم جاء بقواعد معاملة الرقيق، وهي تجمع بين العدالة والرحمة، من ضمان الغذاء وال
دم شيء ه أن يعتقه، وتقه فكفارتو ضربأتكليفهم ما لا يستطيعون، وحفظ كرامتهم واعتبار إنسانيتهم، حتىَّ أن م ن لط م مملوكه 

 من ذلك في "النفقات".
ق رُّ أنه يُ لحدين ليصفوه باديين المو المأوبعد هذا الموقف العادل، والمعاملة الرحيمة، يأتي أعداء الإسلام من المستشرقين، 

ك الرقيق، ور وَّجوا باطلهم القائم على تصيُّد الشبهات الواهية،  ى الله تعالى وعلى ب، والافتراء علالأكاذي تلفيقو الرق، ويبارك مُلاَّ
اق عمدوا إلى استرقفلأفراد، اقاق شريعته وأحكام دينه، مع أن تاريخهم يشهد أنهم هم الذين أنشأوا الرق، بل لم يكفهم استر 

 الشعوب، كما فعلت أوروبا المعاصرة عندما اتصلت بأفريقيا، وسامتها سوء العذاب.الأمم و 
قاق، احد يأمر بالاستر و سلام نص  الإثم إن الرق في اليهودية والنصرانية مقرر ثابت، عن طريق التسلط والقهر، ولم يرد في

 على حين وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تدعو إلى العتق والتحرير.
لتشكيك وزرع غرضهم ا ة، بلوإذا كان الأمر كذلك فإن مثل هؤلاء لا يريدون معرفة الحق، والوصول إلى غاية سامي

والافتراء  ن في هذا الدين،مهم للطعأقلا الشُّبه؛ لأنه يسوؤهم انتشار الإسلام وامتداد نوره، فبسطوا ألسنتهم بالسوء، وسخَّروا
 .ولكن أكثر الناس لا يعلمونعلى تعاليمه، والله غالب على أمره، 
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هَاد فِي قاَلَ: إِيمَان باِللَّه وَجِ  ؟لالْعَمَل أفض : أَيُّ  َ ر قاَلَ: " سَألَت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّموَعَن أبي ذَ  - 987

أَو تصنع  صانعاً الَ: تعين إِن لم أفعل؟ قَ فَ الَ: قَ هَا، ، وأنفسها عِنْد أَهللَاهَا ثمناً عسَبيله، قلت: فأََي الرّقاب أفضل؟ قاَلَ: أَ 
 تَّفق ع ل يْه .مُ لَى نفَسك " بهَا عَ  تصدق لأخرق، قلت: فإَِن لم أفعل؟ قاَلَ: تدع النَّاس من الشَّرّ فَإِن َّهَا صَدَقَة

 شرح ألفاظه:
راد: ط في رقبته، والم المربو الأسيركجمع رقبة، وهو الرقيق، وسمي الرقيق رقبة: لأنه بالرق   قوله: )فأي الرقاب أفضل(

 .الإنسان، من إطلاق البعض على الكل؛ والمعنى: أي المماليك أحب إلى الله تعالى أن يعتق
بالغين  النسخثر، وفي بعض الأكواية ر ا بالعين المهملة، وهو الموافق لما في البخاري، وقد ذكر أنهَّ  قوله: )أعلاها ثمنًا(

االحاف متقنة، وقد ذكرالمعجمة، وهو الموافق لما في طبعة الناصر ل "صحيح البخاري"، وهي طبعة  يهني رواية الكُشْم   ظ أنهَّ
ما كهي تبين المراد،  تقارب، ورواية مسلم: "أكثرها ثمنًا" و مأن معناهما  -لع" صاحب "المطا -والنسفي، ونقل عن ابن قرُقوُل 

 يقول الحافظ.
، فهو نفيس؛ م  نفاسة: ك رُ  -بضم الفاء-أفعل تفضيل من النفاسة، يقال: ن  فُس الشيء  قوله: )وأنفسها عند أهلها(

 والمعنى: أكرمها وأكثرها رغبة عند أهلها.
اض وغيره، وقال زم به عيجكما   بالضاد المعجمة، هكذا في "الصحيحين"، وهو لفظ جميع رواة البخاري قوله: )ضائعًا(

ار قُطني، والقرطبي )صانعًا( بالصاد   طبعة الناصر، ، وهو الموجود فية والنونلمهملاالنووي: الأكثر في الرواية بالمعجمة، وصوب الدَّ
ار قُطني بوجود المقابلة با بالضاد -اية: )ضائعًا( فسرت رو  ، وقدلأخرق، وهو الذي ليس بصانع، ولا يحسن العملوعلل ذلك الدَّ

له: "تعين عنى، فقال: )قو لى هذا المعن فقر أو عيال، فيرجع إلى الأول. وقد اقتصر ابن بطَّال ذو الضياع م بأن المراد: -المعجمة
 ضائعًا" أي: تعين فقيراً(. 

 .ولا يهتدي إليها لا يحسن صنعةً ي الذأي:  ق(رَ خْ قوله: ) أو تصنع لأَ 
 مسائله:

شكال في تقديم إيه، ولا وم علالحديث دليل على أن الإيمان عمل، وأنه أفضل الأعمال، بل هو أصلها الذي تق :أولاً 
 الإيمان بالله ورسوله على غيره؛ لأنه أفضل ما افترض الله على عباده مطلقًا.

ي  اللهُ  -ر ير ة  بي هُ أ  الحديث دليل على أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله تعالى، وعن  :ثانياً  أن رسول  -نْهُ  ع  ر ض 
لله" الجهاد في سبيل امل أفضل؟ فقال: "إيمان بالله ورسوله" قيل: ثم ماذا؟ قال: "سئل: أي الع -يه وسلم صلى الله عل -الله 

 برور".قيل: ثم ماذا؟ قال: "حج م
ند أحبها وأكرمها عا نفاسة و أكثرهو الحديث دليل على أن أفضل الرقاب التي يراد إعتاقها ما كان أكثرها قيمة  :ثالثاً 

كان  العتق، سواء أفيان أفضل فسه كنأهلها لحسن أخلاقها وكثرة منافعها، والقاعدة في هذا: أنَّه كلما كان العتيق أفضل في 
 .رجلًا أم امرأة
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ي مَمْلُوك أَو شقيصاً فِ  من أعتق نَصِيباً  "لَّمَ  قَالَ: يْهِ وَسَ رَيْ رَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَ وَعَن أبي هُ  - 989
 لْبُخ ار ي .ق ع ل يْه ، و اللَّفْظ لمُتَّف عَلَيْهِ " شقوق  مهِ غير سعي بِ فخلاصه عَلَيْهِ فِي مَاله إِن كَانَ لَهُ مَال، وَإِلاَّ قُ و م عَلَيْهِ فاستُ 

 تخريجه:
 ا مدرجة في الخبر؟أو أنهَّ غير مشقوق عليه( هل هي من كلام النبي به تكلم الأئمة في لفظة: )واستسعي

حجاج بن و م، ز وجرير بن حا -كما تقدم-وذلك لأن الحديث قد رواه عن ق  ت ادة جماعة، منهم سعيد بن أبي عروبة 
 .-وسلم  يهصلى الله عل -ار، وموسى بن خلف، وهؤلاء ذكروا هذه اللفظة من كلام النبي حجاج، وأبان العط

يه صلى الله عل -لنبي ن كلام ام، لا ورواه عن ق  ت ادة شعبة بن الحجاج، وهشام الدستوائي، ولم يذكرا هذه اللفظة مطلقًا
 لا من كلام غيره، وشعبة وهشام أحفظ من رواه عن ق  ت ادة.و  -وسلم 

ار قُ  يقول: )ما  النيسابوري رسمعت أبا بك طني:ورواه همام بن يحيى عن ق  ت ادة، وجعل هذه اللفظة من كلام ق  ت ادة، قال الدَّ
 بين قول ق  ت ادة(.و  -يه وسلم صلى الله عل -أحسن ما رواه همام وضبطه، وفصل بين قول النبي 

ن  مفظة وأن هذه الل الإدراج،زموا بجوالحاكم والخطابي وغيرهم فالإمام أحمد وابن المنذر والدارقطني والبيهقي والخطيب 
 كلام ق  ت ادة.

ه وسلم يصلى الله عل -لنبي اوذهب آخرون إلى عدم الإدراج، وأن لفظة: )واستسعي العبد غير مشقوق عليه( من كلام 
 .إلى النبي  ذه الجملةهلك البخاري ومسلم حيث رويا الحديث بتمامه وأدخلاه في كتابهما، وجزما برفع وممن قال بذ ،-

لمحرر" سكت عن ديث في "ار الحابن عبد الهادي في "التنقيح"، ولما ذكوكذا ابن دقيق العيد في "شرحه على العمدة"، و 
كما -ا ازم وحجاج وغيرهمرير بن حجابعه الإدراج، ووجهة نظر هؤلاء أن هذه الجملة من رواية سعيد بن أبي عروبة عن ق  ت ادة، وقد ت

همام  زمة لق ت ادة منن أكثر ملاخذه عنه، فإنه كاسعيد بن أبي عروبة أعرف بحديث ق  ت ادة من غيره، لكثرة ملازمته له وأو  -تقدم
 رواية لأنهما اقتصرا في ية سعيد؛ رواوغيره، وهشام وشعبة وإن كانا أحفظ من سعيد لكن روايتهما في عدم ذكر هذه الجملة لا تنافي

سمعه لم ي فسمع منه ما منهما، رة أكثالحديث على بعضه، وليس المجلس متحدًا حتىَّ يتُوقف في زيادة سعيد؛ لأن ملازمته لق ت اد
د، ثم أشار في التفرد عن سعيازم؛ لينبن ح غيره، وهذا كله لو انفرد، مع أنَّه لم ينفرد؛ فإن البخاري قد روى الحديث من رواية جرير

صره اخت…  ن ق  ت ادةعج، وأبان، وموسى بن خلف حجاج بن حجا  -أي: سعيد-إلى ثلاثة تابعوهما على ذكرها، فقال: )تابعه 
 رفكيف لم يذك -كما تقدم-ادة ق  ت   شعبة(، وقوله: )اختصره شعبة( إجابة عن إشكال: وهو أنَّه إذا كان شعبة أحفظ الناس لحديث

ن مثير أولى بالحفظ لعدد الكأن ا الاستسعاء؟ فأجاب: بأن شعبة اختصر الحديث، وغيره ساقه بتمامه، وهذا لا يؤثر، إضافة إلى
صار نها من قبيل اختلأنافيها؛ لا ت رواية سعيد بهذه الزِّيادة قد قويت بهذه المتابعات، ورواية شعبة الواحد، وخلاصة ذلك أن

 الحديث، والعلم عند الله تعالى.
 شرح ألفاظه:

 اً.الشِّقص بكسر الشين هو النصيب في العين المشتركة قليلاً أو كثير  قوله: )شقيصاً(
 دة.د وعباسم للمملوك الذكر بأصل وضعه، ومؤنثه أمة من غير لفظه، وحكي: عب قوله: )في عبد(

 .رقأي: فعليه أداء قيمة الباقي من ماله ليتخلص من ال ماله(قوله: )فخلاصه عليه في 
مة الباقي؛ ال يفي بقيم هإن لم يكن ل -بكسر التاء-مبني لما لم يسم فاعله؛ والمعنى: أن المعت ق  عليه( مَ و  قوله: )وإلا ق ُ 

 ، كالمكاتب.قدر أهل الخبرة قيمة هذا العبد وصارت دينًا على العبد
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عمل أن يكتسب ويبن الرق، بته ممبني لما لم يسم فاعله؛ أي: ألُزم العبد اكتساب ما يفك بقية رق قوله: )واستسعي(
له فيه   يعتقه بقدر مالمده الذي دم سيحتىَّ يحصل قيمة أنصباء شركاء المعتق، فسمي تصرفه في كسبه سعاية، وقيل: المراد أن يخ

 من الرق.
ليه في عما يشق  ملوكبالنصب حال من نائب الفاعل، وهو العبد؛ أي: لا يكلف الم قوله: )غير مشقوق عليه(

 الرق. صته منأنَّه لا يكلفه سيده من الخدمة فوق ما يطيقه ولا فوق حالسعاية، وعلى المعنى الثاني: 
 مسائله:

ه ك بينه وبين غير عبد مشتر  به منالحديث دليل على جواز عتق العبد المشترك من بعض الشركاء، وأن من أعتق نصي :أولاً 
يبهم، ويصير ين لم يعتقوا نصكائه الذء شر ة أنصباأنَّه يلزمه عتق باقيه وخلاصه كله من ماله، إذا كان غنيًّا قادراً على دفع قيم

 العبد حرًّا؛ لأن تبعيض العتق يضر بالعبد ولا تتم به المصلحة.
كما   به جنس الرقيق، ديث يراد الحولا فرق في ذلك بين أن يكون ذكراً أو أنثى على قول الجمهور، إما لأن لفظ العبد في

والأنثى، وإما على طريق الإلحاق  نه يتناول الذكردًا{ فإ ع بْ م او ات  و الْأ رْض  إلا آتي  الرَّحْم ن  في قوله تعالى: }إ نْ كُلُّ م نْ في  السَّ 
 بنفي الفارق، كما هو معلوم من باب القياس في الأصول.

 ت ق.سار المعيعند  )فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال( أنَّه لا يلزم استسعاء العبد ومفهوم قوله:
وا نصيبهم ه الذين لم يعتقباء شركائع أنصالحديث دليل على أنَّه إذا كان الذي أعتق نصيبه فقيراً غير قادر على دف :ثانياً 

 ا. فإنه يعتق من العبد ما قدر عليه، ويبقى رقيقًا فيما بقي من نصيب الشركاء ويكون مبعضً 
 لى قولين:عتق باقيه عن ع بين غيره وعجزبينه و  اختلف العلماء فيما إذا أعتق الشريك نصيبه من عبدٍ  :ثالثاً 

 العبد، بل يبقى لا يستسعىو الب المعت ق بشيء، فقط، ولا يط -بكسر التاء-أنَّه ينفذ العتق في نصيب المعت ق  الأول:
 نه ما عتق(.مفقد عتق )اية: يستدلون برو و نصيب الشريك رقيقًا كما كان، وهذا قول مالك والشَّافعي وأحمد وأبي عبيد، 

ا تهو وعلى فرض ثب -كما تقدم-)واستسعي العبد غير مشقوق عليه( بأنها مدرجة من كلام الراوي  أجابوا عن جملة:و 
 هذا غير لازم في معلوم أنقة، و فالاستسعاء باختيار العبد، لقوله: )غير مشقوق عليه( إذ لو كان ذلك لازمًا لحصل له مش

ده الذي لعبد في خدمة سيستمرار ااسعاء: قول البيهقي. أو يقال إن المراد بالاستالكتابة؛ لكونها غير واجبة، فهذا مثلها، وهذا 
 لم يعتق بقدر ما له فيه من الرق، كما تقدم.

 ذي لم يعتق.لشريك الصيب انأن الشريك إذا أعتق نصيبه استسعي العبد وطلُب منه أن يعمل ليحصل  القول الثاني:
وزاعي وإسحاق قول الأ م، وهواختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيوهذا مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، 

يه صلى الله عل -النبي  لك عنذوآخرين، واستدلوا بما تقدم من لفظة: )واستسعي العبد غير مشقوق عليه( بناءً على ثبوت 
 .-وسلم 

اية ويكون تق بالسعك تعالشري )فقد عتق منه ما عتق( أي: بإعتاق مالك الحصة حصته، وحصة وأجابوا عن رواية:
 الرقيق كالمكاتب، وهذا هو الذي جزم به البخاري، كما تقدم عند تُريج الحديث.

سعاية، قدرة له على ال العبد لاو قيراً ف)وإلا فقد عتق منه ما عتق( محمول على ما إذا كان المعت ق  والذي يظهر أن قوله:
  م.عالى أعللله توقوله: )واستسعي العبد غير مشقوق عليه( على ما إذا كان العبد قادراً على السعاية. وا
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 باَب التَّدْبيِر
 النظر في عواقب الأمور. التدبير في اللغة:

فاعله  الحياة، أو لأن لممات دبرت، واتعليق العتق بالموت، سمي تدبيراً؛ لأنه يعتق بعد ما يدبر سيده؛ أي: يمو  :وشرعًا
 للأول. عتق، وبهذا راجعثواب ال تحصيلدبر أمر دنياه وآخرته، أما دنياه فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبده، وأما آخرته فب

 .االموت، فلا يستعمل في غيره من وصية أو وقف أو غيرهمولفظ التدبير مختص بالعتق بعد 
 

غَيره، فَبلغ  هُ مَال  برُ لم يكن لَ هُ عَن دُ من الْأنَْصَار أعتق غُلاماً لَ  ن عَمْرو بن دِينَار عَن جَابر: " أَن رجلاً عَ  - 994
" قَالَ عَمْرو سَمِعت جَابر بن  فعهَا إِليَْهِ هَم، فَدَ مان مائَة دِرْ بثفَ قَالَ: من يَشْتَريِهِ مني؟ فَاشْتَ رَاهُ نعيم بن عبد الله ذَلِك النَّبِي

سقبطياً مَاتَ عَام أول،  عبد الله يَ قُول: عبداً 
ُ
 تَاجَ ".تق غُلاماً لَهُ عَن دُبرُ فَاحْ " أع لْبُخ ار ي :في  لفظ للم، و  مُتَّفق ع ل يْه ، و اللَّفْظ لم

 شرح ألفاظه:
قبطيًّا  كان  وهذا الغلام ما كان، عتبارأي: عبدًا، وأصل الغلام الابن الصغير، وقد يطلق على الرجل با قوله: )غلامًا له(

 اسمه يعقوب، مات في إمارة ابن الزبير.
ر: يقال لآخر الأم يء، ومنهكل ش  بضم الدال والباء؛ أي: بعد موته، وأصل الدبر: خلاف القُبُل من قوله: )عن دُبرُ(

 ت حر بعد موتي.لسيد لرقيقه: أناأن يقول بوته، مأدبر عنه الإنسان، ومنه د ب َّر  الرجل عبده تدبيراً، إذا أعتقه بعد  دُبرُ، وأصله ما
 ي المعروف بابنو القرشي العد -الهمزةفتح ب-بضم النون هو نعيم بن عبد الله بن أ سيد  قوله: )نعُيم بن عبد الله(

م ون، فيكون النحاووي وآخر ه النوقال القاضي عياض: الصواب إسقاط ابن، وتبع ،يالنَّحام، وقد وقع كذلك في رواية للبخار 
يات ارو ن هذا جاء في الاتها؛ لأظ إثبلقبًا ل  )نعُيم( مستدلين بحديث: )دخلت الجنة فسمعت فيها نحمة من نعُيم(، ورجح الحاف

 النحام. كان يقال له  -ايضً أ-الصحيحة، والحديث المذكور من رواية الواقدي وهو ضعيف، ولعل أباه 
دي وأيتامهم، جر إلا قبيل فتح مكة؛ لأنه كان ينفق على أرامل بني عولكن لم يها -ه رضي الله عن -أسلم قبل عمر 

 -فة أبي بكر آخر خلا بأجنادين في -ه رضي الله عن -شئت، استشهد  ينٍ فلما أراد أن يهاجر قال له قومه: أقم على أي د  
 موك سنة خمس عشرة.ثلاث عشرة، وقيل: في الير سنة  -رضي الله عنه 

 مسائله:
 جماعًا.إتقه، فإنه جائز لموصى بععبد االحديث دليل على جواز بيع العبد المدبر قبل موت سيده، وقياسًا على بيع ال :أولاً 

ة يره، لما في روايغدبر لما علم أن صاحبه لا يملك شيئًا باع هذا الم -يه وسلم صلى الله عل -وظاهر الحديث أن النبي 
باع إلا القول بأنه لا يو غيره(،  له مال (، وفي الرواية الأخرى: )لم يكن… للبخاري: )أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر، فاحتاج 

 عيد.يق اللحاجة من دين أو نفقة هو قول الحسن وعطاء، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن دق
الوا: قب الإمام أحمد، ر من مذهلمشهو طلقًا، سواء باعه لحاجة أم لا، وهذا قول الشافعي، واجواز بيعه م والقول الثاني:

في حال  ا ما دام الموصيرجوع عنهوز الإنه لما جاز بيعه في صورة من صور البيع؛ جاز في كل صورة؛ ولأنه شبيه بالوصية التي يج
 الحياة.

يد جواز يعه، ليتبين للسبادرة لب المفيلحكم، وإنما ذكره لبيان السبب بأنه لا مدخل له في ا وأجابوا عن قوله: )فاحتاج(
 البيع، ولولا الحاجة لكان عدم البيع أولى.
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 و قول أبي حنيفةخرين، وهبي وآأنه لا يجوز بيع المدبر، وهو قول ابن عمر وسعيد بن المسيب والشع والقول الثالث:
ا الَّ ا أ ي ُّ ه أم الولد، واستدلوا بقوله تعالى: }ي  ومالك؛ لأن المدبر استحق العتق بموت سيده فأشب  .أ وْفُوا ب الْعُقُود { ذ ين  آم نُواه 

 ؛ لأن فيه جمعًا بين الأدلة.والقول الأول فيه وجاهة كما ترى
و من رأس المال هفوذه، هل نف في الحديث دليل على مشروعية التدبير وصحته، وهذا أمر متفق عليه، لكن الخلا :ثانياً 

 وت.عد المو من الثلث؟ فذهب الجمهور إلى أنه يحسب من الثلث، قياسًا على الوصية بجامع النفوذ بأ
ه في الإنسان من مال ا يخرجهمموها وذهبت الظاهرية وجماعة من السلف إلى أنه يحسب من رأس المال، قياسًا على الهبة ونح

 حياته، والقول الأول أقوى، لقوة مأخذه.
جته ومن يعول من زو  هتم بنفسهيل أن دليل على أنه ينبغي لمن ليس عنده سعة في الرزق وبسطة في الما في الحديث :ثالثاً 

ضل شيء ا، فإن فق عليهأولى من غيرهم، وقد جاء في هذا الحديث عند مسلم زيادة: )ابدأ بنفسك فتصدوأولاده فهم 
نك وعن وعن يمي يديك ذا وهكذا، يقول: فبينفلأهلك، فإن فضل شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهك

مُوا لأ   : }و م  تعالى شمالك(. أما من وسع الله عليه في رزقه فعليه أن يغتنم الفرص وينفق في طرق الخير، قال يٍر ا تُ ق دِّ كُمْ م نْ خ  نْ فُس 
 تج  دُوهُ ع نْد  اللَّه  هُو  خ يراً و أ عْظ م  أ جْراً{.

ن نظر الإمام أو م ا الرجل وبيعه مدبره دليل على مشروعيةفي مصلحة هذ -يه وسلم صلى الله عل -في نظر النبي  :رابعاً 
 ا، والله أعلم.كن فسخهلتي يمينيبه في مصالح رعيته وأمره إياهم بما فيه الرفق لهم وبإبطال ما يضرهم من تصرفاتهم ا
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 باَب الْمكَاتب وَأم الْوَلَد
 بفتح التاء هو العبد الذي وقعت عليه الكتابة. والمكاتب:

 شراءُ العبد  نفس هُ من سيده. وشرعًا:
 حرًّا. صير بذلكا ليوذلك بأن يقع عقد بين الرقيق وسيده على أن يدفع الرقيق له مبلغًا من المال أقساطً 

 والأصل فيها الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما السنة و نْ ع ل مْتُمْ ف يه مْ خ يراً{، إ  ف ك ات بُوهُمْ  انكُُمْ أ يم   بْت  غُون  الْك ت اب  مم َّا م ل ك تْ }و الَّذ ين  ي    أما الكتاب فقوله تعالى:

 فأحاديث الباب، وقد أجمعت الأمة على مشروعية الكتابة.
ن فتعتق بموته م، لق إنسانخفيه  لدت من سيدها في ملكه، بأن يطأها السيد فتضع ما تبينفهي التي و   وأما أم الولد:

 رأس ماله، ولا خلاف في إباحة التسري ووطء الإماء.
 

: " أَيمَّا عبد كَاتب عَلَى سَلَّمَ  قاَلَ وَ لَيْهِ عَ ن شُعَيْب، عَن أَبيِه، عَن جده، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ بعَن عَمْرو  - 996
ر و اهُ أ حْمد، بد " لاَّ عشرَة دَناَنيِر فَ هُوَ عإِ ينَار فأداها دِ ى مائةَ عَلَ  مَا عبد كَاتبمائةَ أُوقِيَّة فأداها إِلاَّ عشرَة أَوَاق  فَ هُوَ عبد، وَأَيّ 

 .ت صراو أ بوُ د اوُد، و الت ِّرْم ذ ي ، و الحْ اك م، و ص ححهُ، و ر و اهُ ابْن حب ان مخُْ 
 تخريجه:

 رواه الترمذي من، و ريريباس الجُ عحدثنا قال: روى الحديث أحمد وأبو داود والنسائي في "الكبرى" كلهم من طريق همام، 
لحاكم: )هذا قال اه، ن شعيب ب، ثلاثتهم عن عمرو بحجاجمن طريق  ،النسائي وابن ماجهرواه ، و يحيى بن أبي أنُيسةطريق 

وهو ابن -لحجاج الجماعة، وا ثقة، روى له -بضم الجيم-حديث صحيح الإسناد( وسكت عنه الذهبي، وعباس الجرُيري 
 .والحديث إسناده حسنيحيى بن أبي أنُيسة ضعيف، و مدلس،  -اةأرط

 مسائله:
إن بقي عليه فلكتابة، ان مال يكون له حكم الأحرار حتى يؤدي ما عليه ملا الحديث دليل على أن المكاتب لا يعتق و 

رضي -سلمة  ائشة وأممر وععشيء فهو عبد تجري عليه أحكام الرقيق، وهذا مذهب الجمهور، وهو مروي عن عمر وزيد وابن 
 .، وجماعة من التابعين-الله عنهم

 -ها رضي الله عن -ة، فإن بريرة قد بيعت على عائشة في قصة برير  -هما رضي الله عن -ومما يؤيد ذلك حديث عائشة 
 بعد أن كاتبت، ولو كان المكاتب يصير بنفس الكتابة حرًّا لامتنع بيعها.

قتل  لسيده، وكذا لو راءه كلهو الذي  استكمال أداء دين الكتابة ولو قليلًا فهو رقيق، مالهوعلى هذا فلو مات العبد قبل 
تعالى  تة أقوال. واللهلمسألة سفي ا فهو رقيق يُضمن بقيمته. وفي المسألة خلاف تراجع له الكتب المطولة، وقد ذكر ابن القيم

 .أعلم
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 كتاب الن كَاح
 لى بعض.إعضها ول العرب: تناكحت الأشجار: إذا تمايلت وانضم بالضم والجمع، تق النكاح في اللغة:

 وسمي العقد نكاحًا؛ لأن كل واحد من الزوجين ينضم إلى الآخر ويقترن به.
ضم لضم والجمع، والعرب هو اغة الوالنكاح حقيقة في العقد، حقيقة في الوطء؛ لأن المعنى الذي يدور عليه النكاح في ل

 قد، وقد يكون بالوطء.في النكاح قد يكون بالع
 ويتعين لفظ النكاح للوطء إذا قيل: نكح زوجته، وللعقد إذا قيل: نكح بنت فلان.

 الوجه المشروع. لنسل علىللبًا فهو عقد يحل به استمتاع كل من الزوجين بالآخر وائتناسه به، ط وأما في الاصطلاح:
 اع كل من الزوجينيه استمتة، ففاجتماعية ونفسية وديني وأما حكمة تشريعه فإن في الزواج مصالح عظيمة ومقاصد جليلة

، يبتها بين الأممعزتها وهو وتها قبالآخر بما يجب له من حقوق وعشرة، وفيه تحصيل النسل وتكثير الأمة الذي هو أحد مصادر 
وفيه  الأسر والقبائل، بينلصلة كام اوفيه حفظ المرأة والإنفاق عليها حيث إن الزوج يهيئ لها أسباب الحياة الطيبة، وفيه إح
 وتحلل الأخلاق. من الشر تمعتحصين الفرج وغض البصر، وحماية الرجل والمرأة من الانزلاق في مهاوي الرذيلة، وحفظ المج

 
باَ فَ قَالَ لَهُ عُثْمَان: ياَ أَ  مَ مَعَه يحدثهن، فَ قَاة قاَلَ: كنت أَمْشِي مَعَ عبد الله بمنى فَ لَقِيَهُ عُثْمَاعَن عَلْقَمَ  - 1002

د ك! لق عبد الله: لئَِن قلت ذَلِ قاَلَ، فَ قَالَ  مَانك؟!من زَ  عبدالرَّحْمَن! أَلا نُ زَو جك امْرَأَة شَابة لَعَلَّهَا تذكرك بعض مَا مَضَى
غضّ لِلْبَصَرِ لْبَاءَة فليتزوج، فإَِنَّهُ أَ اعَ مِنْكُم ان اسْتَطَ ماب! قاَلَ لنا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ياَ معشر الشَّبَ 

 .ليهمتفق ع "اء جَ وَأحْصن للِْفَرجِ، وَمن لم يسْتَطع فَ عَلَيهِ باِلصَّوْمِ، فإَِنَّهُ لَهُ وِ 
 اظه:شرح ألف

ر، والنساء شيوخ معش، والالمعشر: هم الطائفة الذين يشملهم وصف من الأوصاف، فالشباب معشر قوله: )يا معشر(
 معشر، والطلاب معشر، وهكذا، وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه، ويجمع على معاشر.

 آخره، وهو فيطاً منه ونشا جمع شاب، وأصله الحركة والنشاط؛ لأن الإنسان أول عمره أكثر حركة قوله: )الشباب(
 يجمع على شباب وشُبان وش ب ب ة.

 أربعين. قيل: إلىنة، و سويطلق لفظ الشباب على من بلغ إلى أن يكمل ثلاثين سنة، وقيل: إلى اثنتين وثلاثين 
لجماع، الخطاب؛ لأن الشباب مظنة ثوران الشهوة الداعية إلى ابباب الش -الله عليه وسلم  صلى -وخص الرسول 

 .بخلاف الكهول والشيوخ، لكن إن وجد ذلك في غيرهم شمله الخطاب؛ لأن الحكم يدور مع علته
قولين  معناها على وقد اختلف في زلًا،أصل الباءة المنزل؛ لأن من تزوج امرأة بوأها من قوله: )من استطاع منكم الباءة(

 يرجعان إلى معنى واحد:
 أن المراد بها الجماع. الأول:
 لأمور ثلاثة:أن المراد مؤنة النكاح من المهر والنفقة، وهذا هو الأظهر،  الثاني:

ادرون عليه في قماع وهم نما جاء للقادرين على الجماع وهم الشباب، ولا يقال: من استطاع منكم الجأن الخطاب إ - 1
 الغالب.
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 لشهوة.ان الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع عومن لم يستطع فعليه بالصوم( والعاجز أنه قال: ) - 2
 نه ورد عند النسائي بلفظ: )من كان منكم ذا طول فليتزوج(.أ - 3

ي من د عند الإسماعيل، فقد ور لنكاحولا مانع من الحمل على المعنى الأعم، بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤنة ا
 عوانة، عن الأعمش )من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج(.طريق أبي 

  يحل.لاعما  أي: أدعى إلى غض بصر المتزوج عن الأجنبية، وغض البصر: هو كفه قوله: )أغض للبصر(
 ( أي: أدعى إلى إحصان الفرج، وهو منعه من الوقوع في المحظور.قوله: )وأحصن للفرج

فمن لم يستطع ي بلفظ: )لترمذاومن لم يستطع الباءة، وقد ورد ذلك في  المفعول مقدر؛ أي: قوله: )ومن لم يستطع(
 … (.منكم الباءة 

م في الأصل كسر من الصو  طلوبوعبر بالصوم دون الجوع لتحصيل العبادة، وهي مطلوبة بذاتها، وفيه إشارة إلى أن الم
 الشهوة.

 .لسياقئم المقصود من االضمير الأول عائد على الصوم، والثاني على الصا قوله: )فإنه له(
ا باقيتان نحوه، وهمجر و بحأي: كسر لشهوته، والوجاء: بكسر الواو والمد: هو رض عروق الخصيتين  قوله: )وجاء(

 ه به.إذا طعن السيفلتضعف الفحولة، وأصل الوجاء الغمز، ومنه: وجأه في عنقه، إذا غمزه دافعًا له، ووجأه ب
، تين تصلحان المنين البيضني؛ لأالمشابهة في أن كلاًّ منهما يضعف الشهوة ويدفع شر الموالعلاقة بين الوجاء والصوم 

والشراب بلا  ل الطعامتقلي فتهيج الشهوة، والصوم مضعف لشهوة الجماع بسبب قلة الطعام والشراب، وفيه سر عظيم، فإن
 صوم لا يفيد.
 :مسائله

د ة، كما تقدم، وق العظيملمصالحواج أن يتزوج لما في الزواج من افي الحديث حث للشباب القادر على مؤنة الز  :أولاً 
 .وردت أحاديث أخرى في الحث عليه والترغيب فيه، يأتي بعضها

 ين:اختلف العلماء في حكم الزواج عندما تتوفر دواعيه وتنتفي موانعه على قول :ثانياً 
 فيابن حزم، وأحمد افعية، و ن الشوانة الإسفراييني مأن الزواج واجب، وهذا قول داود بن علي وأصحابه، وأبو ع الأول:

 رواية عنه، حكاه أبو بكر عبد العزيز.
قوله تعالى: }و أ نْك حُوا و [ 3{ ]النساء: لنِّس اء  ن  اواستدلوا بالأدلة الآمرة بالنكاح؛ كقوله تعالى: }ف انْك حُوا م ا ط اب  ل كُمْ م  

نْكُمْ{ ]النور:  ال ابن لشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" ق: "يا معشر ا-يه وسلم صلى الله عل -ه [. وقول32الْأ ي ام ى م 
 دقيق العيد: )إن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب(.

قولون: إن  ن أحمد، لكنهم يلثانية عاية اأن الزواج مندوب، وهذا قول الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة، والرو  القول الثاني:
 اليفه.ر على تكتى قدمبحيث يخشى على نفسه الوقوع في الزنا وجب عليه الزواج  ،كان توقانه إلى الزواج شديدًا

ه مْ ح اف ظوُن   واستدلوا على الاستحباب بقوله تعالى: }و الَّذ ين  هُمْ  ه مْ أ وْ م ا م ل ك تْ أ يم ان ُ  (5 )ل فُرُوج  هُمْ إلا ع ل ى أ زْو اج 
ينه ا بملك يمريحة في مدح من حفظ فرجه من الزن[ ووجه الاستدلال: أن هذه الآية ص6، 5({ ]المؤمنون: 6ف إ ن َّهُمْ غ يُر م لُوم ين  )

 .ح بل يذم يمد لالما مُدح من تركه؛ لأن تارك الواجب  باستغنائه عن الزواج، فلو كان حكم الزواج الوجوب
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ج، والصوم في قام الزوا مأقام الصوم  -يه وسلم صلى الله عل -كما استدلوا بحديث الباب، ووجه الاستدلال أن النبي 
 ل فيه نظر.تدلاهذا الاسو اجب، هذه الحالة ليس بواجب، فدل على أن الزواج غير واجب؛ لأن غير الواجب لا يقوم مقام الو 

ة النكاح، : أن يكون ذا شهوة، وأن يكون قادراً على مؤنجوب النكاح مطلقًا بشرطينو  -الله أعلمو -والذي يظهر 
ع الذي قرطبي: )المستطين قول الا أحساستنادًا لحديث الباب، ولأن درء المحرم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وم

 ج عليه(.ب التزوي وجو العُزوبة بحيث لا يرتفع عنه إلا بالتزويج، لا يُختلف في يخاف الضرر على نفسه ودينه من
 المحظور، الوقوع في ته عنفي الحديث بيان حكمة عظيمة من حكم النكاح، وهي حفظ كل من الزوجين وصيان :ثالثاً 

 وذلك إنما يتم بالزواج، وهذا من مصالحه العظيمة.
أرشد  -يه وسلم صلى الله عل -ه ؛ لأننسان لا يتكلف للزواج بغير الممكن كالاستدانةفي الحديث دليل على أن الإ :رابعاً 

سْت  عْف ف   تعالى: }و لْي  قال الله ، وقدإلى الصيام، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن في المسألة نزاعًا في مذهب أحمد وغيره
احًا ح تىَّ يُ غْن ي  هُمُ اللَّ  نْ ف ضْل ه { ]النو الَّذ ين  لا  يج  دُون  ن ك  [ فظاهر الآية أنه لا ينبغي للفقير أن يستقرض للزواج، بل عليه 33ر: هُ م 

 ي  غُضُّوا م نْ ل لْمُؤْم ن ين   : }قُلْ تعالى أن يتعفف، وهو ح ر يٌّ بأن يغنيه الله من فضله، والتعفف المذكور هو الذي جاء في قوله
ش ةً [ وقوله تعالى: }و لا  ت  قْر بوُ 30النور: أ بْص ار ه مْ و يح ْف ظوُا فُ رُوج هُمْ{ ]  [.32الإسراء: ]({ 32س ب يلًا )  و س اء  ا الزِّن ا إ نَّهُ ك ان  ف اح 

لكن دوية ونحوها، و ماع، بالأوة الجذكر الخطابي أن في الحديث دليلًا على جواز التعالج لقطع الباءة، وهي شه :خامساً 
 ن:وع شرعًا؛ لأمريهذا ممن ، فإنوة ويسكنها، قياسًا على الصيام، لا على ما يقطعهاينبغي أن يحمل هذا على ما يخفف الشه

له؛ لأنه جعل نيه من فضعلى مؤونة الزواج وتتيسر له أسبابه، والله تعالى وعد من يستعفف أن يغ أنه قد يقدر - 1
 الإغناء غاية للاستعفاف.

لجب: هو استئصال لأدوية. وافيلحق بهما كل ما يقطع الشهوة من ان العلماء أجمعوا على منع الج بِّ والخ ص اء ، أ - 2
 المذاكير، والخصاء: سلُّ الخصيتين ونزعهما. 

يه صلى الله عل -بي ل: أن النستدلااستدل القرافي بهذا الحديث على أن التشريك في العبادة لا يضر، ووجه الا :سادساً 
بادة، ولو كان عفرج، وهذا أمره بالصوم، وهو عبادة؛ كغض البصر، وحفظ المر العاجز عن مؤنة النكاح التائق إليه أ -وسلم 

ض من الأمراض، زوال مر  صل لههذا قادحًا ما أمره بالصوم وهو عبادة من العبادات، ومثل ذلك من صام ليصح جسده أو ليح
 ك مع الله تعالىياء تشرين الر ويكون التداوي هو مقصوده أو بعض مقصوده، والصوم مقصود مع ذلك، وهذا بخلاف الرياء، فإ

ُش رَّ 
 ادة  كُ عبفي طاعته، فهذا معصية وصاحبه آثم، وعبادته على خطر عظيم، لكن يقال: إن كان الم

ُ
نه لا يضر، ش رَّك  فيه، فإكالم

 ل خطابه فهوطاب من يحترك خفإنه يحصل بالصوم تحصين الفرج وغض البصر، وأما تشريك المباح، كما لو دخل في الصلاة ل
باطل أو الغيبة وض في الك الخمحل نظر، يحتمل القياس على ما ذكر، ويحتمل عدم صحة القياس، نعم إن دخل في الصلاة لتر 

 وسماعها كان مقصدًا صحيحًا.
مباحًا  لال: أنه لو كانجه الاستدة، وو استدل بعض المالكية بهذا الحديث على تحريم الاستمناء، وهو العادة السري :سابعاً 

 لأنه أسهل وأهون، ولأن فيه لذة. ؛-لى الله عليه وسلم ص -إليه النبي لأرشد 
ل : )ولا عبرة بقو بن تيميةلام اوالاستمناء حرام عند جمهور العلماء، وهو أصح القولين في مذهب أحمد، قال شيخ الإس

والله  ة ولا لغرض آخر،ين الشهو تسكل من أباحه لتسكين الشهوة، فإن ضرر الاستمناء عظيم، فالحق أنه محرم لا يجوز ارتكابه لا
 أعلم(.
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ه مْ ح  من قال بتحر  -أيضًا-وقد استد لَّ  ه مْ أ وْ م ا م ل ك تْ ( إلا ع ل ى أ  5)اف ظوُن  يمه بقول تعالى: }و الَّذ ين  هُمْ ل فُرُوج  زْو اج 
هو المتجاوز  [، والعادي7 - 5ؤمنون: ({ ]الم7ل ئ ك  هُمُ الْع ادُون  )أُو ( ف م ن  ابْ ت  غ ى و ر اء  ذ ل ك  ف  6أ يم انُ هُمْ ف إ ن َّهُمْ غ يُر م لُوم ين  )

نْ ف ضْل ه  ي ُ ك احًا ح تىَّ دُون  ن   يج   للحد، وهذا يدل على التحريم، كما استدل بقوله تعالى: }و لْي سْت  عْف ف  الَّذ ين  لا   { غْن ي  هُمُ اللَّهُ م 
 الوجوب. د بهاوهذا أمر ير  الفرج من جميع أنواع الشهوة التي لا تباح، [، والاستعفاف: طلب العف ة بحفظ33]النور: 

عصاب، ويُضعف هد الأى، ويجُ وقد ذكر بعض الباحثين أن الاستمناء له أضرار عظيمة، فهو يضعف البصر، وينُهك القو 
كاك نْزل بمجرد احتي ُ ل، بحيث لإنزااعضو التناسل، ويحدث فيه ارتُاءً قد يؤثر على العلاقة بين الزوجين، ويجعل فاعله سريع 
 ج.عد الزوا بولو  شيء بذكره أقل احتكاك، ومن مضار هذه العادة السيئة أن المدمن عليها قد لا يتخلى عنها

لسلف قد روي عن بعض ااهرية، و ل الظأن الاستمناء مكروه، ولا إثم فيه، ولا عقوبة على فاعله، وهذا قو  والقول الثاني:
ئل، ق، ولا من الفضام الأخلامكار  يرد نص صريح في تحريمه، وقد ذكر ابن حزم وجه كراهته، وهو أنه ليس من إباحته؛ لأنه لم

قد نصر ن أضراره، و ع وكذا ما ذكر ريحة،صويبدو أن القائلين بإباحته لم يروا أن الأدلة المذكورة كافية في تحريمه، لكونها غير 
 تقلة.الشوكاني هذا القول، وألَّف فيه رسالة مس

ون بشرط ألا يك ة وحاجة،ضرور  واستثنى الفقهاء من خاف الوقوع في الزنا فقالوا: يباح له الاستمناء؛ لأن ذلك حال
 .قادراً على النكاح ولو نكاح أم ة

 
لَيْهِ بِي صَلَّى اللَّهُ عَ اج النَّ سَألَُوا أَزوَ  سَلَّم َ وَ أَن نفَرا من أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  "وَعَن أنس:  - 1003

لَى عَ م، وَقاَلَ بعَضهم: لَا أَناَم  آكل اللَّحْ عضهم: لَا بَ الَ وَسَلَّمَ  عَن عمله فِي الس رّ؟ فَ قَالَ بعَضهم: لَا أَتزوّج الن سَاء، وَقَ 
الن سَاء، فَمن  أنام، وَأَصُوم وَأفْطر، وأتزوجني أُصَل ي و ككَذَا، لا وَ فرَاش، فَحَمدَ الله وَأَثْ نَى عَلَيْهِ فَ قَالَ: مَا باَل أَقوام قاَلُوا كَذَ 

سلمرغب عَن سنتي فَ لَيْسَ مني " 
ُ
 .مُتَّفق ع ل يْه ، و اللَّفْظ لم

 ائله:سم
دي لعبادة ليس من هنقطاع لجل الاالحديث دليل على فضل الزواج والترغيب فيه لمصالحه العظيمة، وأن تركه من أ :أولاً 

لْن ا ، بل الزواج من سنن المرسلين المطلوبة، قال تعالى: }و ل ق  ولا من سنته -يه وسلم صلى الله عل -النبي  نْ ق  بْل ك  سُلًا رُ دْ أ رْس  م 
مُْ أ    ن هديهم، وميل عن الصراط المستقيم.[ والعدول عنه تعففًا خروج ع38زْو اجًا و ذُرِّيَّةً{ ]الرعد: و ج ع لْن ا له 
فس لعبادة وأخذ النانهماك في ن الاالحديث دليل على أن تعاليم الشريعة قائمة على التيسير على المكلفين، وأ :ثانياً 

 .-الله عليه وسلم لى ص -بالمشقة ليس من الدين في شيء، وليس من هدي النبي 
دين يسر، ولن يشادَّ الدين أحد إلا قال: "إن ال -يه وسلم صلى الله عل -عن النبي  -ه رضي الله عن -وعن أبي هريرة 

 غلبه، فسددوا، وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة".
دين، وآخر غلبه ال عل ذلكتطيق من الطاعات، ومن ففمنهج الإسلام عدم التشدد في العبادة وتكليف النفس ما لا 

لنفس، وح قِّ اتعالى، وح قِّ  قِّ اللها، ح  الأمر العجز والانقطاع، والإنسان إذا أخذ بالقصد دام عمله، وتمكن من أداء الحقوق كله
يه وسلم صلى الله عل - أن رسول الله -ها رضي الله عن -الأهل، وح قِّ الأصحاب، برفق وسهولة، وقد ورد في حديث عائشة 

 وإن قل".  أدومهاال: "سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن يدُخل أحد كم عملُه الجنة، وإن أحب الأعمال إلى اللهق -
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يه صلى الله عل - مل، لقولهة العفي الحديث دليل على قاعدة عظيمة مفيدة، وهي أن موافقة السنة خير من كثر  :ثالثاً 
، فأخبرهم -لم يه وسصلى الله عل -ء أرادوا أن يعملوا أكثر من عمل الرسول نتي فليس مني" وهؤلا: "فمن رغب عن س-وسلم 

 داته.ته وعافي صومه وصلا -يه وسلم صلى الله عل -أن هذا مخالف للسنة، فالخير كل الخير في اتباع هدي النبي 
تي الإطالة في ركع لفجر، أولوع اطركعتين بعد  ومن الأمثلة لهذه القاعدة: الإطالة في ركعتي الفجر، أو صلاة أكثر من

 تعالى الفة للسنة. واللهلطواف للدعاء، ونحو ذلك مما فيه مخبعد ركعتي ا - عليه السلام -الطواف، أو الجلوس عند مقام إبراهيم 
 أعلم.

 
هَى عَن التبتل نهياً الْبَاءَةِ وَيأْمر بِ : " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يَ وَعنهُ قاَلَ  - 1004 وَيَ قُول:  ،شَدِيداً  ن ْ

م  ر و   "تزوجوا الْوَدُود الْوَلوُد إِن ي مُكَاثرِ الْأنَبِْيَاء يَ وْم الْقِيَامَة   ب ان.ويه، و ابْن حام أ حْمد، وسماهُ الإ 
 :تخريجه

رضي  -لف بن خليفة، حدثني حفص بن عمر، عن أنس بن مالك خمن طريق  روي -رضي الله عنه  -حديث أنس 
 مرفوعًا. -الله عنه 

و هص بن عمر وحف، وهذا الحديث لا بأس برجاله، خلف بن خليفة من رجال مسلم، وهو صدوق قد اختلط بأخرة
 "التقريب".ابن أخي أنس بن مالك، صدوق، كما في 

ن هارون، ق يزيد بن طريوالحديث له شواهد منها حديث معقل بن يسار، فقد أخرجه أبو داود في كتاب "النكاح م
ر، قال: جاء اسيعن معقل بن  أخبرنا مستلم بن سعيد ابن أخت منصور بن زاذان، عن منصور بن زاذان، عن معاوية بن قرة،

؟ قال: "لا"، ثم نها لا تلد، أفأتزوجهاوأمرأة ذات حسب وجمال، اقال: إني أصبت ف -لله عليه وسلم صلى ا -رجل إلى النبي 
اده والحديث إسن سياق لأبي داود،وهذا ال لأمم"أتاه الثانية، فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم ا

قال ابن أحمد، و  ، وثقهله أصحاب السنن، وهو صدوققوي، رجاله ثقات، رجال الصحيح، غير مستلم بن سعيد، فقد روى 
 معين: )صويلح(، وقال النسائي: )ليس به بأس(.

 شرح ألفاظه:
 .تقدم الكلام عليها، والمراد هنا: النكاح بدلالة السياق قوله: )يأمرنا بالباءة(

 إلى العبادة. ن الملاذمبعه تيأصل التبتل: الانقطاع، والمراد هنا: الانقطاع عن الزواج وما  قوله: )عن التبتل(
ليه ة لكثرة ما هي عالمحبوب ، وهيبفتح الواو، صيغة مبالغة على وزن فعول، هي التي تتحبب إلى زوجها قوله: )الودود(

 من خصال الخير والبر وحسن الخلق.
لأقارب االب سراية طباع لأن الغ اتها؛هي كثيرة الأولاد والإنجاب، ويعرف ذلك في البكر بحال أمها وقريب قوله: )الولود(

 بعضهم إلى بعض.
لودود  الزواج بها، واوصفين؛ لأن الولود إذا لم تكن ودودًا لم يرُغب فيبين هذين ال -يه وسلم صلى الله عل -وجمع النبي 

 إذا لم تكن ولودًا لم يحصل المطلوب، وهو تكثير الأمة بكثرة التوالد.
 .يلكثرة أتباع لقيامة،اأي: مفاخر بسببكم الأنبياء يوم مة( قوله: )إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيا
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 مسائله:
قيق مباهاة كثير الأمة، وتحلنسل، وتاد االحديث دليل على الترغيب في الزواج لما فيه من المصالح العظيمة، ومنها إيج :أولاً 

ع ل  تعالى: }و اللَّ  لذين هم قرة العين، قالوم القيامة، وحصول الذرية من البنين وأولادهم اي -لى الله عليه وسلم ص -النبي  هُ ج 
كُمْ ب ن ين  و   ع ل  ل كُمْ م نْ أ زْو اج  كُمْ أ زْو اجًا و ج  نْ أ نْ فُس  {.ز ق كُمْ م ن  اةً و ر  ح ف د  ل كُمْ م   لطَّيِّب ات 

لك، ذطلب العلم ونحو بشغالًا انو بادة الحديث دليل على النهي عن التبتل وترك الزواج للقادر عليه انقطاعًا للع :ثانياً 
لسنن  ن الزواج مخالفةنقطاع عن الالأوهذا النهي يقتضي التحريم، ولهذا قال الصحابي: )وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا( وذلك 

نْ ق  بْل ك  و ج ع لْن ا له ُ  لْن ا رُسُلًا م  ن عمارة هذا رادة الله الكونية ميه تعطيل لإوف و ذُرِّيَّةً{، زْو اجًامْ أ  المرسلين، قال تعالى: }و ل ق دْ أ رْس 
اج من ، ولأن ترك الزو ق الزواجن طريالكون، فإن هذا الكون لن يعُمر إلا بحفظ الجنس البشري، ولا وسيلة لذلك إلا التناسل ع

نية في نهي عن الرهباالو الزواج بين الأمر ب -يه وسلم صلى الله عل -أجل العبادة أو طلب العلم رهبانية مبتدعة، وقد قرن النبي 
إني مكاثر بكم الأمم يوم : "تزوجوا؛ ف-يه وسلم صلى الله عل -ول الله قال: قال رس -ه رضي الله عن -حديث أبي أمامة 

 القيامة، ولا تكونوا كرهبانية النصارى".
ة صحة مزاجها وقو  دليل على زوجهالالحديث دليل على استحباب نكاح المرأة الودود الولود؛ لأن وُدَّ المرأة  :ثالثاً 

ا مانع من أن يطمح بصرها إلى غيره، وباعث لها على تجملها لزو   فرج ه، وفي هذا تحصينبعنايتها جها و طبيعتها، كما أن وُدَّه 
 صر.زوجها ونظره، وفي هذا من المصالح ما لا يحُ 

 الدينية.و لدنيوية اصلحة وبالجملة فإن ت وادَّ الزوجين به تتم المصلحة المنزلية، وكثرة النسل بها تتم الم
 الإسلام ولا من يس من هديسل، لفي الحديث دليل على أن العمل على تحديد النسل المسمى تضليلًا تنظيم الن :رابعاً 

ار ى بلادهم واستعمسيطرة عللى الالمسلمين وإضعاف كيانهم، ليقوى عدوهم ع تعاليمه، بل هو كيد للإسلام وأهله بتقليل عدد
 بالله تعالى. لجاهلية وسوء ظنأعمال ا ا منأهلها، والتمتع بثروات البلاد الإسلامية وخيراتها، كما أن في الأخذ بهذه النظرية ضربً 

 لأمة.تكثير ا رع منف مقصود الشاوالمراد بذلك ما يمنع الحمل منعًا مستمراً بحيث يقل النسل، وهذا خلا
هذا فرة أو نحو ذلك، مل سنتين كلها  حموأما منعه منعًا مؤقتًا كأن تكون الأم كثيرة الحمل والحمل يتعبها، فتحب أن تنظم 

 .عن نسائهم نكانوا يعزلو   -هم رضي الله عن -جائز إذا أ ذن به الزوج ولم يكن به ضرر عليها، ودليل ذلك أن الصحابة 
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لمالها،  : " تنُكح الْمَرْأَة لَأرْبَع:سَلَّمَ قاَلَ وَ لَيْهِ عَ رَيْ رَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ وَعَن أبي هُ  - 1005
 .مُتَّفق ع ل يْه  ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بِذَات الدَّين تربت يداك " 

 شرح ألفاظه:
 ائب الفاعل.نالمرأة: و بها،  بضم التاء مبني لما لم يُسمَّ فاعله؛ أي: يرُغب في الزواج قوله: )تنكح المرأة(

 .في المرأة ه الخصالون هذأي: لأربع خصال أو صفات، واللام للتعليل، والمعنى: أن الناس يراع قوله: )لأربع(
ائه وأجداده من لرجل وآبميل لبفتح الحاء والسين؛ أي: لشرفها، والحسب في الأصل: هو الفعل الج قوله: )ولحسبها(

 .بائهم وقومهمآم ومآثر ناقبهالكرم والنجدة، والشجاعة والمروءة، مأخوذ من الحساب؛ لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا م
 لدنيا والآخرة.منافع ا زواجهابالدين؛ لأنك تكسب أي: فاحرص على الزواج بالمرأة ذات  قوله: )فاظفر بذات الدين(

 ، إنشائية معنى،ية لفظاًة خبر بكسر الراء؛ أي: لصقتا بالتراب، وهو كناية عن الفقر، وهي جمل قوله: )تربت يداك(
 .ى الفعلتحريض علث والمعناها: الدعاء، لكن هذا مما يجري على اللسان، ولا يرُاد به الدعاء، بل يراد بها الح

 سائله:م
، وهذا الدين ، وآخر ذلكو جمالهارفها أالزواج بالمرأة هو مالها أو شفي الحديث دليل على أن الذي يدعو الرجل إلى  :أولاً 

 و الحسب.أرص على المال هو الواقع في زماننا هذا، فالبحث عندهم عن الجمال، ومنهم من يحالذي أخبر به النبي
لإنسان ، وعلى بيته، والى أولادهفسه، وعنذات الدين، فإن هذا له تأثير كبير على الزوج الحرص على الزواج بالمرأة : ثانياً 

 اع، وخير: "الدنيا مت-سلم و يه صلى الله عل -إنما يجلس إلى من ينفعه في دينه، فكيف بزوجته شريكة حياته؟ وقد قال النبي 
 متاع الدنيا المرأة الصالحة".

ساق  -يه وسلم صلى الله عل -رسول ن المن المقاصد المذكورة؛ لأ ة الزواج بالمرأة لأيٍّ في الحديث دليل على إباح :ثالثاً 
وهو أقوى -في مالها  أة طمعًاج امر هذا الحديث مساق الإخبار عما في الواقع وحال الناس، وليس المراد الأمر بذلك، ومن تزو 

 سيما إذا لفة أن تزول، ولاحل، وبالأف، ف أ خْل قْ بالعقد أن ينتجرد القصد عن غير المال من الأسباب الموجبة للائتلاو  -الدواعي
 غلب الطمع، وقل الوفاء، وبالغ الرجل في تسلطه على مال زوجته.

ل من ، فإن سلم الجمافة زائلةصلمال وإذا تزوجها رغبة في جمالها، فذاك أدوم ألفة من المال؛ لأن الجمال صفة لازمة، وا
 ت الألفة وحسنت العشرة، وإلا فهو إلى الزوال أقرب.الإدلال المفضي للملل، دام

 يحل : "لاموم قولهه نظر، لعذا فياستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن للزوج الاستمتاع بمال الزوجة، وه :رابعاً 
  خطبة الوداع فيفيإلا بطيب نفس منه" والحديث فيه ضعف، لكن تشهد له عمومات صحيحة؛ كقولهمسلم مال امرئ 

د الزوج به، بل ق استمتاع الها فيالحديث. ولا ينحصر قصد نكاح المرأة لأجل م… " عرفة: "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم 
  زماننا هذا. سيما فيت، ولايكون قصده أن تستغني بمالها عن كثرة مطالبة الزوج بما تحتاج إليه النساء من الكماليا

لدين والمروءة، الكريم الخلق ذا اج الصالح الزو  رأة الصالحة ينبغي لولي المرأة أن يختار لهاكما ينبغي للزوج اختيار الم  :خامساً 
قي الله، ا؟ قال: )ممن يتمن أزوجهفاعة، فلا يزوجها من ض عُف  د ينُهُ وساء خُلُقُهُ، قال رجل للحسن البصري: قد خطب ابنتي جم

  تعالى أعلم.فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها(، والله
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يْك، : باَرك الله لَك، وَباَرك عَلَ ا قد تزوج قَالَ أ إنْسَانن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا رفّ وَعنهُ: " أَ  - 1006
 .ل ة "، و الت ِّرْم ذ ي  )و ص ححهُ(و اللَّي ْ  لْي  وْما في  " س ائ ي  ر و اهُ أ حْمد، و أ بوُ د اوُد، و ابْن م اج ه، و النَّ وَجمع بَ يْنكُمَا فِي خير " 

 تخريجه:
عًا.وقال مرفو ةهرير  عن سهيل، عن أبيه، عن أبي من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، روي هذا الحديث

 لذهبي.نه اوسكت ع .الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
 شرح ألفاظه:

 بفتح الراء وتشديد الفاء مع الهمز وعدمه، ولها معنيان: قوله: )رفَّأ إنساناً(
 إذا أراد أن يدعو له إذا تزوج بالرفاء، قال له: بارك الله لك وبارك عليك. الأول:
 إذا هنأه ودعا له بالتوفيق وحسن العشرة والذرية الطيبة. الثاني:

ي: فاء أر وبين القوم  والاتفاق وجمع الشمل، ومنه رفأ الثوب: إذا أصلحه، م: الالتئا-كسر الراء والمدب-وأصل الرِّفاء 
 .ن روعالتحام واتفاق.ويجوز أن يكون من الهدوء والسكون، تقول: رفوته: إذا س كَّنْت  ما به م

ين )لك( الجمع ب دها. ولعلما بعكذا اء، و هذه جملة خبرية لفظاً إنشائية معنى؛ لأن المراد بها الدع قوله: )بارك الله لك(
أكيد يث بالوجهين للتجاء الحدو على( )عليك( أن البركة لما كانت نافعة تعدت باللام، ولما كانت نازلة من السماء تعدت ب  )و

 والتفنن.
 أي: بينك وبين زوجك، وهذا يفهم من السياق. قوله: )وجمع بينكما(

 لحة.لفظ شامل لكل أنواع الخير من الطاعة وحسن المعاشرة والذرية الصا قوله: )في خير(
في  ه وبين زوجهنوأن يجمع بي عليه، الحديث دليل على استحباب الدعاء للمتزوج بأن يبارك الله تعالى له، وأن يباركوفي 

 "بارك الله لك".عبد الرحمن بن عوف لما تزوج بقوله: ل -لى الله عليه وسلم ص -خير. وقد دعا النبي 
ب دعى له بما يناسير وأن ين الخموالدعاء للمتزوج من محاسن الشريعة الإسلامية، وذلك بأن يهُنأ المسلم بما حصل له 

 الحال من البركة ودوام النعمة وشكرها.
وقد  ل الجاهلية،معفإن هذا من  بنين.ولا يجوز العدول عن هذا الدعاء إلى ما اعتاده بعض الناس من قولهم: بالرِّفاء وال

لرفاء والبنين، قالوا: باليه القوم، فع، فقد ورد عن الحسن أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من جُشم، فدخل ى عنه النبينه
عليكم،  كم، وباركل: قولوا: بارك الله لنهى عن ذلك، قالوا: فما نقول يا أبا يزيد؟ قال: لا تفعلوا ذلك، فإن رسول اللهفقا

ك لقال: "قولوا: بارك الله فيك، وبارك و قد نهانا عن ذلك، لأحمد: لا تقولوا ذلك، فإن النبيكنا نؤمر. وفي رواية   إنا كذلك
 ثلاثة أمور: النهي عن استعمال هذه الجملة، في -الله أعلمو -فيها"، ولعل الحكمة 

 قصد مخالفة ما كان عليه أهل الجاهلية.ل - 1
 .كرهون البناتييث كانوا حين دون ذكر البنات، وفي هذا موافقة للعرب في جاهليتهم ء له بالبنلما فيه من الدعا - 2
 نه ليس فيه ذكر اسم الله تعالى ولا حمده ولا ثناء عليه، وهذه أمور مطلوبة.أ - 3

ه يصلى الله عل -لنبي هدي او واعلم أن لفظ الرفاء لا محذور فيه، فإن الصحابي عبر به، وهو أعلم بنصوص الشريعة 
 ور الدعاء للمتزوج بالبنين.وإنما المحذ ،-وسلم 
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صول حخرة، فإن ل لمصالح الدنيا والآمن هذا اللفظ الوجيز البليغ، وهو دعاء جامع شاموانظر إلى ما أرشد إليه النبي
 أعلم.  تعالى. واللهالبركة لهما وعليهما والجمع بينهما بخير ينتظم سعادة الزوجين وصلاحهما وصلاح ذريتهما

 
، مَ  التَّشَهُّد فِي الصَّلَاةلَيْهِ وَسَلَّ للَّهُ عَ الْأَحْوَص، عَن عبد الله قاَلَ: " علمنَا رَسُول الله صَلَّى وَعَن أبي ا - 1007

من هُ، وَ  فَلَا مضل لَ من يهدي الله ور أَنْ فُسنَا.ه من شر اللَّ بِ وَالتَّشَهُّد فِي الْحَاجة: إِن الْحَمد لله نستعينه وَنَسْتَ غْفِرهُ، ونعوذ 
دًا عَ  شْهد أَن، وَأيضلل فَلَا هادي لَهُ، وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلاَّ الله وَحده لَا شريك لَهُ  آياَت "  بده وَرَسُوله. وَيقْرَأ ثَلَاثمُحَمَّ

ا ل فظه، و ابْن م اج ه، و ال : ح د  م ذ ي  و  ت ِّرْ ر و اهُ أ حْمد، و أ بوُ د اوُد، و النَّس ائ ي  و ه ذ   سن.يث حق ال 
 الكلام عليه من وجوه:

 الوجه الأول: في تُريجه:
 عن أبيه عبد بي عبيدة،أق، عن من طريق شعبة، وأبو داود من طريق إسرائيل، كلاهما عن أبي إسحا والنسائيأخرجه أحمد 

… كاح وغيره: الحمد لله طبة الحاجة في النخ -لى الله عليه وسلم ص -رسول الله  ، قال: علمنا-ه رضي الله عن -الله بن مسعود 
 .فجمع بينهما ص به.هذا لفظ أبي داود، وقد جاء في إسناد أبي داود من طريق إسرائيل عن أبي عبيدة وأبي الأحو 

عن أبي  بي إسحاق،أا عن وأخرجه الترمذي، والنسائي من طريق الأعمش، وابن ماجه من طريق يونس بن إسحاق، كلاهم
 الحاجة؛ إن فيلصلاة والتشهد التشهد في ا -يه وسلم صلى الله عل -قال: علمنا رسول الله الأحوص، عن عبد الله بن مسعود 

 الحديث.… الحمد لله نستعينه 
ن النبي عبد الله، ع، عن )حديث عبد الله حديث حسن، رواه الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص قال الترمذي:

ين صحيح، لأن وكلا الحديث ،ة، عن عبد الله، عن النبيسحاق، عن أبي عبيدعن أبي إ ، ورواه شعبة-صلى الله عليه وسلم  -
 (.ن النبيعن عبد الله بن مسعود عإسرائيل جمعهما فقال: عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وأبي عبيدة، 

رضي  -عود مسلله بن اعبد  وروى الحديث أبو داود وأحمد من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن
يم به لأحوص سلام بن سلاعهما أبو واه عبد الرزاق عن معمر والثوري، عن أبي إسحاق به نحوه موقوفاً، وتابموقوفاً، ور  -الله عنه 

فًا، وقد ف عليه رفعًا ووقي، واختللسبيعاموقوفاً، كما ذكر الدارقطني في "العلل" وبهذا تبين أن هذا الحديث مداره على أبي إسحاق 
كم الظاهر أنها في حو ن أبيه، سمع من الترمذي رواية أبي الأحوص، وأما رواية أبي عبيدة، فقد أعُلت بالانقطاع، لكونه لم يحس

 رد.وجد سبب يقتضي الي، ما لم غيره الموصول؛ لأنه كان شديد العناية بحديث أبيه وفتاويه، وعنده في ذلك من العلم ما ليس عند
 شرح ألفاظة:

خُطبة  -يه وسلم صلى الله عل -علمنا رسول الله ) -ما تقدمك-هذه رواية، والرواية الثانية  في الحاجة( قوله: )التشهد
 ق سفيان، عن أبيد من طري داو الحاجة في النكاح وغيره(، وظاهر السياق أن قوله: )في النكاح وغيره( الوارد في لفظ أبي

قلت لأبي لفه شعبة، فجعلها من قول أبي إسحاق حيث قال: )خا ، لكن-ضي الله عنه ر  -إسحاق، أنه من قول ابن مسعود 
، من باب نصر طب يخطُبخ، من إسحاق: هذه في خُطبة النكاح أو في غيرها؟ قال: في كل حاجة(. والخطُبة هنا: بضم الخاء
ا قالوا: رجل المرأة، ولهذالط ب  ن يخ ْ ينصر، إذا تكلم بكلام يشتمل على الحمد والثناء وغيرهما، وأما الخ طبة: بالكسر، فهي أ

 .تستحب الخطُبة عند الخ طبة، وهما يجتمعان في الماضي والمضارع، ويختلفان في المصدر
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ود بصفات اف للمحملاعتر اأي: إنه حمد يتجدد كلما تجددت النعم، والحمد: هو  قوله: )إن الحمد لله، نحمده(
 .الكمال مع محبته وتعظيمه
 الدنيوية.لدينية و امور أي: نطلب منه العون، وهو المساعدة على أداء حمده وعلى سائر الأ قوله: )ونستعينه(
 عله له، فهو أهلعلينا ف ا يجبأي: نطلب منه مغفرة ما يحصل من التقصير في أداء حمده، وسائر م قوله: )ونستغفره(

 للمغفرة، وحذف المعمول يؤذن بالعموم.
إنما و لأخلاق الدنيئة، نا: هي ار أنفسأي: نعتصم بالله تعالى ونلتجئ إليه، وشرو  أنفسنا(قوله: )ونعوذ بالله من شرور 

 استعاذ من شرور الأنفس؛ لأن النفس أمارة بالسوء، ميالة إلى الهوى والأغراض الفاسدة.
 فقد أفلح. ملهعوسيئات  نفسه استعاذة من المعاصي ومن عقوباتها، ومن وقاه الله شر قوله: )ومن سيئات أعمالنا(

 : من يدله ويوفقه الله تعالى ويرشده.أي قوله: )من يهده الله فلا مضل له(
 أي: فلا يقدر أحد على إضلاله وصرفه عن طريق الحق والرشاد. قوله: )فلا مضل له(

 نكتةانب الضلالة ركه في جية وتهكذا بدون الضمير، وفي الإتيان به في جانب الهدا قوله: )ومن يضلل فلا هادي له(
 تشير إلى عناية الله تعالى بعبده.

ا الَّذ ين  لى: }ي ا أ ي ُّه  قوله تعا ، وهيجاء بيانها في تتمة الحديث، ولكن الحافظ حذفها اختصاراً قوله: )ويقرأ ثلاث آيات(
وُتُنَّ إلا و أ نْ تُمْ مُسْل مُون   ا النَّاسُ ات َّقُوا ر بَّ 102ان: ({ ]آل عمر 102 )آم نُوا ات َّقُوا اللَّه  ح قَّ تُ ق ات ه  و لا  تم  كُمُ الَّذ ي [، وقوله تعالى: }ي ا أ ي ُّه 

ا ر ج ا ن ْهُم  ا و ب ثَّ م  ا ز وْج ه  ن ْه  ل ق  م  ةٍ و خ  د  نْ ن  فْسٍ و اح  ن  ه  و الْأ رْح ام  إ نَّ اللَّه  ك اوا اللَّه  الَّذ ي ت س اء لُون  ب  ن س اءً و ات َّقُ و  ث يراً لًا ك  خ ل ق كُمْ م 
صْل حْ ل كُمْ أ عْم الكُمْ و ي  غْف رْ يُ ( 70 س د يدًا )وا ق  وْلًا ت َّقُوا اللَّه  و قُولُ [، وقوله تعالى: }ي ا أ ي ُّه ا الَّذ ين  آم نُوا ا1({ ]النساء: 1ع ل يكُمْ ر ق يبًا )

[. وقد جاء في بعض الروايات )أما بعد، ثم 71، 70]الأحزاب:  ({71) ل كُمْ ذُنوُب كُمْ و م نْ يطُ ع  اللَّه  و ر سُول هُ ف  ق دْ ف از  ف  وْزاً ع ظ يمًا
 ك. و نحو ذللت، أيذكر حاجته( والمراد هنا: أن يقول الولي من أب أو غيره: زوجتك ابنتي، ويقول الخاطب: قب

 مسائله:
، ثم راءة هذه الخطبةلعاقد بقبدأ افي الحديث دليل على مشروعية تقديم هذه الخطبة على عقد النكاح، وذلك بأن ي :أولاً 

 بعدها يصدر الإيجاب من الولي، والقبول من الزوج.
في والتنويه به، و  المقصود  ذكروكان أهل الجاهلية يخطبون قبل العقد بذكر مفاخر قومهم ونحو ذلك، يتوسلون بذلك إلى

مل إلا الخطبة لا تستع ، وأيضًالسفاحذلك مصلحة، فإن الخطبة مبناها على التشهير، والنكاح يراد إشهاره وإظهاره ليتميز عن ا
 ها.صيغتو وغير وصفها  أصل الخطبة، -يه وسلم صلى الله عل -في الأمور المهمة، ومن ذلك النكاح، فأبقى النبي 
زوج الرجل بما معه ن النبيأالآتي جبة، لما ورد في حديث سهل بن سعداوهذه الخطبة سنة عند الجمهور وليست بو 

 من القرآن، ولم تذكر الخطبة في شيء من طرق الحديث، فلو قال: زوجتك، وقال: قبلت، كفى.
مسنده": )باب "ترجم في انة، فالشافعية أبو عو ونقل الحافظ ابن حجر عن الظاهرية أنها شرط في العقد، ووافقهم من 

 ن تثبيت وجوب الخطبة عند التزويج، وما يجب أن يُخطب به(.بيا
ا ر النسائي هذكولهذا فقد ذ  ايات،هذه الخطبة ليست خاصة بعقد النكاح، وإنما هي عامة كما تقدم في بعض الرو  :ثانياً 

 الحديث في كتاب "الجمعة"، باب )كيفية الخطبة(.
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مَرْأَة فإَِن اسْتَطاَعَ أَن خطب أحدكُم الْ  : " إِذاقاَلَ، قاَلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ  وَعَن جَابر - 1008
ى تخبأ لَهَا تَحت الكرب حَتَّ مَة، فَكنت ألِ سَ من بني  يةَفَخطبت جَارِ  :ينظر إِلَى مَا يدَعُوهُ إِلَى نِكَاحهَا فَ لْيفْعَل! قاَلَ جَابر

هَا بعض مَا دَعَاني إِلَى نِكَاحهَا فتزوجتها ا ل  ر و اهُ أ حْمد و ه   .رأََيْت مِن ْ دُوق، ع ن ابْن إ سْح اق و هُو  ص   ر و اي ة أ بوُ د اوُد منفظه، و  ذ 
يح يْن   ابر ق ة، ع نو  ث  ع ن و اقد بن عبد الرَّحْم ن، و هُ ، د اوُد بن الْحصين و هُو  من رجال الصَّح   .ج 

 ريحه:تخ
ن بن سعد بن بد الرحمعد بن من طريق عبد الواحد بن زياد، ثنا محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن واق رُوي

 جتها.حها، فتزو عاني إلى نكاوتمام الحديث: فخطبت جارية، فكنت أتُبأ لها، حتى رأيت منها ما د، معاذ، عن جابر 
حديث في تللكنه صرح با محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وقد عنعنه،والحديث حسنه الحافظ ابن حجر، وهو من رواية 

 .رواية أخرى عند أحمد
نه: واقد بن لواحد بن زياد عا، فسماه عبد -ه رضي الله عن -وقد اختلف على ابن إسحاق في تسمية الراوي عن جابر 

 عندالرحمن، كما  د بن عبدواق اه مرةً عبد الرحمن بن سعد، وهذا مجهول، ورواه عن ابن إسحاق عمر بن علي المقدَّمي، وسم
 م بن سعد الزهريك إبراهيلى ذلعالبزار، ومرةً واقد بن عمرو بن سعد، كما عند الحاكم، وهذا ثقة من رجال مسلم، وتابعه 

وي  تسمية الرافي قعن ابن إسحا ، وبهذا تكون رواية عبد الواحد،والبيهقيوأحمد بن خالد الوهبي عند الطحاوي ، عند أحمد
 .وواقد بن عمر  واقد بن عبد الرحمن شاذة؛ لأنه خالف الجماعة الذين رووا الحديث عن ابن إسحاق وقالوا:

 
 مسائله:

، بل نقل هل العلمأر من هذ الحديث فيه دليل على مشروعية نظر الخاطب إلى مخطوبته، وهو مذهب الجمهو  :أولاً 
ل بها الراوي  ، وقد عمكثيرةبعضهم الاتفاق، وكأنه لم يلتفت إلى خلاف من خالف لضعفه، فإن الأحاديث صريحة في ذلك و 

هي رواية ه القول بعدم جواز نظر الرجل إلى مخطوبته، و الك وغير موقد روي عن  ،-ضي الله عنه ر  -كما في حديث جابر 
ح عقد يقتضي ن النكا ذلك لأو مرجوحة ذكرها ابن عبد البر، وذكرت عنه رواية بالجواز، وهي التي عليها كتب المالكية؛ 

كرها ذ ه الحكمة جاء هذلعشرة، و ادوام و التمليك، فكان للعاقد النظر إلى المعقود عليه، ولأن النظر أحرى إلى استقامة الأحوال 
ا، يأد مُ د م الله بينهمأ  ، يقال: تفاقفي حديث المغيرة، وهي قوله: "فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"؛ أي: تكون بينكما المحبة والا

 أدْمًا، بالسكون؛ أي: ألَّف ووفق.
 .لحاجة والمصلحة(باح عند ايإنه فوإباحة النظر إلى المخطوبة جاء على وفق القاعدة الشرعية: )ما حرم تحريم الوسائل 

لى المرأة لأصل في النظر إاا"، ولأن إليه الأمر في قوله: "فليفعل" للإباحة عند الجمهور، لقوله: "فلا بأس أن ينظر :ثانياً 
، ونسب ذلك إلى بينكما" يؤدم الحظر، والأمر بعد الحظر للإباحة، وحمله النووي على الاستحباب، لقوله: "فإنه أحرى أن

حباب، قل أحواله الاستأمر، وأ لأنه هور. ومثل هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، والقول بالاستحباب قوي جدًّا في نظري؛الجم
 ولما يترتب على النظر من المصالح العظيمة.

رد دليل لا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى الوجه، وإنما الخلاف فيما زاد على ذلك، وسبب هذا أنه لم ي :ثالثاً 
في تعيين المواضع التي يراها الخاطب، إلا أن الأدلة ذكرت الغرض من الرؤية، وهو الاطمئنان على أوصاف المرأة مما يكون له أثر 
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في تقوية العقد وتأكيده، والقول المختار أنه ينظر إلى ما يدعوه ويرغبه في نكاحها؛ كالوجه والكفين والمظهر العام للجسم كالرقبة 
 والساعدين؛ لأنه نظر أبيح للحاجة فيقتصر عليها، وقد دل على ذلك فعل الراوي حيث قال: )حتى رأيت منها ما والقدمين

دعاني إلى نكاحها( وفي حديث جابر: )له أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها(، ولأن مثل هذا النظر أبيح للم حْر م  غير  الزوج، 
 جل الحاجة ورفع الحرج.فإن نظره ليس نظر متعة وتلذذ، وإنما لأ

ديث محمد بن ح، كما في لخطبةاختلفت الأحاديث في وقت رؤية المخطوبة؛ ففي بعضها أن الرؤية تكون قبل ا :رابعاً 
ؤية في بعضها أن الر إليها"، و لله عزَّ وجلَّ في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر ا: "إذا ألقى -ه رضي الله عن -مسلمة 

لحديث"، ا… حدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر : "إذا خطب أ-ه رضي الله عن -، كما في حديث جابر تكون بعد الخطبة
و ون قبل خطبتها أة؛ هل يكخطوبومثل ذلك حديث أبي حميد أو حميدة، ونظراً لتعدد الأدلة اختلف العلماء في وقت رؤية الم

 بعده.
 مخطوبته قبل اختلاف الحال، فإن أمكن أن ينظر الخاطب إلى، على لعمل بالأحاديث كلهاهو ا -الله أعلمو -والأظهر 

تكون بعد  رؤيةوإلا فإن ال ننا هذا، زماالتقدم إلى خطبتها وبعد العزم على الزواج فلا بأس، وهذا أمر نادر الوقوع، ولا سيما في
محارمها، ويرى  يرهما منغأو  االخطبة، وطريق ذلك أن يذهب الخاطب إلى منزل مخطوبته، ويجلس معها بحضور أبيها أو أخيه

ن كان  تراه، فهذا وإلاكان وهي ما في منها ما يدعوه إلى نكاحها، كما أنها هي تراه، وأما ما يفعله بعض الناس من مجرد رؤيته
 ؤيته.رم من ر تح هي ثمفيه مصلحة، لكن مقاصد الرؤية لا تتحقق بهذا الفعل، حيث إن الخاطب لا يرى إلا طولها، 

 لي:همها ما يب، وأهذا النظر مقيد بضوابط بعضها من عمومات الشريعة، وبعضها من أحاديث البا :خامساً 
  الأصل.هو محرم فيجل عازمًا على الزواج؛ لأن النظر إنما أبيح في حق من عزم عليه، وإلا فأن يكون الر  - 1
ى أن النظر هو مبني علو باب الاحتياط، ن يغلب على ظنه إجابته، فإن لم يكن كذلك لم يجز له النظر، وهذا من أ - 2

 قبل الخطبة، والغالب أنه لا يمُ كَّنُ من النظر إلا بعد الموافقة عليه، كما تقدم.
أبي حميد:  لك، لحديثذنظر نظر تلذذ وشهوة؛ لأن هذا خاص بالزوج، والخاطب أجنبي، فلا يجوز له ألا يكون ال - 3

 لاأن هذا الضابط  رى آخرونها، ويإن عرضت له الشهوة فلا بأس؛ لأنه لا يمكن دفع"إذا كان إنما ينظر إليها لخ طبة"، لكن 
 ضرورة له؛ لأن تأثير النظر في نفس الناظر لا يملكه المرء.

صود من معرفة يحصل المقظر بقدر الحاجة؛ لأنه محرم في الأصل، لكن له أن ينظر حتى يتم المراد و أن يكون الن - 4
 -ه رضي الله عن -عد سل بن فتها؛ لأن الغرض غالبًا لا يحصل بأول نظرة، وقد جاء في حديث سهالأوصاف التي يريد معر 

صلى الله  -طأطأ رسول الله  ر فيها وصوَّبه، ثمفصعَّد النظ -يه وسلم صلى الله عل -الآتي في قصة الواهبة )فنظر إليها رسول الله 
 رأسه(. -عليه وسلم 

 سفر بحجة التعرف عليها، ففي ذلك الفساد العريض.ولا ال لا تجوز الخلوة بها - 5
  يجوز له مصافحتها ولا مس أي عضو من بدنها؛ لأنها أجنبية منه.لا - 6
ر، لحديث أبي لى الجمهو إمها برؤية الخاطب لها؟ قولان: أرجحهما أنه لا يشترط، وقد نسبه الحافظ هل يشترط عل - 7

رضي  -ا لم"، ولأن جابرً نت لا تعإن كاه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر لخطبة، و حميد: "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح علي
 ال: )فتخبأت لها(، ولأنها إذا علمت قد تتزين له بما يغره.ق -الله عنه 



73 
 

 بأس بعلمها، فق على الزواج، فلاالخاطب سيوا، وهو أنه إن غلب على الظن أن التفصيل -والله أعلم-والذي يظهر لي 
 ان يغلب على الظن عدم ذلك؛ لوجود قرائن فالأوْلى ألا تعلم، لئلا تتأثر نفسيًّا.وإن ك

 ه منها.ه ما ساءاطب ما رآه من المرأة ولا يذيعه إذا عدل عن الزواج بها، فربما أعجب غير أن يستر الخ - 8
ع من ، وقد قال به جمم بينكما"ؤدن يأأما نظر المرأة إلى الخاطب فهذا لم يرد فيه دليل إلا عموم: "فإنه أحرى  :سادساً 

النسبة لها ا، ولأن العقد بعجبه منهما ي أهل العلم؛ لأنه إذا ثبت النظر للرجل فهو ثابت للمرأة من باب أولى؛ لأنها يعجبها منه
 ريعة غالبًانصوص الشصة، و أصعب من الرجل، فإن الرجل يتخلص منها بالطلاق، وهي لا تستطيع التخلص إلا في حالات خا

ون، جال ظاهرون بارز لأن الر  خاطب؛ما يخاطب بها الرجل مع أنها عامة في حق الجميع، والشارع لم يوجه المرأة إلى النظر لل
ها ل وضوح، كما يراطيبها بكخرأة يمكن المرأة أن ترى خطيبها بسهولة ويسر، وإذا وقع النظر على الصفة التي تقدمت رأت الم

 هو. والله تعالى أعلم.
 

ب لَى بيع بعض، وَلَا يخْطُ يع بَ عْضكُم عَ أَن يبَِ لَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: "نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَ  روعن ابن عم -1009
 اللَّفْظ للْبُخ ار ي .فق ع ل يْه ، و  مُتَّ طِب" لَهُ الْخَا أَو يأَْذَن -طْبَة أَخِيه حَتَّى يتْرك الْخَاطِب قبله الرجل عَلَى خِ 

 ه: شرح ألفاظ
طْب ةً .)بضم الطاء، مضارع خطب، من باب قتل قوله: )لا يخطب( ضارع بعدها هية، والم( نابكسر الخاء، و )لا (خ 

 يترتب عليه لاصرفه عنه، لكنه ي بدليل يم إلامجزوم، أو نافية والمضارع بعدها مرفوع، والنفي أبلغ في المنع من النهي. والنهي للتحر 
 فساد العقد، كما سيأتي إن شاء الله.

 د.بطل العقيريم يب وكراهة، وليس بنهي تحوقال الخطابي، وأبو حفص العكبري من الحنابلة: إنه نهي تأد
 .طوبةبكسر الخاء هي طلب المرأة للزواج، إما منها أو من وليها، وهي خطيبة ومخ الخِطبة:

 .المراد بالبعض: بعض المسلمين؛ لأن الخطاب معهم قوله: )بعضكم(
 أي: يأذن الخاطب الأول للثاني. قوله: )أو يأذن له(

 مسائله:
أن تقدم إليها  مرأة بعدواج االحديث دليل على نهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه، وذلك بأن يتقدم بطلب ز  :أولاً 

 لرد.غيره، وتكون المرأة وأهلها في وقت المشاورة ودراسة حال هذا الخاطب؛ ليتم القبول أو ا
إنه قد سبق إلى ف عليه، تعدٍّ و لأول، أن هذا التصرف من أسباب العداوة والبغضاء، ولأنه ظلم للخاطب ا ووجه النهي:

 .ذلك
 الحديث دليل على استثناء حالتين تجوز فيهما الخطبة على الخطبة: :ثانياً 

 .أن يترك الخاطب الأول الخطبة ويعدل عنها، فيجوز لغيره أن يخطبها الأولى:
 تقررت لصالحه. شارع التيية الإذا أذن الخاطب الأول لغيره في الخطبة؛ لأن هذا يدل على تنازله عن حما الثانية:
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لزم فسخه، لكن يلعقد ولا اك صح ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الخطبة إذا وقعت على خطبة وتزوجها بذل :ثالثاً 
ن العقد استوفى لعقد، فإاعلى  الخاطب الثاني آثم، وإنما كان العقد صحيحًا؛ لأن النهي في الحديث مسلط على الخطبة لا

 .نه، والمخالفة في الوسيلة، وهي غير لازمةشروطه وأركا
كتابي من لمسلم كالاغير  مفهوم قوله: "لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه" أن للمسلم أن يخطب على خطبة :رابعاً 

رج سلم، والحديث خى غير الملم عليهودي أو نصراني؛ لأن المقصود بالأخ: هو الأخ المسلم، وقال آخرون: لا تجوز خطبة المس
طبة غير المسلم مخر  طْب ةُ المسلم على خ  نى الذي من درة، ثم إن المعمور النان الأمج الغالب؛ لأن خطبة المسلم لغير المسلمة، وخ 

 لمين.غير المسو لمين أجله ورد النهي موجود وهو إثارة العداوة والبغضاء، بل قد يؤدي ذلك إلى فتنة بين المس
حاديث الباب ألنهي في موم ا أن يخطب على خطبة الفاسق، مستدلين بأن عوقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز للصالح

 م.لإسلالم يفرق بين أن يكون الخاطب الأول فاسقًا أو صالحاً، ولأن الفسق لا يخرج الخاطب عن ا
 ، وابن حزم، علىالأوزاعيية، و أنه يجوز للصالح أن يخطب على خطبة الفاسق، وهذا قول أكثر المالك والقول الثاني:

 أساس أن الدين النصيحة، وأن الصالح أولى بالمخطوبة من الفاسق.
، اجتهاد مع النص ع، إذ لافيمن ، لقوة دليله، وأما القول الثاني فهو اجتهاد مصادم للنص الصحيحوالقول الأول أرجح

الخاطب الثاني و ة عفيفة خطوبولأن المخطوبة ووليها هم أصحاب الشأن في قبول الخاطب الفاسق أو رفضه، لكن إن كانت الم
بة كفاءة، فتكون خطن باب المسألة عفيفًا وكان الخاطب الأول فاسقًا فقد يكون قول المالكية متجهًا، إذا نظُر إلى أن الم

طبة بخيها، فإذا رضيا رأة ووللى الملحديث على عمومه، ويكون التحقق من الكفاءة راجعًا إالفاسق كلا خطبة، ويمكن أن يبقى ا
 الفاسق لم تجز الخطبة على خطبته، والله تعالى أعلم.

 
ت: ياَ يْهِ وَسَلَّمَ  فَ قَالَ ى اللَّهُ عَلَ  صَلَّ ن سعد السَّاعِدِيّ قاَلَ: " جَاءَت امْرَأَة إِلَى رَسُول اللهوَعَن سهل ب - 1010

هَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ   طأطأ رَسُول النّظر فِيهَا وَصَوَّبهَُ! ثمَّ  سَلَّمَ  فصعّديْهِ وَ  عَلَ رَسُول الله! جِئْت أهب نفَسِي لَك فنَظر إِليَ ْ
ه فَ قَالَ: ياَ رَسُول لَست، فَ قَامَ رجل من أَصْحَابيهَا شَيْئا جَ م يقْض فِ نه لالله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رأَسه، فَ لَمَّا رأََتْ الْمَرْأَة أَ 

ى ول الله! فَ قَالَ: اذْهَبْ إِلَ الله ياَ رَسُ : لَا وَ قَالَ الله! إِن لم يكن لَك بهَا حَاجَة فزوجنيها، فَ قَالَ: فَ هَل عنْدك من شَيْء؟ ف َ 
هُ عَلَيْهِ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّ جدت شَيْئا، ف َ و لله مَا اسُول ياَ رَ أهلك فاَنْظرُ هَل تَجِد شَيْئا؟ فَذهب ثمَّ رجََعَ فَ قَالَ: لَا وَالله 

 -ا إزاَرِي  خَاتم من حَدِيد! وَلَكِن هَذَ ول الله، وَلَا ياَ رَسُ  اللهوَ من حَدِيد، فَذهب ثمَّ رَجَعَ فَ قَالَ: لَا  اً وَسَلَّمَ : انْظرُ وَلَو خَاتم
هَا  نع بإزارك؟ إِن لبِسَتْه لم يكنلَّمَ : مَا تصيْهِ وَسَ فَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَ  ،نصفه افلهَ  -قاَلَ سهل: مَا لَهُ ردَِاء  عَلَي ْ

هِ للَّهُ عَلَيْ  فَ رَآهُ رَسُول الله صَلَّى امَجْلِسه قاَمَ  ذا طاَلإِ تَّى فَجَلَسَ الرجل حَ  ،مِنْهُ شَيْء، وَإِن لبِسْتَه لم يكن عَلَيْك مِنْهُ شَيْء
هَا. فَ قَالَ: دَ دَّ عَ  -ة كَذَا وَسورةَ كَذَا الَ معي سُورَ قَ قُرْآن؟ ن الْ فَ لَمَّا جَاءَ قاَلَ: مَاذَا مَعَك م له ، فَأمر بِهِ فدُعيوَسَلَّمَ  مولياً 

سلم. و في  لفع ل  مُتَّفق "  لْقُرْآنمن ا ها بِمَا مَعَككتقرؤهن عَن ظهر قَ لْبك؟ قاَلَ: نعم، قاَلَ: اذْهَبْ فقد ملَّكت
ُ
ظ: يْه ، و اللَّفْظ لم

 قُرْآن ".ا مَعَك من الْ مَ بِ كناكها لمأ"  و في  لفظ للْبُخ ار ي :انْطلق فقد زوجتكها! فعل مها من الْقُرْآن ".  :" ق ال  
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 شرح ألفاظه:
 .لم يأت في شيء من روايات الحديثاسم هذه المرأةقوله: )جاءت امرأة( 

نما قدر وض، وإععلى حذف مضاف؛ أي: أمر نفسي، أو شأن نفسي فأتزوج على غير  قوله: )أهب لك نفسي(
 المضاف؛ لأن الحر لا تملك رقبته.
 ها وتأملها.إلى أعلا : نظربفتح الصاد، وتشديد العين المهملة، رفع بصره؛ أي قوله: )فَصَعَّدَ النظر فيها(

ما هذين الفعلين إ تشديد في، والبفتح الصاد، وتشديد الواو؛ أي: خفض نظره إلى أسفلها وتأملها قولي: )وصَوَّبهَُ(
 للمبالغة في التأمل، وإما للتكرير، وبه جزم القرطبي.

ا للوحي، أو اجهتها بالرد، أو انتظارً حياءً من مو  -يه وسلم صلى الله عل -أي: خفضه، وصمت  قوله: )طأطأ رأسه(
 ب يناسب المقام.تفكراً في جوا

قدير: ولو  لحذف كثير، والت، وهذا ااسمها لو: للتقليل، وخاتماً: خبر لكان المحذوفة مع قوله: )انظر ولو خاتمًا من حديد(
 . ولو آية""بلِّغوا عني :-لى الله عليه وسلم ص -كان الموجود خاتماً، ومثله قوله 

 ما دونها لستر العورة.الإزار: ما يشد على الوسط من السرة ف قوله: )إزاري(
 ا نصفه( من كلامله: )فلهن قو لأالرداء: ما يوضع على الكتف، وهذه الجملة معترضة؛  قوله: )قال سهل: ما له رداء(

بن مطرف:  سان محمدغأبي  الرجل صاحب القصة، والتقدير: ولكن هذا إزاري فلها نصفه، وقد جاء ذلك صريًحا في رواية
 ه(، قال سهل: ماله رداء.)ولكن هذا إزاري ولها نصف

 لبسته كاملًا.أي: إن  … (قوله: )إن لبسته لم يكن عليها منه شيء 
 أي: تحفظهن، يقال: قرأ القرآن عن ظهر قلب؛ أي: من حفظه. قوله: )عن ظهر قلبك(

القاضي  ، والذي نقله-م يه وسلصلى الله عل -اختلفت الروايات في هذه اللفظة الواردة عن النبي  قوله: )ملكتكها(
 عياض عن الدارقطني أن الصواب رواية: )زوجتكها(؛ لأن رواتها أكثر وأحفظ.

 ذا بكذا.، وبعت ك؛ كزوجتك بكذاللعوضإنها  فقيل:، اختلف في هذه الباء قوله: )بما معك من القرآن(
آن ياها بحفظه القر ه ملكه إاني أن؛ لأنه يلزم على الثوالأول أقربإنها للسببية؛ أي: بسبب ما معك من القرآن،  وقيل:

 م.كما تقد  قرآن"إكرامًا للقرآن، فتصير بمعنى الموهوبة، ويؤيد الأول رواية مسلم: "ف  ع لِّمْه ا من ال
 مسائله:

لسعادة بزواجه اذي ترجى لح الالحديث دليل على جواز عرض المرأة الراغبة في الزواج نفسها على الرجل الصا :أولاً 
بن المنير: )من الح( قال الصا وصحبته، وقدبوب البخاري على هذا الحديث بقوله: )باب جواز عرض المرأة نفسها على الرجل

 رض المرأة نفسهاعهو جواز يه، و بة استنبط من الحديث ما لا خصوصية فلطائف البخاري أنه لما علم الخصوصية في قصة الواه
 على الرجل الصالح رغبة في صلاحه، فيجوز لها ذلك، وإذا رغب فيها تزوجها بشرطه(.

صوبه( و عد النظر إليها قوله: )فصا، لبهالحديث دليل على جواز النظر إلى المرأة قبل التزويج لمن رغب في الزواج  :ثانياً 
 دم بحث ذلك.وتق
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 -صائص النبي ن غير صداق، وهذا من خمونكاحها له  -يه وسلم صلى الله عل -جواز هبة المرأة نفسها للنبي  :ثالثاً 
ا ل  ، كما قال تع-صلى الله عليه وسلم  ب تْ ن  فْس ه  ن ةً إ نْ و ه  ِّ الى: }و امْر أ ةً مُؤْم  ُّ أ نْ ي سْت  نْك ح ه  ا إ نْ أ ر اد  لنَّبي  النَّبي  نْ دُون  ا خ  ل ص ةً ل ك  م 

 .لصداق، إما مسمى وإما مهر المثلفلا بد من ا -يه وسلم صلى الله عل -[، أما غير الرسول 50الْمُؤْم ن ين { ]لأحزاب: 
: "فهل عندك - ه وسلميصلى الله عل -في الحديث دليل على وجوب الصداق في النكاح وأنه لا بد منه، لقوله  :رابعاً 

مرأة، لنزاع، وأنفع لله أقطع ل؛ لأنها إياه" كما في بعض الروايات، وعلى أن الأ وْلى أن يذكر الصداق في العقدمن شيء تصدق
نَُّ ل  أ نْ تم  سُّ نْ ق  بْ م  نَّ فإنها لو طلقت قبل الدخول ثبت لها نصف الصداق، كما قال تعالى: }و إ نْ ط لَّقْتُمُوهُ  وهُنَّ و ق دْ ف  ر ضْتُمْ له 

نْ ط لَّقْتُمُ يكُمْ إ  لقوله تعالى: }لا  جُن اح  ع ل   [، ولو عقد لها بغير صداق صح النكاح237ف ن صْفُ م ا ف  ر ضْتُمْ{ ]البقرة:  ف ر يض ةً 
نَُّ ف ر يض ةً{ ]البقرة:  هراً، رض لها م[، فدلت الآية على جواز العقد على المرأة ولو لم يف236النِّس اء  م ا لمْ  تم  سُّوهُنَّ أ وْ ت  فْر ضُوا له 

 ويجب لها مهر المثل بالدخول.
 تكن كاشفة رأة لو لمذه الموجهها، ووجه الاستدلال: أن هاستدل بهذا الحديث من قال بجواز كشف المرأة :خامساً 

ا  عوه إلى نكاحها مصوبه، ولو لم يقصد أنه إذا رأى منها ما يدو النظر فيها  -يه وسلم صلى الله عل -وجهها لما صعد الرسول 
 كان للمبالغة في تأملها فائدة.

 لأمرين:أن هذا الحديث ليس فيه دليل لمن قال بجواز كشف المرأة وجهها؛  والجواب:
به( لا يلزم لنظر وصو يها افليس في الحديث ما يدل على أنها كانت كاشفة عن وجهها، وقول الراوي: )فصعد  الأول:

 ا.لى أسفلهإصوبه ها مستور، وقد صعد النظر إلى أعلاها و منه كشف الوجه، بل إن أعلاها مستور كما أن أسفل
 .يحتمل أن ذلك قبل الحجاب، واختار هذا الشيخ عبد العزيز بن باز الثاني:

حسب، بل التزويج فو نكاح استدل الجمهور من أهل العلم بهذا الحديث على أن النكاح لا يختص بلفظ الإ سادساً:
لكتكها بما مذهب فقد ه: "ابي حنيفة، ومالك، وقول في مذهب أحمد، وذلك في قولينعقد بكل لفظ يدل عليه، وهذا قول أ

 معك من القرآن"، فإذا انعقد بلفظ التمليك ثبت انعقاده بأي  لفظ يدل على ذلك.
د، والباقي من ذه الألفاظ، وإنما تكلم بلفظ واحلم يتكلم به -يه وسلم صلى الله عل -لكن يشكل على ذلك أن النبي 

 قدين.تلف لفظ المتعاه قلما يخ؛ لأنالرواة بالمعنى، والظاهر أن الثابت لفظ )زوجتكها( على وفق قول الخاطب: زوجنيها تعبير
د، ، ورواية عن أحمالشافعية و قولاستدل بهذا الحديث من قال: بجواز جعل تعليم القرآن مهراً في النكاح، وه :سابعاً 

دل ، ويللعوضاء هنا ح أن البالراجاختارها بعض أصحابه، وبه قال ابن حزم. وذلك من قوله: "زوجناكها بما معك من القرآن" و 
 من القرآن" كما تقدم. لذلك رواية مسلم "انطلق فقد زوجتكها، فعلمها

ابلة، المالكية، والحنو لحنفية، ار من أنه لا يجوز جعل تعليم القرآن مهراً في النكاح، وهذا قول الجمهو  والقول الثاني:
لَّ ل كُمْ م ا و ر اء  ذ ل كُمْ أ نْ ت  بْت  غُوا ب أ   ن ين  غ ير  ل كُمْ محُْ مْو اواستدلوا بقوله تعالى: }و أحُ  ين  ص  ه الاستدلال: [، ووج24{ ]النساء:  مُس اف ح 

وز أن يقع يجعليم القرآن لا ، ولأن تسميتهأن الله تعالى شرط أن يكون المهر مالًا، فما لا يكون مالًا لا يكون مهراً، فلا تصح ت
 .إلا قربة لفاعله، فلم يصح أن يكون صداقاً؛ كالصلاة والصيام وغيرهما
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ال إن لم يتيسر المف، آن صداقاً إذا كان المال متيسراً على الزوجعل تعليم القر أنه لا يصح ج -علمأوالله -والذي يظهر 
القرآن  مما جعل تعلي -يه وسلم صلى الله عل -صح جعله صداقاً، وهذا هو الذي يدل عليه حديث الباب، فإن الرسول 

 بن باز. لعزيزعبد اصداقاً لهذا الرجل إلا حينما تعذر عليه المال، ولم يجد شيئًا، واختار هذا الشيخ 
لزواج، وليس في ارغبة في  بق لهيفي الحديث دليل على جواز الخطبة إذا تيقن أن الخاطب الأول قد أعرض ولم  :ثامناً 

 رغبة فيها لم -سلم ه و يصلى الله عل -الحديث ما يدل على أن المرأة تقدم عليها خطبة لأحد، لكن الصحابي لو فهم أن للنبي 
و ما في أبها بالتصريح،  دم رغبتهعظهر فُهم أن له رغبة في الزواج من امرأة لا يصلح لغيره أن يزاحمه حتى يُ  يطلبها، فكذلك من

 حكمه.
صلى  -ن النبي ستدلال: أه الافي الحديث دليل على جواز تزويج المعسر، وقد بوب البخاري عليه بذلك، ووج :تاسعاً 

لمعسر رضيت المرأة با وجه، فإذاا من حديد"، فالتمس فلم يجد شيئًا، ومع ذلك ز ال للرجل: "التمس ولو خاتمً ق -الله عليه وسلم 
 [.32لنور: نْ ف ضْل ه { ]الَّهُ م  مُ الزوجًا لها، فلا مانع، وهذا هو مقتضى قوله تعالى: }إ نْ ي كُونوُا فُ ق ر اء  يُ غْن ه  

 

للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ال الله صَلَّى ن رَسُو لله الْقرشِي، عَن عَامر بن عبد الله بن الزبير، عَن أَبيِه أَ وَعَن عبد ا - 1011
م ام أ حْمد، و الطَّب  ر اني   قاَلَ: " أعْلنُوا الن كَاح "   سْن اد.يح الْإ  : ص ح  و ق ال   ر و اهُ الإ 

 :راويهترجمة 
 )بان: بن الزبير بن العوام، الأسدي، أبو الحارث المدني، قال ابن ح هو عامر بن عبد الله

ً
ل ا فاضلًا(، وقاكان عالم

ه عمر، وابن أخي هو وروى عنه أخ الحافظ: )ثقة عابد(، روى عن أبيه، وعن أنس، وعن خاله أبي بكر بن عبد الرحمن، وغيرهم،
عشرين ومائة، و نة إحدى وفي ستماعة، وله أحاديث يسيرة، مصعب بن ثابت، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وغيرهم، أخرج له الج

 وقيل: أربع وعشرين ومائة رحمه الله تعالى.
 تخريجه:

ن الزبير، عن ببد الله بن ع طريق ابن وهب، قال: حدثني عبد الله بن الأسود، عن عامر ه من ذكرهم المصنف منأخرج
 أبيه به.

د الله بن ، غير عبله ثقاتيخرجاه( وسكت عنه الذهبي، والحديث رجا)هذا حديث صحيح الإسناد، ولم قال الحاكم: 
 "."الثقات بان فيحعنه ابن وهب، كما قال أبو حاتم، وقال: )شيخ(، وذكره ابن  الأسود، فقد انفرد بالرواية

، في "الثقات" بانحذكره ابن يخ، و )سنده حسن، رجاله ثقات معروفون، غير ابن الأسود، فقال أبو حاتم: ش وقال الألباني:
 (.لا ما كان صحيحًاإورد فيه لا ي وصححه الحاكم، وكذا ابن دقيق العيد بإيراده إياه في "الإلمام" وقد اشترط في المقدمة أن

: -يه وسلم صلى الله عل -ول الله قال: قال رس -ه رضي الله عن -والحديث له شواهد، منها: حديث محمد بن حاطب 
 .ما سيأتيكباح،  ام الدُّفُّ والصوت في النكاح"، والمراد بالصوت: الغناء الم"فصل ما بين الحلال والحر 

 مسائله:
أن  اح السر، فيتبينوبين نك بينه الحديث دليل على وجوب إعلان النكاح وإشهاره، وذلك إظهاراً للسرور، وفرقاً :أولاً 

 وقت الدخول جوتشييع الزو  لعقد،فلاناً تزوج فلانة، وأنه صاهر بني فلان، ومن وسائل إظهار النكاح: الإشهاد عليه عند ا
 ثاً، والضرب بالدف، ونحو ذلك.بالذهاب معه، كما هي عادة الناس قديماً وحدي
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وجهين فهو لفإن شد من ا فيها،بضم الدال، آلة مستديرة كالغربال ليس لها ج لاجل، يشد الجلد من أحد طر  والدُّف:
 طبل.

 .صلحتهمن م وضرب الدف في الزواج لا بد له من ضوابط، لئلا يُساء استعماله، فتكون مفسدته أعظم
شبه م حروبهم، وما أية في أيالجاهلا)وإنما كانت دفوفهم نحو الغرابيل، وغناؤهم بإنشاد أشعار  يقول الحافظ ابن رجب:

لفرق بين الفرع ع ظهور اقاس مذلك، فمن قاس على ذلك سماع أشعار الغزل، مع الدفوف المصلصلة، فقد أخطأ غاية الخطأ، و 
 والأصل(.

 

أ بوُ ر و اهُ أ حْمد، و  لاَّ بولِي " لَا نِكَاح إِ  "لَّمَ : وسَى قاَلَ، قاَلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ وَعَن أبي مُ  - 1012
 ه.غ ير و  د اوُد، و ابْن م اج ه، و الت ِّرْم ذ ي ، و ابْن حب ان، و ص ححهُ ابْن الْم د يني   

 الوجه الأول: في تخريجه:
 -عن النبي  ،عن أبي موسى طريق يونس بن أبي إسحاق، وإسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة،همن و أخرج

 . بذكر أبي موسىهكذا موصولًا  ،-صلى الله عليه وسلم 
 -سول الله ر ول: قال دة يقوروي مرسلًا من طريق شعبة، قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق، أسمعت أبا بر 

  بولي"؟ فقال: )نعم( أخرجه الترمذي."لا نكاح إلا :-يه وسلم صلى الله عل
 والراجح رواية الوصل لما يلي:

بن أبي إسحاق،  نة، ويونسروه موصولًا أكثر عددًا، فقد رواه موصولًا شريك بن عبد الله، وأبو عواأن الذين ذك - 1
يره، وقيس بن الربيع، عند الحاكم ( وغ388 /9ابن حبان )وإسرائيل بن يونس، كل هؤلاء عند الترمذي، وزهير بن معاوية، عند 

 إسحاق، وسماعهم إياه من لفظه. أبي ( فكل هؤلاء رووه عن170 /2)
 فيه عن أبي إسحاق ما أخذالا أنهوأما رواية من أرسله، وهما: شعبة وسفيان، فهما وإن كانا من جبال الحفظ والتثبت إ

ى ما أخذ عنه عددة، عللس مت، ولا يخفى رجحان ما أُخذ من لفظ المحدث في مجامجلس واحد، كما تقدم في رواية الترمذي
 عرضًا في مجلس واحد.

لسبيعي، فقد قال  إسحاق اذكروه موصولًا إسرائيل بن يونس، وإسرائيل يكاد يكون أثبت الناس في أبي أن في الذين - 2
 ا يحفظ الحمد(.عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل: )كان يحفظ حديث أبي إسحاق كم

 .يرهمص به من غنيه: إسرائيل وعيسى رووه عن أبي إسحاق موصولًا، ولا شك أن آل الرجل أخأن يونس واب - 3
 .لذين ذكروا أبا موسى معهم زيادة ثقة، وهي مقبولة عند أكثر أهل العلمأن ا - 4
 .والدارقطني البخاري،و علي بن المديني ن جماعة من الأئمة صححوا هذا الحديث، منهمأ - 5
 .-ضي الله عنهم ر  -ن الحديث له شواهد عن جماعة من الصحابة أ - 6

 شرح ألفاظه:
نه قد لأع؛ والأول ممتن ،ةأو نفي الصح هذا النفي إما أن يراد به نفي الذات، أو نفي الكمال، قوله: )لا نكاح إلا بولي(

لى النكاح بلا البطلان ع، فإنه حكم ب-ها رضي الله عن -يوجد نكاح بلا ولي، والثاني غير مراد هنا، بدليل حديث عائشة 
 .رعًا إلا بوليولي، فتعين أن يكون لنفي الصحة؛ أي: لا نكاح صحيح أو معتبر ش
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 مسائله:
 ل، كما تقدم.في الكمانة لا الحديث دليل على أن النكاح لا يصح إلا بولي؛ لأن الأصل في النفي نفي الصح :أولاً 

ند فقده علجد اويأتي بعده  المرأة، تزويجالقريب الذي يتولى عقد النكاح على المرأة، والأب هو الأ وْلى ب والمراد بالولي:
 .ثم السلطان ومن ينوب عنهبقيةالعصبة الذكور على خلاف في ترتيبهم  على الراجح، ثم

الك والشافعي ثلاثة: ممة الوعلى هذا فالولي شرط لصحة النكاح، وهذا قول الجمهور من السلف والخلف، ومنهم الأئ
 وأحمد.

ت  ر اض وْا ب ين  هُمْ   ي  نْك حْن  أ زْو اج هُنَّ إ ذ اعْضُلُوهُنَّ أ نْ ت   أ ج ل هُنَّ ف لا  قوله تعالى: }و إ ذ ا ط لَّقْتُمُ النِّس اء  ف  ب  ل غْن  ب -يضًاأ-واستدلوا 
{ ]البقرة:  ن العودة إلى ن عدتهن علاتي طلُِّقن وأتمم[، ووجه الاستدلال: أن الله تعالى نهى عن عضل النساء ال232ب الْم عْرُوف 

وليها لم  زويج نفسها بدونتللمرأة  و كانالعودة إليه، والمخاطب هم الأولياء، ولأزواجهن إذا جاء الزوج خاطبًا، ورضيت المرأة ب
 يكن لنهي الأولياء عن العضل فائدة.

 ة.عدم اشتراط الولي، بل هو مندوب إليه، وهذا قول أبي حنيفة، وجماع والقول الثاني:
ان اح  ع  جُ لا  ل هُنَّ ف  واستدلوا بالنص والقياس، أما النص فقوله تعالى: }ف إ ذ ا ب  ل غْن  أ ج   ه نَّ  ل يكُمْ ف يم  ف  ع لْن  في  أ نْ فُس 

{ ]البقرة:  لنكاح إليهن، وهذه الإضافة ا[، فأضاف 230بقرة: [، وقوله تعالى: }ح تىَّ ت  نْك ح  ز وْجًا غ ير هُ{ ]ال234ب الْم عْرُوف 
 تفيد جواز صدوره من المرأة.

، فكذا النكاح لشراء دون ولايةالبيع والها بلبيع، فالمرأة الرشيدة البالغة تتصرف في ماوأما القياس فإنهم قاسوا النكاح على ا
 لها أن تعقد على نفسها بدون ولي.

 د ذلك:ا يؤيوأنه لا بد في النكاح من ولي يتولى العقد، لقوة أدلتهم، ومم والصواب قول الجمهور
 .يانة المرأة عما يشعر بوقاحتها وميلها إلى الرجالص - 1
ج الكفء تحري للزو المرأة قاصرة النظر في الن الرجال أقدر من النساء على البحث عن أحوال الخاطب، فإنأ - 2

 الصالح، وقد لا توفق إلى اختيار الرجل المناسب.
 ن اشتراط الولي فيه مزيد إعلان النكاح.أ - 3
وة ر، والآباء والأخط بين الأسسواها، فالزواج يربن ارتباط المرأة بالرجل الذي تُتاره ليس شأناً خاصًّا بها دون أ - 4

 يهمهم شأن الأسرة التي يرتبطون بها.
لحرة اعلى أن المرأة  إنما تدلو ولي، أما الآيات التي استدل بها أصحاب القول الثاني، فلا دليل فيها على عدم اشتراط ال

 نفرد به.قد وتلا أنها تستبد بالع البالغة طرف مباشر في عقد النكاح، لا بد من أخذ رأيها وموافقتها،
لبيع، نكاح يختلف عن ا، فإن الالفرعو وأما القياس فهو فاسد الاعتبار؛ لأنه في مقابلة نص، ثم إنه لا مماثلة بين الأصل 

 فعقد النكاح عقد له خطره وعواقبه، بخلاف البيع في بساطته وخفة أمره.
ه إذا لم اف العقد وإبطال حق إيقالولي ح كما يراه الجمهور؛ إلا أنه أعطىومع أن أبا حنيفة لا يرى أن الولي شرط في النكا 

 يكن الزوج كُفْأ.
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 الَ: " لَا تنُكح الأيم حَتَّىقَ هِ وَسَلَّمَ   عَلَيْ رَيْ رَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ وَعَن أبي هُ  - 1013
 مُتَّفق ع ل يْه . "الَ: أَن تسكت نهَا؟ قَ إِذْ  تُستأمر، وَلَا تنُكح الْبكر حَتَّى تستأذن! قاَلُوا: ياَ رَسُول الله! وكََيف

 اظه:شرح ألف
 لغ.بضم التاء؛ أي: لا تزُوج، وقد جاء النهي بصورة النفي؛ لأنه أب قوله: )لا تنُكح(

طلاق  ت زوجها بموت أولتي فارقثيب ابفتح الهمزة، وتشديد الياء المثناة التحتية، بعدها ميم، هي ال ي م(قوله: )الأَ 
 وانقضت عدتها، وهذا المعنى هو المراد هنا لمقابلتها بالبكر.

، قال أم سبق له زواج كراً كانله ب وتطلق الأيم على كل امرأة لا زوج لها، بكراً كانت أم ثيبًا، وعلى كل رجل لا زوجة
نْكُمْ{ ]النور:  ، وامرأة أيم  [، والأ يم ةُ في اللغة: العز 32تعالى: }و أ نْك حُوا الْأ ي ام ى م  ةو وبة، يقال: رجل أيم   .أيمِّ

لأمر، لاستئمار: طلب اه، وأصل اواج بأي: حتى يطلب منها أن تأمر وليها بالعقد على من ترغب الز  قوله: )تُسْتَأْمَرُ(
 وهذا لا بد أن يكون بالقول.

: البنت البالغة طء، والمراد بهااج ولا و ا زو بكسر الباء الموحدة، العذراء التي لم ت  زُلْ بكارتها، فلم يسبق له قوله: )البكر(
مل البكر من يشب وليس المراد اراً،اح، وتعرف صفات الزوج الصالح من غيره؛ لأن الشرع جعل لإذنها اعتبالتي تدرك أمور النك

ادة، لة تحت الإر خفلا تكون دا غيرة،الصغيرة، قال ابن دقيق العيد: )إن الاستئذان إنما يكون في حق من له إذن، ولا إذن للص
 ويختص الحديث بالبوالغ(.

ين الاستئذان ج به، وبالزوا  أي: يطلب الإذن منها ليعقد لها وليها النكاح على من ترغببالضم؛  قوله: )تستأذن(
ا في لي إلى صريح إذنهحتاج الو الهذا والاستئمار فرق، فإن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأم رة، و 

ائر بين القول دذن فهو ما الإا جعل في جانب الثيب، أالعقد، ولو صرحت بمنعه امتنع اتفاقاً، فهو صريح في القول، ولذ
 والسكوت، ولذا جعل في جانب البكر؛ لأنها قد تستحي أن تفصح عن رغبتها.

صريح  لاف الأمر فإنهبخالسكوت، قول و إنما سألوا عن الإذن دون الأمر، لتردد الإذن بين ال قوله: )قالوا: وكيف إذنها(
 . حق البكر؛ لأنها قد تستحي أن تفصحفي القول، وجعل السكوت إذناً في

 مسائله:
 الحديث دليل على أنه لا بد من رضا المرأة بمن يريد وليها أن يزوجها به. :أولاً 

جت وعرفت صفة نها تزو كن؛ لأأما الثيب فلا بد من صريح موافقتها على الزواج بأن تتكلم؛ لأن نطقها وتصريحها مم
اة السكوت فيه مراعكتفاء با، والا ويكفي في إذنها أن تسكت، فإذا سكتت فهو علامة الرضالزواج. وأما البكر فإنها تُستأذن 

ا يدل على ن السكوت بمإلا إذا اقتر  بها. لتمام صيانتها، ولإبقاء حالة الاستحياء والانقباض عليها، فروعي في هذا المحل ما يليق
 .ذلك عدم الموافقة، فإنه لا يعتبر إذناً، ويعمل بالقرائن في مثل

كون ا فيه مصلحة، لتو ذلك مم، ونحويعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع المعرفة به، فيذكر لها نسبه، وعمله
 على بصيرة من أمرها.

 لى الزواج.العاقلة ع لي من إكراه المرأة الثيب البالغةعلى منع الو  -إلا من شذ منهم -اتفق العلماء  :ثانياً 
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ز تزويجها لغ الثيب لا يجو ل: )الباويقو  بن تيمية: )الثيب البالغة لا تنُكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة(يقول شيخ الإسلام ا
 بغير إذنها، لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين(.

لثيب أمر"، وعن بنفسها من وليها"، وبقوله: "ليس للولي مع ا : "الأيم أحق-يه وسلم صلى الله عل -واستدلوا بقوله 
ام الأنصارية، أن أباها زوجها وهالخنس ذ   ردَّ نكاحها.في ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول اللهاء بنت خ 

لرجل. رها عليه كاافلم يجز إجب ة له،كما استدلوا من المعقول بأن الثيب البالغة رشيدة عالمة بالمقصود من النكاح مختبر 
؟ على ديده بعد رضاهال يلزم تجد، فه، فإن أجازت العقد فيما بعوعلى هذا فإذا زوجها وليها بدون رضاها بطل العقد، لما تقدم

 .قولين
 :قوليناختلف العلماء في إجبار البكر البالغة العاقلة على الزواج على  :ثالثاً 

مذهب الإمام  نم وهو المشهور أنه يجوز لوليها أن يزوجها بغير إذنها، وهذا قول مالك، والشافعي، وإسحاق، الأول:
ين، ولما أثبت لأحدهما الحق، دل قسم النساء قسمذكور، ووجه الاستدلال: أن النبيأحمد، واستدلوا بحديث ابن عباس الم

 صفة دة من التفرقة فيل: الفائ يقاها، وإلا فلا فائدة من التفرقة، ولاعلى نفيه عن الآخر، وهو البكر، فيكون وليها أحق من
 لاستحباب.ى سبيل اها علالإذن؛ لأننا نقول: ظاهر الحديث أن الذي فُ رِّق  فيه حقالولي، وعلى هذا فالإذن في حق

ية عن ، والثوري، ورواوزاعيالأو يفة، أنها لا تزوج إلا برضاها، وليس لوليها إجبارها، وهذا مذهب أبي حن القول الثاني:
 از.ابن بو أحمد، اختارها أبو بكر عبد العزيز، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وابن سعدي، 

ج نهى عن تزوي -يه وسلم صلى الله عل -دلال: أن النبي ، ووجه الاست-ه رضي الله عن -واستدلوا بحديث أبي هريرة 
 معتبراً لما جعله غاية لإنكاحها.البكر بدون إذنها، ولو لم يكن إذنها 

فذكرت أن  -يه وسلم صلى الله عل -كراً أتت النبي : أن جارية ب-هما رضي الله عن -كما استدلوا بحديث ابن عباس 
 .-لى الله عليه وسلم ص -أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي 

رة إلا على بيع أو إجا  يكرههاليها لاللأصول ، فإذا كان و كما استدلوا من المعقول بأن تزويج الفتاة مع كراهيتها مخالف 
ل ه؟! والله قد جعه معاشرتن تكر بإذنها، ولا على طعام ولا شراب ولا لباس لا تريده، فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة م

 ك؟!. ذلحمة فيبين الزوجين مودة ورحمة، فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له ونفورها منه، فأي مودة ور 
ح المرأة بغير لقول بجواز إنكا جارة، واوالإ وقد تتابع العلماء على النص على بطلان العقود التي تتم بالإكراه؛ كالبيع والشراء

 رضاها مخالف للقاعدة العامة التي قررتها الشريعة، وأخذ بها أهل العلم.
أمر  متماثلين، وهذا فريق بينت -تجبرف-والبكر ، -برفلا تج-، لقوة دليله، ولأن التفريق بين الثيب وهذا القول هو الراجح

منطوق، فيقدم  ه عن طريق المفهوم، وحديث أبي هريرةبفالاستدلال  -ه رضي الله عن -يأباه القياس، وأما حديث ابن عباس 
م؛ لقوله: "لا اع وحديث الباب عليه، ولا فرق في ذلك بين الأب وغيره، فلا يجبرها أبوها على الزواج من شخص لا تريده،

وها في نفسها، تأذنها أب: "والبكر يس-هما رضي الله عن -لبكر حتى تستأذن"، وفي رواية لمسلم من حديث ابن عباس تنكح ا
 ص صريح في هذا الحكم.ن -لى تقدير صحته ع -وإذنها صماتها"، وهذا 

سرة في لنكاح، وعلى الأية في االولا لكن لو رغبت المرأة في غير الكفء، فإن لوليها الحق في منع زواجها منه، وهذه ثمرة
 ، والله أعلم.موضوع زواج ابنتهم أن يتشاوروا فيما بينهم، وفي هذا خير كثير
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رت أَن أَباَهَا زوَّجها وَهِي  سَلَّمَ  فَذكيْهِ وَ هُ عَلَ أَتَت النَّبِي صَلَّى اللَّ  : " أَن جَاريِةَ بكراً [ابن عباس]وَعنهُ  –1015
م  للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  " كارهة، فخيَّرها النَّبِي صَلَّى ا ار قُطْني  ، بوُ د اوُد، و  د، و أ  ام أ حمْ ر و اهُ الإ  له ع ل ة بي نها أ بوُ د اوُد و  ابْن م اج ه، و الدَّ

رْس ال. وغيرهما و أ بوُ ح اتم    و ه ي: الْإ 
 تخريجه:

-بن عباس مة، عن اعكر  أيوب، عن همن طريق حسين بن محمد المروذي، حدثنا جرير بن حازم، عنو هذا الحديث أخرج
 ، هكذا موصولًا.-رضي الله عنهما

، ولم ث، بهذا الحدي-يه وسلم صلى الله عل -حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي  من طريقوروي مرسلًا، 
 يذكر ابن عباس.

قي، البيهو الدارقطني،  -أيضًا- رسالهإوقد رجح إرساله أبو داود في "سننه"، وأبو حاتم، كما في "العلل" لابنه، وممن رجح 
 وقال عن وصله: )إنه خطأ(.

 ثقة(. ده من هوا أسنبعض الرواة إذ، فقال: )هو صحيح، ولا يضر أن يرسلهالفاسي وقد صحح وصله ابن القطان
ابن لحافظ ا(. وقال  …حيح ص)وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث  وقال ابن القيم:

 حجر: )الطعن في الحديث لا معنى له، فإن طرقه ي  قْو ى بعضها ببعض(.
 م الأئمة الكباررح أن حكا الشلكن يُشكل على كلام ابن القيم أن البيهقي حكم على وصله بأنه خطأ، وقد مرَّ في هذ

 ان أصح.جيد، لكا الإرسال، ولوقيل: إنه مرسل قول من رجحو  -هنا  -مقدم على حكم غيرهم، فيكون المعتمد 
 مسائله:

لا من ، لا من أبيها و ى النكاحها علدل الحديث على ما دلت عليه الأحاديث المتقدمة من أن البكر البالغة لا يجوز إجبار 
صلى الله  -قد تقدم قوله تكره، و  لا لمغيره من الأولياء، بل لا بد من استئذانها، وأخذ رأيها وموافقتها، فإن وافقت فذاك، وإ

 .نكح البكر حتى تُستأذن"ت: "لا -وسلم  عليه
 

لْْولِ لرَأَة زوَّجها وليَّان فَهِيَ : " أَيمَّا امْ  قاَلَ  َ ن عَن سَمُرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّموَعَن الْحس - 1016
هُمَا ع ن  و حسنه. و قد رُوي ،الت ِّرْم ذ ي  ابْن م اج ه، و  اوُد، و  د   بوُ" ر و اهُ أ حْمد، و أ   من رجلين فهو للْول منهما، وأيما رجل باع بيعاً مِن ْ

رُ ة. يح ر و اي ة من ر و اهمُ ا ع ن سم   الْحسن، ع ن عقب ة بن ع امر، و الصَّح 
 :هترجمة راوي

يتا من قبولد لسنتين  صاري،وهو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري، واسم أبيه يسار، مولى زيد بن ثابت الأن
أرسل عن كثيرين، ل زمانه علمًا، وعملًا، رأى جماعة من الصحابة، وسمع منهم، و ، كان سيد أه-ه رضي الله عن -خلافة عمر 

قد يمن لم يدركه، و فه: )عن( بقول منهم من لم يدركه، ومنهم من رآه رؤية ولم يسمع منه، قال الذهبي: )وهو مدلس، ولا يحتج
ير الشأن، عديم لنفس، كبقيه افنه، والله أعلم، ولكنه حافظ، علامة من بحور العلم، يدلس عمن لقيه، ويسقط من بينه وبي

 .- ر حم  هُ اللهُ  -مات سنة عشر ومائة … (. النظير، مليح التذكير، بليغ الموعظة، رأس في أنواع الخير 
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 تخريجه:
ديث، لحقال: وذكر ا -الله عليه وسلم لى ص -من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي وه هذا الحديث أخرج

 وتمامه: "وأيُّ رجل باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما".
عه من امولم يصرح بس عن سمرة، وهو مدلس،، قال الترمذي )حديث حسن(، وهذا الحديث من رواية الحسن البصري
 ه ثقات(.سمرة، قال الحافظ: )صحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجال

ت، ة فقط، وهذا ثابيث العقيقنه حدمإنه سمع منه، وقيل: لم يسمع منه شيئًا، وإنما هو كتاب، وقيل: إنه سمع  فقد قيل:
 والله أعلم.وأما غيره فهو محل نظر، 

 مسائله:
، ئها لرجل آخرولياأآخر من  ا وليالحديث دليل على أن المرأة إذا زوجها وليان، بأن زوجها أحد أوليائها لرجل، وزوجه

، فلم ارت في عصمة زوجالأول ص لزواجفإنها تكون زوجة للرجل الأول، لاستيفائه الشروط، ويكون نكاح الثاني باطلًا؛ لأنها با
ا فهو زنًى بلثاني عاابها  يصح أن يعُقد عليها نكاح آخر، ولا خلاف في ذلك، سواء أدخل بها الثاني أم لا؟ فإن دخل

ً
الإجماع، لم

 دخل بها جاهلًا، لكنه لا حدَّ عليه، للجهل.وكذا إن 
، قدا في وقت واحدما إذا عأفين، والحديث محمول على أن الوليين في درجة واحدة؛ كأخوين مثلًا، وعقدا في وقتين مختل

ث ن حيالحديث جيد مسمرة، ف سن منأو جهل الأول منها، بطلا معًا، قال الشيخ عبد العزيز بن باز: )ومهما قيل في سماع الح
 المعنى، ومطابق للأصول والقواعد الشرعية(.

 .وهكذا يقال في بقية العقود؛ كالبيع والإجارة ونحوهما. والله تعالى أعلم
 

 ق ع ل يْه .مُتَّفخالتها " و مَرْأَة جمع بيَن الْمَرْأَة وعمتها، وَلَا بيَن الْ قَالَ: " لَا يُ ن أبي هُرَيْ رَة أَن رَسُول اللهوَعَ  - 1018
 مسائله:

ن العقد ضي التحريم وبطلالنهي يقتهذا االحديث دليل على النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها، و  :أولاً 
، ولا كبرى على الصغرى، ولا الالتهاخبإجماع أهل العلم، قال ابن المنذر: )أجمعوا على ألا تنُكح المرأة على عمتها ولا على 

غيرة، ولا يه المرأة من الجبلت عل ؛ لما. وذلك لأن الجمع بين الزوجات يورث بينهن العداوة والبغضاء غالبًاالصغرى على الكبرى(
ابن  اء في رواية عندب، وقد جلأقار سيما مع ضرتها، فنهى الشرع أن يكون التعدد بين القريبات؛ خشية أن تكون القطيعة بين ا

يه وسلم صلى الله عل -سول الله ، قال: نهى ر -ه رضي الله عن -حديث ابن عباس حبان والطبراني التصريح بهذا التعليل، ففي 
 ج المرأة على العمة والخالة، قال: "إنكم إذا فعلتم ذلكقطعتم أرحامكم".أن تزو  -

 لتعو خالاتهن، وإن مهاتها أمات أولا فرق في ذلك بين العمة والخالة حقيقة أو مجازاً؛ كعمات آبائها أو خالاتهم، وع
خر أنثى الآا و هما ذكرً ن أحددرجتهن، من نسب كان ذلك أو من رضاع، فكل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر لو كا

 لأجل القرابة، لا يجوز الجمع بينهما، لما تقدم.
[ 24]النساء:  ل كُمْ{ر اء  ذ  و  كُمْ م ا لَّ ل  هذا الحديث مخصص لعموم قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء: }و أحُ  : ثانياً 

لآية. والله اصص عموم باب خأي: ما سوى المذكور من المحرمات، فإن ظاهر الآية يقتضي إباحة هذا الجمع، لكن حديث ال
 .تعالى أعلم
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: زَوجنِي للرجل قُول الرجلي َ وَهُوَ أَن  ،ارغَ الش   : " نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنوَعنهُ قاَلَ  - 1019
 ر و اهُ مُسلم.ابْ نَتك وأزوجك ابْ نَتي، وزوجني أختك وأزوجك أُخْتِي. 

 شرح ألفاظه:
ون و مفاعلة ولا يكاراً، وهغر شغبكسر الشين المعجمة، وتُفيف الغين المعجمة أيضًا، مصدر شاغر يشا قوله: )الشغار(

كاح سمي ن النأن مدبره؛ كذا خلا مغر: إإلا بين اثنين غالبًا، وهو لغة: الخلو، يقال: بلد شاغر، إذا خلا من السلطان، وأمر شا
 .بذلك لشغوره عن الصداق؛ أي: خلوه

 ابنتي لا ترفع رجل ما يقول:د منهالرفع، يقال: شغر الكلب؛ أي: رفع رجله ليبول. قال ثعلب: وكأنكل واح معناه: قيلو 
 ما لم أرفع رجل ابنتك، قال ابن الملقن: وهذا أقربها.

 .اح والمهر معًا(تفع النك، فار )سمي بذلك لأنهما رفعا المهر بينهما، وإذا رفع المهر ارتفع العقد وقال الخطابي:
ل: ل الحيلة، أو يقامهر لأج ينهمافهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما، أو ب ما شرعًا:وأ

 .اختصاراً: إنكاح البضع بالبضع
 مسائله:

فيه فا بطلان العقد؛ علم، وأمهل الأالحديث دليل على النهي عن نكاح الشغار، وهذا النهي يقتضي التحريم بإجماع  :أولاً 
 ولان:ق

اه الترمذي، ، كما حكإسحاقأن النكاح غير صحيح؛ لأن النهي يقتضي الفساد، وهذا قول الشافعي، وأحمد، و  الأول:
 وحكاه ابن رشد عن مالك.

يث، وأبو ثور، نهم: اللمائفة أن النكاح صحيح، ويفرض للمرأة مهر المثل، وهذا قول أبي حنيفة، وط القول الثاني:
من قبل  ولأن الفساد ن  النِّس اء {،كُمْ م  ل  اب  والطبري، ورواية عن أحمد؛ لعموم أدلة شرعية النكاح؛ كقوله تعالى: }ف انْك حُوا م ا ط  

 وجها على خمر أو نحوه مما لا يصح جعله صداقاً.المهر لا يوجب فساد العقد، كما لو تز 
ب ن مهر، وهذا جوالفرج بدو استحل ويجيبون عن الأحاديث بأن النهي للكراهة، وتارة يقولون: بأن النهي يراد به ألا يُ 

، كما قال -امرضي الله عنه-ضعيف، فليس هذا من مواضع الكراهة، وقد حكم ببطلانه عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت 
 .فالصواب القول الأولعلى هذا و كما سيأتي،   ،-ضي الله عنه ر  -حمد، وكذا معاوية أ

 :قوليناختلف العلماء في علة النهي عن نكاح الشغار على  :ثانياً 
يه في حديث ابن نصوص علار المأن العلة هي خلو بضع كل من المرأتين من الصداق، وهؤلاء أخذوا بتفسير الشغ الأول:

 .-عنهما  رضي الله -عمر 
 ماموهذا قول الإ ه موليته،يزوج أن العلة ليست الخلو من الصداق، وإنما هي اشتراط كل منهما على الآخر أن الثاني:

مر ليس عور في حديث ابن ار المذكالشغ الخرقي، وأيدها الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال: )إن تفسيرأحمد في رواية عنه، اختارها
 ه حجة(، واستدلوا بما يلي:، فلا تقوم ب- عليه وسلم صلى الله -من كلام النبي 
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صلى الله  -الشغار؛ قالوا: وظاهره أنه من كلام النبي  ، وفيه تفسير-ه رضي الله عن -ديث أبي هريرة حما تقدم في  - 1
في حديث أبي  سقدم، وليوصولًا بالحديث، بخلاف التفسير الآخر فهو من كلام نافع بدليل ما تلكونه جاء م -عليه وسلم 

 .لة: )وليس بينهما صداق( بل هو مطلقجم -ضي الله عنه ر  -هريرة 
طاً ليس ر ش)ومن اشترط  ل للرجل زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، شرط ليس في كتاب الله تعالى،أن قول الرج - 2

 في كتاب الله فهو باطل(.
  يجد رغبته. بيته حتىفية تباع وتشترى، فيمسكها وليها ن هذا الشرط يتضمن ظلم المرأة وإيذاءها، وكأنها سلعأ - 3
 .ن هذا النوع من النكاح سبب للنزاع المتواصل، والخصومات الكثيرةأ - 4
به، فقد روى أبو داود، وأحمد عن معاوية، أن العباس بن عبد  لذلك وعملهم -هم رضي الله عن - فهم الصحابة - 5

-فيان سمعاوية بن أبي  ا، فكتبصداقً  كم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا جعلاالله بن عباس، أنكح عبد الرحمن بن الح
 (.-لم يه وسصلى الله عل -ول الله أمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: )هذاالشغار الذي نهى عنه رسإلى مروان ي -وهو خليفة

 -ة  حديث أبي هرير فق لما فيو موالنهي بطلان العقد، فهفهما قد سميا مهراً، ومع هذا سماه معاوية شغاراً، وفهم من ا
 نى والمقصود من النهي.وموافق للمع ،-رضي الله عنه 

ذا، هوجود في زماننا ه، وهو مهي عنوقد كان نكاح الشغار من أنكحة الجاهلية، وبقي موجودًا بعد الإسلام، ولذا جاء الن
بة في الزواج، ، وله رغنحوهماالناس قد يكون عنده مولية من بنت أو أخت و ويسمى نكاح البدل، ومن أهم أسبابه: أن بعض 

رأة، ا فيه من ظلم المن ذلك لملام علكنه لا يجد من يقبله، فيجعل هذه المولية وسيلة لتحصيل غرضه، أو غرض ولده، فنهى الإس
 ما تقدم.واعتبارها وسيلة لتحقيق المقاصد، مع ما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة، ك

فسخ قبل د العقد، وقيل: ال، فيلزم تجدي-ه رضي الله عن -فإذا وقع مثل ذلك، فقيل: العمل على حديث معاوية 
فيها. والله  وعليه أن يجتهد  القاضيلة إلىالدخول لا بعده، وقيل: يحكم لكل من المرأتين بمهر المثل، والأ وْلى في ذلك رفع المسأ

 .تعالى أعلم
 

 مُتَّفق ع ل يْه .هُوَ محرم " مَيْمُونةَ وَ  سَلَّم َ بَّاس قَالَ: " تزوج رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَ وَعَن ابْن  - 1020
ثتنِي مَيْمُونةَ بنت الْحَارِث: "  وَعَن يزيِد - 1021 هَا وجللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تزَ ال الله صَلَّى ن رَسُو أَ بن الْأَصَم قاَلَ، حَدَّ

 م.ر و اهُ مُسلوَهُوَ حَلَال " قاَلَ: وكََانَت خَالتَِي وَخَالَة ابْن عَبَّاس، 
 ا:متخريجه

ومسلم من  لبخاري في كتاب "النكاح"، باب )نكاح المحرم(،ا: فقد أخرجه -هما رضي الله عن -أما حديث ابن عباس 
 وذكر الحديث.… خبره أ -عنه ضي الله ر  -طريق عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، أن ابن عباس 

رضي الله  -عباس  ن ابنوأخرجه البخاري في آخر كتاب "الحج" من طريق الأوزاعي، حدثني عطاء بن أبي رباح، ع
 .-عنهما 

 وهذا الحديث وإن كان إسناده صحيحًا، لكن متنه غير محفوظ، كما سيأتي إن شاء الله.
يمونة بنت ممسلم في "النكاح" من طريق يزيد بن الأصم، حدثتني  هفقد أخرج -ضي الله عنها ر  -وأما حديث ميمونة 

 لال، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس.حتزوجها وهي  -يه وسلم صلى الله عل -الحارث، أن رسول الله 
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 في -هما رضي الله عن -س بن عباهذين الحديثين معًا لما بينهما من التعارض في الظاهر، فإن حديث ا المصنفوقد ذكر 
 .في الظاهر لحديث ميمونة رضي الله عنهامعارض يمونة بنت الحارث بم -لى الله عليه وسلم ص -زواج النبي 

 مسائله:
تزوجها وهو  -يه وسلم صلى الله عل - في أن النبي -ها رضي الله عن -أخذ الجمهور من أهل العلم بحديث ميمونة 

، ولا ينهى النبي في -ضي الله عنه ر  -حلال، وهذا موافق لحديث عثمان  حْر م 
ُ
عن  -يه وسلم صلى الله عل - النهي عن نكاح الم

ه ات الأخرى في أنت الروايا جاءشيء ويفعله، فإن فعله فهو من خصائصه، أو من الأدلة على أن النهي ليس للتحريم، لكن لم
 .-هم رضي الله عن -به الصحابة  زوجها وهو حلال دل على أن هذا هو الصواب، ولهذا عملت -عليه وسلم  صلى الله -

 هو مُحْر مٌ و نكح ميمونة  - يه وسلمصلى الله عل -)ما أعلم أحدًا من الصحابة روى أن رسول الله  يقول ابن عبد البر:
لى ن الواحد أقرب إكرنا معارضة لروايته، والقلب إلى رواية الجماعة أميل؛ لأذ ، ورواية من -مارضي الله عنه-إلا ابن عباس 

ذلك سقط كواية من ذكرنا، فإذا كان  ر أن يجعل متعارضًا مع  -ضي الله عنهما ر  -الغلط، وأكثر أحوال حديث ابن عباس 
 -لنبي قد روى عن ا - هرضي الله عن -الاحتجاج بجميعها، ووجب طلب الدليل على هذه المسألة من غيرها، فوجدنا عثمان 

، فوجب المصير إلى هذه الرواية التي لا معنأنه نهى عن  -صلى الله عليه وسلم  حْر م 
ُ
نهى عن نه يستحيل أن يلأا؛ ارض لهكاح الم
 … (.شيء ويفعله، مع عمل الخلفاء الراشدين لها 

 ومما يؤيد ذلك:
لترجيح في امن قواعد احبة القصة، ولا شك أن صاحب القصة أدرى بما جرى له في نفسه من غيره، و أن ميمونة ص - 1

 .الأصول أن خبر صاحب الواقعة مقدم على خبر غيره؛ لأنه أعرف بالحال
 أن يزيد بن الأصم روى عنها ذلك، وقال: )وكانت خالتي وخالة ابن عباس(. - 2
لى الله عليه ص -لنبي اقال: )تزوج  -يه وسلم صلى الله عل - مولى رسول الله-ه رضي الله عن -رافع  ما رواه أبو - 3

لم ر للعقد، فهو أعو المباشما، وهبها وهو حلال وكنت الرسول بينهما(. فأبو رافع كان هو الرسول بينه ميمونة وبنى -وسلم 
 بالحال التي وقع فيها من غيره.

ولهذا قال  قف عليها،يكان صغيراً وقت التحمل في هذه القصة، وقد لا يعرف حقائق الأمور، ولا   أن ابن عباس - 4
 د محتجًا به.ام أحمن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم( وقد ساقه الإم: )و ه م  اب- ر حم  هُ اللهُ  -سعيد بن المسيب 

نْج د  أ  ؛ كما يقال: ماً كان محر    أنهويرى ابن حبان أن معنى قول ابن عباس: إنه تزوجها وهو محرم؛ أي: داخل في الحرم، لا
 رمًا.إذا دخل نجدًا، وأ ظْل م  إذا دخل في الظلمة، وأ حْر م  إذا دخل الحرم وإن لم يكن مح

  .أعلم از. والله تعالىبعزيز بن بد ال)وهو تأويل بعيد، لا تساعد عليه ألفاظ الحديث(، وكذا قال الشيخ ع قال الصنعاني:
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: "إِن أَحَق الشَّرْط أَن هِ وَسَلَّم َ هُ عَلَيْ قاَلَ، قاَلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّ  ضي الله عنهر  وَعَن عقبَة بن عَامر - 1022
سلم.ى بهِِ مَا استحللتم بِهِ الْفروج " يوُفَ 

ُ
 مُتَّفق ع ل يْه ، و اللَّفْظ لم

 مسائله:
نكاح، لشروط في باب العناية بايد الالحديث دليل على أن أولى الشروط بالوفاء، ما استحل به الرجل فرج المرأة، وهذا يف

والمساقاة،  البيوع، هم فيلمسلمين على شروطوالحرص على أدائها، وعدم جحد شيء منها أو التساهل فيها، ومعلوم أن ا
 ل الفروج.و استحلاهشروط والإجارات، ونحو ذلك، لكن أحق هذه العقود وأولاها بالوفاء هو النكاح؛ لأن عوض هذه ال

 الزوج وجب عليه التزم بهو الى، فإن اشترطت المرأة على زوجها شرطاً، لها فيه غرض صحيح، وهو لا يخالف شرع الله تع
ها، أو ، أو معها أولادند أهلهاكون عفاء به، كما لو شرطت زيادة في مهرها، أو شرطت ألا يخرجها من دارها أو بلدها، أو تالو 

 .تكون وحدها ليس معها ضرة في بيتها، ونحو ذلك
 :قسمان وقد ذكر الفقهاء أن الشروط الصحيحة في هذا الباب

ثل ماله لا يسقطه، ؤثر، وإهملا ي شرط يتضمنه العقد ويقتضيه، ومثل هذا لا حاجة إلى اشتراطه، فذكره في العقد الأول:
 ونحو ذلك. لزوج،ااشتراط تسليم المرأة لزوجها وتمكينه من الاستمتاع بها، وكاشتراط النفقة والسكنى على 

صحيح لازم،  طومثل هذا شر  عالى،تة ولا يخالف شرع الله ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه مصلح الثاني:
 فإن وفىَّ به الزوج، وإلا فلها الفسخ، وتقدمت أمثلته.
لي ن قو فإن الأصح م ل العقد،يه قب؛ كزوجتك ابنتي بشرط كذا، أو اتفقا علوالمعتبر من الشروط ما كان حال العقد ووقته

ر حم  هُ -وص الإمام هب، ومنصالمذ شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: )إنه ظاهر أهل العلم أنه كالشرط المقارن للعقد، ذكر ذلك
 ا(.لك تناولًا واحدً يتناول ذ أصحابه ومحققي المتأخرين؛ لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود ، وقول قدماء-اللهُ 

حة الشرط فيه، ويتوجه ص)جب: ر ال ابن فإن كان الشرط بعد العقد ولزومه، فالمنصوص عن الإمام أحمد أنه لا يلزم، وق
 … (.بناءً على صحة الاستثناء منفصلًا بنيةٍ بعد اليمين 

ترطت دم الوطء، أو اشعليها ع و شرطوأما الشروط الفاسدة فلا عبرة بها، كما لو شرط ألا مهر لها، أو لا ينفق عليها، أ
 ضرتها. طلاق أو أحد أقاربها، أو شرطت أن يفضلها على بعض ضرائرها، أو شرط عليها عدم زيارة أبويها،

 وللفقهاء تفاصيل كثيرة في موضوع الشروط، وما يصح معه العقد وما لا يصح.
لها فسخ ف فإن لم يفعل مهور،ومن الشروط اللازمة إذا شرطت ألا يتزوج عليها، فهذا يلزمه الوفاء به على قول الج

 .الى أعلمالنكاح؛ لأنها لا تحرم ما أحل الله له. والله تع
 

عَة ثَلَاثةَ أَيَّام، ثمَّ عَام أَوْطاَس فِ عَن سَلمَة بن الْأَكْوَع قاَلَ: " رخص رَسُول اللهوَ  - 1023 هَا " ني الْمُت ْ هَى عَن ْ
 ر و اهُ مُسلم.

 شرح ألفاظه:
 أي: أباح. قوله: )رخَّص(
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 ، قرب حنين، ولاة الطائفأودي أي: سنة غزوة أوطاس: بفتح الهمزة، وهو وادٍ في ديار هوازن من قوله: )عام أوطاس(
قة أخبروه ن سكان تلك المنطات المطلعين مأن بعض الثق - ر حم  هُ اللهُ  -يعرف الآن بهذا الاسم، وقد ذكر الشيخ عبد الله البسام 

 يلًا.كرقاً بنحو ستين  شعن مكة  تبعد  السيل الكبير ونخلة اليمانية، وهيبأن أوطاس هي المسماة الآن )البُهيتة( الواقعة بين
 وة حنين وعسكرواا بعد غز لفائهوكانت غزوة أوطاس بعد فتح مكة في شوال سنة ثمان، حيث فرَّ المنهزمون من هوازن وح

موسى  ، وهو عم أبي-ضي الله عنه ر  -رية بقيادة أبي عامر الأشعري س -لى الله عليه وسلم ص -في أوطاس، فأرسل لهم النبي 
 في "الصحيحين". ، والقصةشردهمو الأشعري، فقاتلهم حتى قتل، وتولى القيادة بعده أبو موسى الأشعري، فقاتلهم حتى بددهم 

ذا معين، فإ ة مؤقتة على ماللمرأة مدكاح ابضم الميم وكسرها، والمتعة: الانتفاع والتلذذ والمراد هنا: ن قوله: )في المتعة(
صد اء شهوته، دون قبها لقض تفاعهانقضى الأجل وقعت الفرقة بدون طلاق، سمي بذلك؛ لانتفاع المرأة بما يعطيها الرجل، وان

 التوالد وسائر أغراض النكاح.
دل يس في الحديث ما يام، وليألاثة ثالذي في "صحيح مسلم": )ثلاثاً(، والمعنى: أن الترخيص استمر  قوله: )ثلاثة أيام(

س وطاس، وعام أوطاأقعت عام تعة و أنهم تمتعوا من النساء في أوطاس، وإنما الذي وقع في هذا الحديث أن الرخصة في الم على
 .هو عام فتح مكة

 مسائله:
نهى عنه،  -ه وسلم يصلى الله عل -ول على تحريم نكاح المتعة، وفساد العقد؛ لأن الرس الأحاديث في هذا البابدالة :أولاً 

 المنع(. م علىوالنهي عند الإطلاق يقتضي التحريم والفساد، قال ابن دقيق العيد: )وفقهاء الأمصار كله
 والحكمة من تحريم نكاح المتعة:

يء من ذلك؛ ش المتعة ة صالحة لبناء مجتمع سليم، وليس فين من مقاصد النكاح الاجتماع والألفة، وإعداد أسر أ - 1
 لأن المراد منها قضاء الشهوة فحسب.

اعًا، فكذا نكاح  يجز إجملميها معنى الإجارة لكونها إلى أجل، والرجل لو قال: استأجرتك مدة للوطء أن المتعة ف - 2
 إلى يد أخرى. المتعة فإنه استئجار للفرج، حيث تكون المرأة كالسلعة تنقل من يد

 .نَّه لا يؤمن في نكاح المتعة من اختلاط الأنسابأ - 3
 القيم. اح المتعة من باب سد الذرائع، لئلا يكون وسيلة إلى الزنا، كما ذكر ابنأن تحريم نك - 4

 رى غيرو بأدلة أخنسوخة، أا مولا ينبغي أن يلتفت إلى من أباحها، وهم الرافضة، مستدلين بأحاديث إباحتها مع أنهَّ 
هُنَّ ف آتوُهُنَّ أُجُور هُنَّ  ن ْ ا اسْت مْت  عْتُمْ ب ه  م   اع، ولفظ الأجور يدل على أن المرادلتعبير بالاستمتالوا: إن { قاناهضة؛ كقوله تعالى: }ف م 

 :وجوه ثلاثةنكاح المتعة، وهذا استدلال باطل من 
{  أجُُور هُنَّ ب  آتوُهُنَّ  ب إ ذْن  أ هْل ه نَّ و  ن لفظ الأجور جاء في الصداق، قال تعالى: }ف انْك حُوهُنَّ أ - 1  الْم عْرُوف 
 م.اطعة بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة، وهي أصرح بكثير من هذا الفهأن الأدلة ق - 2
 و سلمنا جدلًا أن الآية في نكاح المتعة، فإنها منسوخة.ل - 3

باحتها مروية عن وإ، وهو إمامهم بل ومعبودهم، -رضي الله عنه  - والرافضة متناقضون، فإن تحريم المتعة من رواية علي
، وقد جعلها كالميتة؛ أي: للضرورة، ويحتمل أنَّه لما رأى توسع الناس وتسارعهم إلى الأخذ بفتياه -رضي الله عنهما-ابن عبَّاس 
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عبَّاس. وما دام أن النهي والتحريم المؤبد قد ثبت رجع عنها، إلاَّ أن ابن عبد البر حكم بضعف الآثار التي ورد فيها رجوع ابن 
 فلا كلام لأحد كائنًا من كان. -صلى الله عليه وسلم  -عن رسول الله 

ن س بْرة الجهني،  حديث الربيع بفيامة، كما القي كان نكاح المتعة مباحًا في أول الإسلام، ثم حرم تحريماً مؤبدًا إلى يوم  :ثانياً 
ستمتاع أذنت لكم في الا قال: "يا أيها الناس إني قديوم الفتح ف -يه وسلم صلى الله عل -ن مع رسول الله حدثه أنَّه كاأن أباه

 … ".من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة 
ية، اهال الحضر والرفحلَّ قط لم تُح  و ظاهر الحديث يدل على أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العُزبة حال السفر،  :ثالثاً 

يه صلى الله عل -الله   رسول  الا: )كنا في جيش، فأتانا رسولُ ق -ضي الله عنهما ر  -ففي حديث جابر وسلمة بن الأكوع 
 قال: "إنه قد أذُ ن لكم أن تستمتعوا، فاستمتعوا"(.ف -وسلم 

لنا شيء، فقلنا: ألا  ليسو  -لى الله عليه وسلم ص -زو مع رسول الله قال: كنا نغ -ه رضي الله عن -وعن ابن مسعود 
ا انستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا: }ي ا أ ي ُّ  رِّمُوا ط يِّب ات  م ا أ ح لَّ آم نُوا لا  تُح   لَّذ ين  ه 

 اللَّهُ ل كُمْ{.
نساء ل الشديد وفي الفي الحا ذلك اعن أبي جمرة قال: سمعت ابن عبَّاس يُسأل عن متعة النساء فرخص، فقال مولى له: إنم

 قلة ونحوه؟ فقال ابن عبَّاس: نعم.
زبة في حال سبب العُ بفيها  )هذه أخبار يقوي بعضها بعضًا، وحاصلها أن المتعة إنما رخص قال الحافظ ابن حجر:

ي  اللهُ ع نْهُ ر   -السفر، وهو يوافق حديث ابن مسعود   .(…  -ض 
، ففي ختلاف الأحاديثلايه تبعًا فمت ة على تحريم المتعة، ولكناختلفوا في الوقت الذي حُرِّ اتفق أهل العلم قاطب :رابعاً 

ي  اللهُ  -حديث علي  ي  اللهُ  -م خيبر سنة سبع، وفي حديث سلمة أن النهي عا - ع نْهُ ر ض  وطاس في شوال أنَّه عام أ - ع نْهُ ر ض 
 :هيننَّه عام الفتح في رمضان سنة ثمان، والجواب من وجأ المتقدم -ضي الله عنه ر  -سنة ثمان، وفي حديث سبرة 

لم اتفقوا على أهل الع ام أندأن الاختلاف في وقت التحريم مع الاتفاق على التحريم لا يؤثر في صحته، ما  الأول:
 التحريم.

اس؛ لأن عام وطح عام أالفت أن حديث سلمة وحديث سبرة ليس بينهما اختلاف كبير، فالراوي أطلق على عام الثاني:
لفتح: )إلى يوم ول عام ايف يقأوطاس هو عام الفتح، فالفتح في رمضان، وأوطاس في شوال في سنة ثمان، كما تقدم، وإلا ك

قعت و رخصة في المتعة يه أن الفإنما و القيامة( ثم تباح بعد شهر واحد في أوطاس؛ وحديث سلمة ليس فيه أنهم تمتعوا في أوطاس، 
 دم.عام أوطاس، كما تق

الفتح،  يم عام خيبر سنة سبع، وحديث سبرة في أن التحريم عامفي أن التحر  -ه رضي الله عن -وأما حديث علي 
 فللعلماء في الجمع بينهما مسلكان:

ي  اللهُ -أن التحريم كان عام خيبر، لحديث علي  الأول: انت كام أوطاس؛ لحاجة  ام الفتح، وهو ع، ثم أبيحت ع-ع نْهُ  ر ض 
لحاجة إليه، اباحة الشيء عند إلا يمنع و تين، ، ثم حرمت تحريماً مؤبدًا إلى يوم القيامة، فيكون التحريم والإباحة وقعا مر بهم إليها

ث سبرة صريح في يم المتعة يوم خيبر، وحديصريح في تحر  -ه رضي الله عن -ونسخه عند الاستغناء عنه، وذلك لأن حديث علي 
 .ده إباحةيكون بع ؤبد لنمجاء فيه: )إلى يوم القيامة(، إشارة إلى أنَّه تحريم أن التحريم وقع يوم الفتح، ولذا 
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ل لهؤلاء ام خيبر، والحامع تحريم علم يقأن التحريم لم يقع إلاَّ مرة واحدة وهو يوم الفتح، وقبله كانت مباحة، و  الثاني:
ي  اللهُ  -ثبوت الرخصة في المتعة بعد زمن خيبر، وأما حديث علي  ريم الُحمُر  يوم تحالمتعة وقع مع  دْ أن تحريمفهو لم يرُ   - ع نْهُ ر ض 

ة، وتحريم وم الحمر الأهلييجيز المتعة للضرورة، ويبيح لحلذيا –ضي الله عنهما ر  -جميعًا ردًّا على ابن عبَّاس خيبر، وإنما قرنهما 
 الحمر كان يوم خيبر بلا شك.

يه وسلم صلى الله عل -لله ا: )نهى رسول -ه رضي الله عن -لكن يشكل على هذا رواية "الصحيحين" من حديث علي 
يرون أن  اعة كابن القيملسهيلي وجمرف للنهي عن المتعة، على أن اوم الحمر الإنسية(، فظاهره أن الظعن المتعة عام خيبر، ولح -

لم  -هم رضي الله عن -بة ن الصحالأتعة؛ نكاح المتعة لم يحرم عام خيبر، ولم يحرم إلاَّ مرة واحدة، وأنه لم يقع في عام خيبر م
ن م، فيجوز أن يكو ل الإسلارج قبأن يهود خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخز يكونوا يستمتعون باليهوديات، وأجاب ابن حجر ب

 .علمأي. والله تعالى رد النهمجفيه  هناك من نسائهم من وقع التمتع بهن، ثم إن الحديث ليس فيه أنهم تمتعوا عام خيبر وإنما
 

الت ِّرْم ذ ي  ر و اهُ أ حْمد، و النَّس ائ ي ، و  " والمحلل لَهُ  لَّ حِ الْمُ عَن ابْن مَسْعُود قاَلَ: " لعن رَسُول اللهوَ  - 1024
 و ص ححهُ.

 تخريجه:
 - هرضي الله عن -ود من طريق سفيان الثَّوري، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسع روي

م ذي: هذا حديث حسن صحيح،   .صححه ابن القطان وابن دقيق العيدو مرفوعًا.قال الترِّ
 رح ألفاظه:ش

يدعو على  -ه وسلم يصلى الله عل - الله رسولاللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، والمعنى: أن  قوله: )لعن(
 لك.ذالمحلل والمحلل له في 
 ئه.لأول بوطاوجها بوزن اسم الفاعل، هو الذي يتزوج المرأة المطلقة ثلاثاً لتحل لز  ل(قوله: )المُحِ 

ُط لِّق أولًا، وذلك أن المرأ )والمُحَلَّل له(قوله: 
حتىَّ ينكحها زوجًا  ا لا تحل لزوجهالقة ثلاثً ة المطبوزن اسم المفعول، هو الم

ا ثم يطلقها، د أن يطأهل امرأته ثلاثاً، وتزوجها آخر بقصد التحليل؛ أي: بقصفإذا طلق رج -كما سيأتي-غيره، ويطأها 
 ى المحلل والمحلل له.فيتزوجها الأول، فهذا الذي يسم

ا لعنهما رسول الله  يَّة ، والدلالة عللهتك المروء -يه وسلم صلى الله عل -وإنمَّ طها، أما ى خسة النفس وسقو ة، وقلة الح م 
 ا ويجهزهاا يطؤها ليعرضهلأنه إنم لغير؛ابالنسبة للمحلَّل له فظاهر، وأما بالنسبة للمحلِّل، فلأنه يعُ يُر نفسه بالوطء لغرض 

 للمحلل له.
 مسائله:

بطلان، تضي التحريم والالنهي يقرم، و الحديث دليل على تحريم نكاح التحليل؛ لأن اللعن لا يكون إلاَّ على فعل مح :أولاً 
: ليل، قوله تعالىكاح التحنريم تحوهذا الفعل يعد من كبائر الذنوب، ذكر هذا الذهبي وابن القيم، وغيرهما. ومما يدل على 

لَّ ل كُمْ م ا و ر اء  ذ ل كُمْ  ن ين   أ نْ ت  بْت  غُوا}و أحُ  ين {،  مُس اف  غ ير   ب أ مْو ال كُمْ مُحْص  سافحة أن نكاح التحليل شبيه بالم ستدلال:ووجه الاح 
 .لطلاقاوهو الزنا، حيث لم يقصد به الإحصان، وهو النكاح بعقد صحيح، بل الجماع مرة واحدة، ثم 
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، فإن وج الأول لفسادهباحة للز ه الإبيفيد الحل. فلا يحصل  إنكاح المحلل حرام باطل، لا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:
اه محللًا؛ سمأنَّه  فالجواب:؛ لم يحصل به الحل لم يكن محللًا ولا محللًا له محللًا، ولو -يه وسلم صلى الله عل -قيل: سماه الرسول 

لًا له لم قيقة والآخر محل في الحللًا و كان محلأنه قصد التحليل في موضع لا يحصل فيه الحل، لا أنَّه مثبت للحل في الواقع، ول
ا ر   -يكونا ملعونين. ويؤيد ذلك قول ابن عمر  هُم  ي  اللهُ ع ن ْ  فاحًا(.سكنا نعد هذا في زمن رسول الله): -ض 

ُح لِّل  أراد أن يقيم معها بعد ذلك 
قد عى ديد؛ لأن ما مضجمن عقد  لا بدفومما يدل على فساده أنَّه لو فرض أن هذا الم

ان لنهي رسول كلعقد لما  اصح و فاسد لا يباح به المقام معها، وهو قول الجمهور؛ لأن النهي يقتضي التحريم والفساد، ول
 معنى.الله

ة صح ه وأنه نكاح رغبشرط علي ير ماغومثل هذا لو شرط عليه قبل العقد أن يحُ لَّها لمطلقها ثلاثاً، ثم نوى عند العقد 
 .وقيل: يبطل النكاح، لاشتماله على شرط مفسد للعقد، وهذا هو الراجح نكاحه، وبطل الشرط،

، قال: -ه رضي الله عن -عامر  ذم المحلل، ووصفه بالتيس المستعار، كما في حديث عقبة بنوقد روي عن رسول الله
 ل له".لمحلِّل والمحلَّ ن الله الع هو المحلل،: "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ " قالوا: بلى يا رسول الله، قال: "قال رسول الله

ها ج، وإنما سيجامعن الأزوا يره موسمي بالتيس المستعار؛ لأنه جيء به للضِّراب، إذ ليس هو زوجًا قاصدًا ما يقصده غ
 آن.في القر  ذكورمرة، ثم يفارقها، وعلى هذا فليس هو الزوج المذكور في القرآن، ولا نكاحه هو النكاح الم

وج الثاني اع، أو نواه الز ذا بالإجمح، وهكاح سواء شرط التحليل في العقد؛ كأن يقول: إذا أحللتها فلا نكا يبطل الن :ثانياً 
د أو ما شرطه في العقإنهي عنه رد الو بلا شرط يذكر في العقد، على الراجح من قولي أهل العلم، فالمؤثر في نكاح التحليلالذي 

المتعة،  قاءه فأشبه نكاحبرط يمنع شفيه  سألة لعموم النص، ولأنه نكاح إلى مدة، أونية الزوج الثاني، هذا هو الصحيح في هذه الم
 ذكرها. ه، ثمبل نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية أن نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من عشرة أوج
و فسده، فأشبه ما ليعن شرط  ه خلاوأما من قصره على ما إذا شُرط في العقد، وأما إذا نوُي فغير داخل تحت النهي؛ لأن

 :ثةور ثلالأمنوى طلاقها لغير الإحلال، ولأن العقد إنما يبطل بما شُرط لا بما قُصد. فهذا مردود 
  مخصص.لأنه تُصيص للنص بلا - 1
 لل.لثاني نيته التحليل، وقاصد التحليل والمتواطئ عليه لا يخرج عن مسمى المحاولأن الزوج  - 2
 ل بالنيات.لعقود معتبر، والأعماولأن القصد في ا - 3

ستحقها الزوج يستحق اللعنة، ثم للًا فيمحكان   التأثير في نكاح التحليل عائد على نية الزوج الثاني، فإنه إذا نوى التحليل :ثالثاً 
أة أو وليها من نية بما في قلب المر  لا الأولو ثاني المطلق إذا رجعت إليه بهذا النكاح الباطل؛ لأنها لم تحل له، فأما إذا لم يعلم الزوج ال

ا كانت ملنبياد علم فلم تؤثر نيتهما، وق لم يضر ذلك العقد شيئًا؛ لأنه ليس إليهما إمساك ولا فراق،التحليل  ن امرأة رفاعة أنهَّ
ا جعل المان  اني، كما سيأتي.وطء الث ع عدمتريد أن ترجع إلى زوجها الأول، ولم يجعل ذلك مانعًا من رجوعها إليه، وإنمَّ

الحسن  التحليل؛ فسد العقد، قالهب -و الزوج الثانيأأو المرأة،  الزوج الأول،- أحد الثلاثة وقال طائفة من سلف الأمة إذا همَّ 
هو أن و الظاهر ما تقدم، ذلك(. و  ون فيالبصري وإبراهيمالنخعي وق  ت ادة وآخرون، قال أحمد: )كان الحسن وإبراهيم والتابعون يشدد

ناولهما النهي من والزوج الأول يت ن المرأةل، لكده عقدة النكاح، ولولاه لم يوجد تحليالمدار على الزوج الثاني؛ لأنه هو المحلل، ولأن بي
لل. والله و خاص بالزوج المححكام فهاء الأحيث الإثم والذم إذا توافقا مع الثاني؛ لأن ذلك من باب تقرير المنكر والرضا به، أما بن

 .تعالى أعلم
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خل بهَا، فَأَراَدَ زَوجهَا هَا قبل أَن يدْ مَّ طلَقامْرَأَته ثَلَاثاً، فَ تَ زَوجهَا رجل ث عَن عَائِشَة قاَلَت: " طلّق رجلوَ  - 1026
ه . مُتَّفق ع ل يْ  "اق الأول ذى يذَُوق الْخر من عسيلتها مَا عَن ذَلِك، فَ قَالَ: لَا حَتَّ ئلَ رَسُول اللهالأول أَن يَ تَ زَوَّجهَا، فَسُ 

سلم.
ُ
 و اللَّفْظ لم

 شرح ألفاظه:
 ث.خر الحديليل آليس المراد بالدخول مجرد الخلوة، بل المراد الوطء، بد قوله: )قبل أن يدخل بها(

 أي: لا يتزوجها الأول. قوله: )فقال: لا(
الجماع بذوق  ةذلففيه تشبيه  بضم العين وفتح السين، تصغير ع س ل ة، وهي كناية عن الجماع، قوله: )من عسيلتها(

 نه يذكر ويؤنث.ث، أو لأل مؤنإما لأن المراد اللذة؛ أي: حتىَّ يذوق من لذتها، أو لأن العس العسل. وأنث لفظ عسيلة؛
 مسائله:

ن المراد بقوله وج الثاني، فيكو طأها الز ه، ويالحديث دليل على أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها إلاَّ بعد أن تتزوج غير  :أولاً 
 غيره. لحديث و االوطء، دل على ذلك السنة، كما في هذا أي: تعالى: }ح تىَّ ت  نْك ح  ز وْجًا غ ير هُ{ 

تشراً ن يكون وطئها منالمراد: أني، و الحديث دليل على جواز رجوعها لزوجها الأول إذاحصل الجماع من الزوج الثا :ثانياً 
ة، غبة ودوام العشر احها الر د بنكعسيلة الثاني، وشرط ذلك أن يكون الثاني قص ابحيث يحصل جماع تام يذوق به كل واحد منهم

 ولم يرد به تحليلها للأول، فإن كان كذلك لم تحل له، كما تقدم.
صحيح(. طء في النكاح اللحل بالو ايقع  كما يشترط أن يكون النكاح صحيحًا، قال الوزير ابن هبيرة: )اتفقوا على أنَّه إنما

ه وعدمه كاح الفاسد وجودح { والننْك  ت   صحيح؛ كشغار أو بلا ولي لم يحصل به تحليل؛ لأن الله تعالى قال: }ح تىَّ  فإن كان غير
 سواء، والشرع لا يعلق على النكاح الفاسد أو الباطل حكمًا شرعيًّا.

 :قوليناختلف العلماء في المراد بالعسيلة في الحديث على  :ثالثاً 
هو و د ذوق العسيلة، ن المقصو ل؛ لأأن المراد به المجامعة، وهو تغييب الحشفة من الرجل في قبُلها، وإن لم ينز  الأول:

 حاصل بالجماع ولو لم ينزل، وهذا قول الجمهور.
لة لا لعسينه رأى أن ذوق ابصري، وكأسن الأن المراد: نزول المني، وأن التحليل لا يكون إلاَّ بذلك، وهذا قول الح والثاني:

 .يحصل إلاَّ بالإنزال. والله تعالى أعلم
  



93 
 

 )باَب الْخِيَار فِي الن كَاح وَذكر نِكَاح الْكفَّار(
 .هو طلب خير الأمرين من إبقاء النكاح أو فسخه :في النكاح الخيار

 أبي هريرة أنَّ ث ن من حديالسن وعقد النكاح من العقود اللازمة، التي لا خيار فيها ولا رجعة، وذلك لما روى أصحاب
يجاب عقد النكاح بالإ دهنَّ جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة" فإذا تمجقال: "ثلاث  -ه وسلمصلى الله علي-النبيَّ 

يارات، لا غيرهما من الخر شرط، و  خياوالقبول، بعد أنْ توفرت أركانه وشروطه، لزم، ولم يبق لأحد من العاقدين خيار مجلس، ولا
 .ل من الزوجين خيار العيبوإنما لك

 :أمرين لزوم النِّكاح من حين العقد، وعدم الخيار فيه يرجع إلى في -الله أعلمو -والسبب 
اجة إلى الخيار،  حعن الآخر، فلا  ن الزوجينحدٍ مأنَّهُ لا يتم العقد إلا   بعد مشاورةٍ وتروٍّ في الأمور، وسؤال كل وا الأوَّل:

ع ل له ، ونحو ذلك، فجُ بنفيحصل فيه غ كما يُحتاج إليه في البيع الذي يتكرر، وكثيراً ما يقع فجأةً، بلا سابق فكرٍ وتأمُّل،
 .الخيار

ظنون، فين، وتشعُّب اللناس للطر ند اع سيئة وع فيه بعد إتمامه، واختيار الفسخ بعد العقد، يُحدث سمعةأنَّ الرج الثاني:
 .علمأوالتخرصات، كما يحصل بين الزوجين والأسرتين من النفرة والعداوة الشيء الكثير، والله 

 
هَا قاَلَت: " كَانَت فِي برَيِرَة ثَلَاث سنَنعَ وعن عائشة رضي الله –1027 ين عتقت، لَى زَوجهَا حِ رت عَ : خُي  ن ْ

من أَدَم  عَا بِطعََام فأتُي بِخبْز وأدمالنَّار، فَدَ  مة عَلَىوالبر وأُهدي لَهَا لحم فَدخل عَلّي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ 
ن أَ دق بِهِ عَلَى برَيِرَة فكرهنا ذَلِك لحم تُص ول الله!رَسُ  الْبَ يْت فَ قَالَ: ألم أر برمة عَلَى النَّار فِيهَا لحم؟ فَ قَالُوا: بلَى ياَ

هَا لنا هَدِيَّ  هَا صَدَقَة، وَهُوَ مِن ْ هَا: إِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق " اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي لنَّبِي صَلَّىقاَلَ اة. وَ نطُْعِمك مِنْهُ، فَ قَالَ: هُوَ عَلَي ْ
سلم.مُتَّفق ع ل يْه ، و اللَّفْظ 

ُ
 لم

 ة عبدا".برَيِرَ  يد بن رُومَان عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة قاَلَت: " كَانَ زوجوَله عَن يزِ  - 1028
هُ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رَوَا صَلَّى اللَّ سُول اللهرَ ود عَن عَائِشَة قاَلَت: " كَانَ زوج بَريِرَة حُراً فخيّرها وَعَن الْأس - 1029

رْمِذِيّ وَهَ أَحْمد، وَأَبوُ دَاوُ  قاَلَ  ،حسن صَحِيح ائشة حديثع قاَلَ: حَدِيثفظه، وَ ذَا لَ د، وَابْن مَاجَه، وَالنَّسَائِيّ، وَالت  
 .لنَّاس: إِنَّه كَانَ عبداً اه حر، وَقاَلَ : إِنَّ قاَلَ  فِي زوج برَيِرَة بن يزيِد النَّاسَ  إِبْ رَاهِيم بن أبي طاَلب: خَالف الْأسودُ 

عتقتها قاَلَ أ، فَ لَمَّا بد  عة كَانَت تَحت برَيِرَ  يد عَن الْقَاسِم عَن عَائِشَة: " أَنجالِإمَام أَحْمد بإِِسْنَاد وَرَوَى  - 1030
 .فارقيه "إِن شِئْت أَن ت: اخْتَارِي فإَِن شِئْت أَن تمكثي تَحت هَذَا العَبْد، وَ لَهَا رَسُول الله

 تخريج الحديث:
ده صحيح ه، وإسناسود بحديث الأسود عن عائشة أخرجه الإمام أحمد وغيره من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأ

 في الشرح. لكذا سنبين كم  اذة، وهي رواية ش"كان زوج بريرة حراً" هو مدرج من كلام الأسودعلى شرط الشيخين، وقولها: 
به، وإسناده  ن القاسميثي عنده من طريق أسامة بن زيد اللوأما حديث القاسم عن عائشة فرواه الإمام أحمد في مس

 حسن لأجل أسامة بن زيد.
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 :ألفاظهشرح 
قول عائشة:  كلولا يخالف ذ صن ف العلماء في قصة بريرة تصانيف، وبعضهم أوصل فوائد قصتها إلى أربع مئة فائدة،

لى تقعيد قاعدة عا يشتمل كم منهلكن لم ا كان كل  حثلاث سنن؛ لأن مراد عائشة، ما وقع من الأحكام فيها مقصودًا خاصة، 
فإن  في  لقصة غير مقصود، سياق افيوقع  يستنبط العالم الفطن منها فوائد جم ة، وقع التكث ر من هذه الحيثية، وانضم إلى ذلك ما

نما إيها، وما عداها ما ف هر  ا أظذلك أيضًا فوائد تؤخذ بطريق التنصيص والاستنباط، واقتصرت على الثلاث أو الأربع، لكونه
.  يؤخذ بطريق الاستنباط، أو لأنها أهم، والحاجةُ إليها أمس 

لم من غير عكان قد   ى ذلكمعنى ثلاث أو أربع: أنها شرعت في قصتها، وما يظهر فيها مما سو  قال القاضي عياض:
 قصتها.

ت بين ؛ أي: عُتقت،-عجمة وتشديد المثناة تحت المكسورة مبنيًا للمجهولبضم الخاء الم- )خُيّرت(قوله:   ن تقرأ فخُير 
فخيرها رسول يات: )ابعض الرو  ، كما جاء في-يه وسلم صلى الله عل -والذي خيرها هو رسول الله ، تحت زوجها، أو تفارقه

 .هي رواية أبي داودو ( -لى الله عليه وسلم ص -الله 
 رة.ة الأولى المستفادة من قصة عتق بري، وهذه السن  أي: وقت عتقها )حين عُتقت(ه: قول

 .ةقدر من حجار  -بالضم-وهي  )والبرمةُ(قوله: 
 .ل ونحوهزيت والخ، من الكل ما يؤكل به الخبز  الأدم والإدام هو (البيت مِ دْ من أُ  م  دْ )وأُ قوله: 
اب لصدقة: منحة لثو وا ريرة،بن قصة المستفادة م نيةة الثاوهذه هي السن   وهو منها لنا هديةّ(، )هوعليها صدقةقوله: 

صلى الله  -لصدقة عليه ا فلذلك حر مت لآخذ،الآخرة، والهدية: تمليك الغير شيئًا تقر باً إليه، وإكرامًا له، ففي الصدقة نوع ذل ل
ة، ولا فتبقى المن   ا ثواب الآخرة،ة يرُاد بهفتزول المن ة، والصدق ون الهدي ة، وقيل: لأن  الهدي ة يثُاب عليها في الدنيا،د -عليه وسلم 

 ينبغي لنبي أن يمن  عليه غير الله.
أن  لى غيره، كما لههدي به إأن ي إذا تصد ق على المحتاج بشيء، ملكه، وصار له كسائر ما يملكه، فله وقال البيضاوي:

 .يهدي من سائر أمواله، بلا فرق
على  ي ة" دليلٌ ها صدقة، ولنا هدمن اللحم الذي تُصد ق به على بريرة، وقال: "هو عليوفي أكله قال في "الهدي":

نه قد هة المأكول، ولأختلاف جلادقة، جواز أكل الغني، وبني هاشم، وكل  من يحرم عليه الصدقةُ بما يهديه إليه الفقير من الص
لا يشتريها، و  نلم يجز له أ دقته،صا لم تكن صدقته نفسه، فإن كانت بلغ محله، وكذلك يجوز له أن يشتريه منه بماله، هذا إذ

 .و أعطاكها بدرهم" انتهىعن شراء صدقته، فقال: "لا تشترها ول عمر  ه ىيهبها، ولا يقبلها هدي ة، كما ن   
والنصرة  أصله السلطة المدب: الولاءو ، يرةالسن ة الثالثة مم َّا استفيد من قصة عتق بر  هذه قوله: )إنما الولاء لمن أعتق(

 .قه بالعتقالمعتق على رقي بها نعمةبة سبويطلق على القرابة، والمراد هنا: ولاء العتاقة؛ أي: الولاء الذي سببه العتق، وهو عصو 
ذلك كون الرقيق في حكم المعدوم إذ لا تصرف له في ووجه على أن الولاء لمن أعتق الرقيق لا لمن باعه ولا لغيره؛ فدلَّ 

نفسه، وإنما يتصرف فيه بالبيع والشراء والهبة، فكان عتقه كإخراجه من العدم إلى الوجود، لما في عتقه من تُليصه من أسر الرق 
لمعتق والمعتق، كعلقة وملك نفسه ومنافعه وتكميل أحكامه وتمام تصرفه، فاستحق معتقه الولاء الذي هو علقة وارتباط بين ا
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وارتباط النسب، وتترتب عليها أحكام شرعية، لكنها أقل من أحكام النسب، ومنها أن المعتق يرث عتيقه ولا ينعكس، وغير 
 ذلك من الأحكام المدونة في كتب الفقه. 

ان لو كو كان عبدًا،   :ن عائشةعلقاسم ا هكذا قال في هذه الرواية، وعن قوله في رواية الأسود: )وكان زوج بريرة حراً(
ه كان ، كأني أنظر إليبني فلانلبدًا عوقال ابنعباس: كان عبدًا أسود يقال له مغيث  ،عروة: كان عبدًا عنحرًّا، لم يخيرها، و 

 يطوف وراءها في سكك المدينة، وكل هذا في "الصحيح".
 والراجح رواية من قال أنه كان عبداً لما يلي:

 لقاسم وعروة، وتابعهما غيرهما.ا -ها رضي الله عن -ن عائشة عاه أن رواته أكثر، فقد رو  - 1
هو القاسم وعروة، وعائشة عمة القاسم، وخالة عروة،  أنه كان عبداً  -ضي الله عنها ر  -ن الراوي عن عائشة أ - 2

 فروايتهما عنها أولى من رواية أجنبي يسمع من وراء حجاب؛ لأن آل المرء أعرف بحديثه.
 .؛ كابن عباس بطريق الجزمى أنه كان عبداً رو  -ضي الله عنها ر  -ائشة أن غير ع - 3

ود، اذة، والشاذ مردشالأسود  روايةوعلى هذا ف (.قول الأسود منقطع، وقول ابن عبَّاس: رأيته عبدًا، أصح)قال البخاري: 
 ليه.أما ما ورد عن عبد الرحمن بن القاسم فقد تردد فيه، فلا يقوى على معارضة ما ات ف ق  ع

 مسائله:
 إن شاءت تفارقه،ى معه، و اءت تبقالحديث دليل على ثبوت الخيار للأمة بعد عتقها إذا كان زوجها عبدا، فإن ش أولًا:

 .مجمع عليه، كما نقله النووي وغيرهوهذا أمر 
صلى الله  -للحرة؛ لأنه  لعبد كفؤاكون االحديث دليل على اعتبار الحرية في الكفاءة بين الزوجين وأنه شرط، فلا ي :ثانياً 

 لرقلعبد منقوص با، ولأن اين عتقت تحت عبد، وإذا ثبت الخيار في الاستدامة، ففي الابتداء أولىخير بريرة ح -عليه وسلم 
 ممنوع من التصرف، مشغول عن امرأته بحقوق سيده، لا ينفق نفقة الموسرين.

 الأولياء، بدليلو المرأة  ى رضالصحة النكاح، وإنما هي شرط للزومه، فيتوقف ذلك عل والكفاءة في الحرية ليست شرطاً 
ة كان أن زوج برير  -ضي الله عنهما ر  -ليها، فقد ورد عن ابن عباس إ -لى الله عليه وسلم ص -هذه القصة، وشفاعة النبي 

 -ه وسلم يصلى الله عل -نبي عبدا يقال له: مغيث؛ كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال ال
: "لو -م ه وسليصلى الله عل -لعباس: "يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثا"، فقال النبي 

فقت ة النكاح لو واحص فدل ذلك على قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: "إنما أنا أشفع"، قالت: لا حاجة لي فيه.راجعتيه"، ف
 على البقاء مع زوجها.

دا( لحديث: )وكان عباقوله في  فهومالجمهور من أهل العلم على أن الأمة إذا عتقت تحت حر فليس لها الخيار، لم :ثالثاً 
صف مناسب ة، فهو و فائد فإن هذا يدل على أن الحر ليس كذلك؛ لأنه لو لم يكن لذلك تأثير لم يكن لذكر هذا الوصف

 يصح تعليل الحكم به.
، الحر على الأصل د، فيبقىالعب لدوام، ولا طريق إلى فسخه إلا بالشرع، وقد ثبت فيولأن الأصل في النكاح اللزوم وا

ا انت تحت عبد، كملك إذا ككون ذولأنه لا ضرر عليها ولا عار وهي حرة في المقام تحت حر؛ لأن المكافأة موجودة، وإنما ي
 تقدم.
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بد أم حر، عانت تحت اء أكلخيار مطلقا، سو وخالف في ذلك الحنفية، وسفيان الثوري، فقالوا: إن من عتقت فلها ا
 .مستدلين برواية: )وكان حرا(، وهذا قول مرجوح؛ لأن هذه الرواية شاذة، كما تقدم

ما لم  قياً يزال خيارها با ضاها، ولايد بر إذا اختارت الأمة بعد عتقها نفسها لم يكن للزوج عليها رجعة إلا بعقد جد :رابعاً 
 -ن ابن عمر عوى مالك "، ور رها، وذلك لما ورد في إحدى الروايات: "إن قربك فلا خيار لكيطأها، فإذا وطئها سقط خيا

من  الفاً مخعلم لهما أال ابن عبد البر: )لا أفتى بذلك، كما روى عن حفصة أنها أفتت بذلك. ق أنه -رضي الله عنهما 
 الصحابة(، وقال به جمع من التابعين، منهم الفقهاء السبعة.

ها رضي الله عن -ة : أن عائشتدلاللها، ووجه الاس دل الجمهور بحديث الباب على أن بيع الأمة ليس طلاقاً است :خامساً 
بين الفسخ  -يه وسلم صلى الله عل -شترت بريرة، ونجزت عتقها، ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث، بل خيرها النبي ا -

اح، ل على بقاء النكد ، فلما خيرها-يه وسلم صلى الله عل -ها النبي والبقاء، فاختارت الفسخ، ولو كان بيعها طلاقها لما خير 
الله اعة من السلف، و  هذا جمفيخالف و وأن المراد بقوله تعالى: }والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم{، المسبيات فقط، 

 .تعالى أعلم
 

له عشر نسْوَة فِي قَفِيّ أسلم وَ ة الث َّ ن غيلَان بن سَلمَ عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن ابْن عمر: " أَ وَ  - 1031
هُنَّ مِ يَّر الْجَاهِلِيَّة فأَمره النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أَن يتَخَ  رْم ذ ي ، و ابْن حب ان و الحْ اك م، اهُ أ حْمد، و ابْن م اج ه، و الت ِّ ر و  أَرْبعا "  ن ْ

 ا.غ يرهم  و  اتم  ح  ح د يث غير مح ْفُوظ، و تكلم ف يه  أ بوُ زرْع ة و أ بوُ و ق ال  البُخ ار ي : هُو  
 تخريجه:

ي  اللهُ  - ن عمرمن طريق معمر، عن الزُّهْري ، عن سالم بن عبد الله، عن اب أخرجه من ذكرهم المصنف هُم ار ض  ن أ -  ع ن ْ
 فذكره.… غيلان بن سلمة 

ه حدث به في اده؛ لأنصل إسنلكن أعله الحفاظ بأن معمراً أخطأ فيه، فو وهذا الحديث رجاله ثقات، رجال الشيخين، 
، هكذا مرسلًا … وة ه عشر نسوعند العراق من حفظه، وقد رواه عبد الرزاق عن معمر، عن الزُّهْري ، أن غيلان بن سلمة أسلم

 .وكذا رواه مالك في "الموطأ"
و زرعة بوأبو حاتم وأ مسلم،و الوهم فيه، ومنهم البخاري، وقد رجح هذا المرسل جمع من الأئمة، وحكموا على معمر ب

 ة(.ا بالقويسانيدهوقال ابن عبد البر: )الأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة، وليست أوأبو داود، 
، نقل …  لمة أسلمبن س وقد ذهب البخاري إلى أن الحديث عن الزُّهْري ، عن محمد بن سويد الثقفي، أن غيلان

 م ذي عنه ذلك في "جامعه"، وفي "العلل"، وكذا رجحه أ بو حاتم في "العلل".الترِّ 
)لتراجعن  :فقال له عمر ساءه،وإنما حديث الزُّهْري ، عن سالم، عن أبيه، أن رجلًا من ثقيف طلق ن قال البخاري:

ه  الحديث الذي في سناد هذاإجعل  هذا فيكون معمر قد أخطأ عندما وعلىنساءك، أو لأرجمن قبرك، كما رُجم قبر أبي ر غ ال(.
فظ ما نقله عنه الحاكمام مسلم في "التمييز"،  ، ذكر هذا الإ  -يه وسلم صلى الله عل -كلام عمر للحديث الذي فيه كلام النبي 

 في "الإصابة"، وكذا قال الطحاوي.
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 شرح ألفاظه:
ه قصة وحوار، ، وله معكسرى  هو من ثقيف، بل أحد وجوهها، كان شاعراً، وقد وفد على قوله: )أن غيلان بن سلمة(

 ، وكان عنده عشره أولادهلم معفأعجب بعقله، وبنى له حصنًا في الطائف، ثم جاء الإسلام فأسلم غيلان بعد فتح مكة، وأس
ي  اللهُ ع نْهُ ر   -نسوة، وتوفي في خلافة عمر   .-ض 

 مسائله:
نِّس اء  م ثْ نى  ل كُمْ م ن  ال ا ط اب  وا م  على أنَّه ليس للمسلم أن يتزوج بأكثر من أربع، قال تعالى: }ف انْك حُ  الحديث دليل

ث  و ربُ اع { ، والواو للتخيير؛ أي: اثنتين أو ثلاثاً أو أربعًا، بدليل قوله فْ  في آخر تعالى و ثُلا  د  ها: }ف إ نْ خ  ، ةً{تُمْ أ لاَّ ت  عْد لُوا ف  و اح 
 و رباع(.لاث أثوقد ذكر البخاري في "صحيحه" عن علي بن الحسين رحمه اللهُ أنَّه قال: )يعني: مثنى أو 

كثر وز الجمع بين أيجة أنَّه لرافضاوقد انعقد الإجماع على ذلك، كما حكاه ابن كثير وغيره، إلاَّ ما حكي عن طائفة من 
لنبي اة، ولا في فعل ية الكريمفيالآ فاسد لا يعول عليه، ولا حجة لأحد لامن أربع إلى تسع، وقال بعضهم: بلا حصر، وهذا قول 

لى أكثر من أربع ج بأكثر من أربع، فإن هذا من خصائصه، بدليل أنَّه أمر من أسلم عفي كونه تزو  -لى الله عليه وسلم ص -
ر من أربع ا أمر من أسلم على أكثم -لى الله عليه وسلم ص -بمفارقة من زاد على الأربع، ولو لم يكن هذا من خصائصه 

ين، سير علي بن الحسنه من تف؛ لكو بمفارقة من زاد على ذلك، وما ذكره البخاري يعتبر من أحسن الأدلة في الرد على الرافضة
 . أعلمتعالى المعروف بزين العابدين، وهو من أئمتهم الذي يرجعون إلى قولهم ويعتقدون عصمتهم. والله

 
عد سِتّ لَى أبي الْعَاصِ بن الرّبيع بعَ نَته زيَْ نَب لَّمَ اب ْ ي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ النَّبِ  عَبَّاس قَالَ: " ردَّ  وَعَن ابْن - 1033

: ل يْس  ب إ سْ و   ،لت ِّرْم ذ ي  و ا اجه،ابن مو  ر و اهُ أ حْمد، و أ بوُ د اوُد،" نكاحاً  وَلم يحدث ،سِنِين باِلن كَاحِ الأول ا ل فظه ق ال  ن اد ه  ب أْس، ه ذ 
د. م ام أ حْمد و غير و اح  ل ك  ص ححهُ الإ   و الحْ اك م و ص ححهُ، و ك ذ 

 تخريجه:
ي  اللهُ -اس بن عبَّ امن طريق محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن  أخرجه من ذكرهم المصنف  ر ض 

هُم ا  .، به-ع ن ْ
م ذي والحديث في  .ت أحمددى روايا، وإحسنده محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وقد صرح بالتحديث في رواية الترِّ

و منكر(، وقال أ بعكرمة ف وى عنر لكن داود بن الحصين تُكُلِّم في روايته عن عكرمة، فقد قال علي ابن المديني: )ما 
  في عكرمة(.ثقة إلاَّ يب": )وقال الحافظ في "التقر داود: )أحاديثه عن عكرمة مناكير، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة(، 

مام أحمد كما سيأتي، وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي، وقال الترِّ  إسناده بأس(، بي: )ليس م ذوالحديث صححه الإ 
ن ، ولعل من الأئمةمن صححه بمداءً وقال ابن كثير: )هذا إسناد جيد قوي(، ومال إلى تقويته الحافظ ابن حجر رحمه الله؛ اقت

 .صححه نظر إلى شواهده
 شرح ألفاظه: 

يه صلى الله عل -بي أولاده، ولدت وللن ، وقيل: أكبر-يه وسلم صلى الله عل -هي كبرى بنات النبي  قوله: )ابنته زينب(
 ز".في "الصلاة"، وفي "الجنائ ، تقدم ذكرها-ارضي الله عنه-ان، وغسلتها أم عطية وماتت سنة ثم ثلاثون سنة، -وسلم 
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سم بن عزى، وقيل: القان عبد البربيع هذا زوج زينب، وهو ابن خالتها، واسمه: لقيط بن ال قوله: )أبي العاص بن الربيع(
يسير، بينب قبل البعثة ، تزوج ز ارة(الربيع، القرشي العبشمي، قال ابن إسحاق: )كان من رجال مكة المعدودين مالًا وأمانة وتج

سلم يه و صلى الله عل -ردالنبي فاجر، ل: قبل الفتح سنة ثمان وهثم هاجرت وتركته على شركه، وقد أسلم في المحرم سنة سبع، وقي
 .-ضي الله عنه ر  -عليه، توفي أ بو العاص سنة ثنتي عشرة في خلافة أبي بكر  زينب -

م ذي في "جامعه"، وهي أرجح الروايات في ا قوله: )بعد ست سنين( ؛ سلام زوجهاوإينب ز ين هجرة لمدة بهذه رواية الترِّ
جها؛ ا وإسلام زو ما بين هجرته الست:سنة اثنتين من الهجرة، وهو أسلم عام الفتح سنة ثمان، وعلى هذا فالمراد ب لأنها هاجرت

رة كثر من ثماني عشلامهما أين إسبلأنها هاجرت بعد بدر، وهو أسلم سنة ثمان، وإلاَّ فهي قد أسلمت من أول البعثة، فيكون 
 سنة.

م ذي في "العلل": )بعد سنتين(، و وإحدى روايات أحمد، و  هوعند ابن ماج كثير:    داود، قال ابنا عند أبيكلاهمرواية الترِّ
لٌّ عالى: }لا  وله تقوهو صحيح، وجمع بينهما أن الست على ما تقدم، وأما السنتان فالمراد بهما ما بين نزول  مْ و لا  هُمْ له ُ  هُنَّ ح 

ر ابن كثير، والآية نة ثمان، كما ذكه أسلم سا؛ لأنمسلمًا، فإن بينهما سنتين وأشهرً  العاص بن الربيعأبي يح  لُّون  له نَُّ{، وبين قدوم 
ريب ين التحريم أو قحنتان من سقلها نزلت في ذي القعدة سنة ست، قال ابن كثير: )فالظاهر انقضاء عدتها في هذه المدة التي أ

 ار بسنتين.فيكون إسلامه قد تأخر عن وقت تحريم المسلمات على الكف… (. منها 
 أي: بالعقد الأول الذي كان في مكة قبل البعثة. قوله: )بالنكاح الأول(

 .أي: ولم يعقد له عقدًا جديدًا قوله: )ولم يحدث نكاحًا(
 مسائله:

ته خل بها، ثم انتظر ى أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها الذي دفيه دليل عل -هما رضي الله عن -حديث ابن عبَّاس  :أولاً 
؛ إذ د انقضاء العدةعب ولو كان ذلك ولم تتزوج فإنها تحل له بعد إسلامه؛ استصحاباً للعقد الأول، ولا تحتاج إلى عقد جديد،

ر إن شاءت ابل هي بالخي كاحها،وعلى هذا فالمرأة بعد انقضاء عدتها لا ينفسخ نليس في نصِّ الحديث ما يفيد اعتبارها، 
يحرم  شرة الزوجية، بلاء المعاذا بقتزوجت، وإن شاءت انتظرت زوجها حتىَّ يسلم، ثم ترجع إليه، لكن لا ينبغي أن يفُهم من ه

 عدها.أو ب العدة الوطء ودواعيه منذ إسلامها حتىَّ يسلم زوجها فوراً أو أثناء
ن، واختار هذا و ر ومجاهد، وآخ وهذا قول جماعة من السلف، منهم الحسن، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز في رواية عنهم،

أعلم(،  هة الفقه، واللهجه حظ من ة، ولشيخ الإسلام ابن تيمية، ونصره ابن القيم، واختاره ابن كثير، فقال: )هذا القول فيه قو 
والمؤمنين،  -يه وسلم صلى الله عل -كون على منزلتين من رسول الله : )كان المشر -الله عنهما  يرض -وأيده بحديث ابن عبَّاس 

رب مرأة من أهل الحاا هاجرت ان إذكانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وك
ل ابن كثير: قا… (.  إليه هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت لم تُطب حتىَّ تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن

ا ترد إلى زوجها الأ ما هو الظاهر ح زوجًا غيره، كا لم تنكول م)هذا يقتضي أنَّه وإن هاجر بعد انقضاء مدة الاستبراء والعدة أنهَّ
 لله أعلم(.يه من ذهب من العلماء، واوكما ذهب إل ،-يه وسلم صلى الله عل -من قصة زينب بنت الرسول 
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 يس لها اعتبار فين العدة لشوكاني؛ لأن حديث الباب دليل واضح في أومن بعده ال -أيضًا-واختار هذا القول الصنعاني 
ي  اللهُ  -رد زينب  دث عقدًا يحلعقد الأول، ولم علىزوجها أبي العاص، كما أنَّه دليل واضح على أنَّه ردها إليه با – ع ن ْه ا ر ض 

 شعيب. وحديث ابن عبَّاس وإن كان فيه ضعف، لكن ضعفه أقل من ضعف حديث عمرو بنجديدًا، قالوا: 
نفسخ ة المدخول بها ادة المرأقضت عوذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنَّه متى أسلم أحد الزوجين وتُلف الآخر حتىَّ ان

 النكاح.
عُوهُنَّ إ لى  الْكُفَّار  لا   لٌّ  واستدلوا بقوله تعالى: }ف لا  ت  رْج  كُوا ب ع ص م   له نَُّ{، وقوله تعالى: }و لا  تمُْ هُمْ يح  لُّون   مْ و لا  له ُ  هُنَّ ح  س 

بي نب على أرد ابنته زي -سلم يه و صلى الله عل -الْك و اف ر{، كما استدلوا بحديث عمرو بن شعيبعن أبيه، عن جده؛ أن النبي 
 ا بزوجها بتمام العدة.العاص بنكاح جديد. قالوا: ولأن المرأة تنقطع علاقته

ا قبل نزول تحريم الم وخة بما كفار، فتكون منست على السلماوأجابوا عن قصة أبي العاص مع امرأته بعدة أجوبة، منها: أنهَّ
ا ردت إلي ا كانت حاملًا واستمر حملها حتىَّ أسلم زوجها، أو أنهَّ و بن عمر  كما في حديث  اح جديد،ه بنكجاء بعدها، أو أنهَّ

 شعيب.
اعتبار العدة،  دل علىيليس فيه ما  -هما رضي الله عن -، لقوة دليله؛ فإن حديث ابن عبَّاس والراجح هو القول الأول

م جين، ويتأخر إسلالزو ، يسلم أحد ا-يه وسلم صلى الله عل -ومما يؤيد ذلك أنَّه ثبت بالتواتر إسلام كثيرين في عهد النبي 
ولم  نقضاء العدة،ا كان يسأل عن  -يه وسلم صلى الله عل -لعدة، ومع هذا لم ينقل أن النبي الآخر، فلا يسلم إلاَّ بعد انقضاء ا

د وإن أسلم بع نائها ردت إليه،لم في أثذا أسينقل أنَّه جدد العقد لأحد، مما يدل على بقاء النكاح، وأما مراعاة العدة وهو أنَّه إ
نة، ولا ة رجعية، بل بائتكن فرق قة لماع، ثم لو كان الإسلام بمجرده فر انقضائها انفسخ النكاح، فلا دليل عليه من نص ولا إجم

ا أثرها في منع نكاحها للغير، ولو كان الإسلام أنجز  .عدةن أحق بها في القة لم يكالفر  أثر للعدة في بقاء النكاح، وإنمَّ
 امرأة من أهل الحيرة أسلمت ولم يسلم أنَّه خيرَّ  -ضي الله عنه ر  -نَّه ورد عن عمر بن الخطاب أ -يضًاأ-ومما يؤيد هذا 

 زوجها.
على دُ ر  ، ولا ي  بريرة المتقدمة يار كقصةة الخومما يؤيد ذلك أنَّه بإسلامها لم يكن كفؤًا لها، وإذا انتفت الكفاءة أعطيت الزوج

مُْ و   لٌّ له  عُوهُنَّ إ لى  الْكُفَّار  لا  هُنَّ ح  لا ترجع إلى   ؛ لأن معناها: أن المؤمنة المهاجرةلُّون  له نَُّ{يح    مْ لا  هُ ذلك قوله تعالى: }ف لا  ت  رْج 
ع بين النكاح قد انقط ى أن عقددل علكفار مكة المحاربين، ولا تحل لكافر محارب، ولا يحل لها كافر محارب، وليس في ذلك ما ي

ا أباحت لها النكاح، فلما جاءت قصة زينب  أن إباحة  لقديم، دلَّ علىار العقد ستمراافأثبتت المرأة وزوجها الكافر المحارب، وإنمَّ
 نْ ت  نْك حُوهُنَّ{.أ  اح  ع ل يكُمْ لا  جُن  : }و  نكاح المهاجرة التي لها زوج في أرض الشرك كان على سبيل الرخصة، وإليه يشير قوله تعالى

، والقول -ه وسلم يصلى الله عل - "والقول بتعجيل الفرقة خلاف المعلوم بالتواتر من سنة رسول الله يقول ابن تيمية:
في من أسلم على عهده من  لم يوقت ذلك -يه وسلم صلى الله عل -لنبي كذلك، فإن ا  -أيضًا-بالتوقف على انقضاء العدة 

 … ".  استحقاقها بإسلام أحدهماالنساء والرجال مع كثرة ذلك؛ لأنه لا مناسبة بين العدة وبين
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 كتاب الصَدَاق
 .يهااح علعن عقد النك ما تعطاه المرأة من المال، أو ما يقوم مقامه عوضاً  الصداق اصطلاحا:
 ؛ لأنه يشعر بصدق رغبة الزوج في الزوجة.وسمي الصداق صداقاً 

ما في معاجم كسرها، كو لجيم جهازا بفتح ا،ويسمى فهو نحلة، كما تقدم، وفريضة، ويسمى مهراً  وللصداق عدة أسماء:
 اللغة، إلى غير ذلك من أسمائه.

قاتهن نحلة{، لنساء صدتوا اوهو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما الكتاب فآيات كثيرة، قال تعالى: }وآ
ما سيأتي في  من السنةو  ضة{،والنحلة: العطية غير المبخوسة، وقال تعالى: }فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فري

 أحاديث الباب.
طعية الثبوت مرة به قص الآوأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على وجوب الصداق على اختلاف مذاهبهم؛ لأن النصو 

 (.أو نقداً  يناً دداقمسمى غير صبقطعية الدلالة، قال ابن عبد البر: )أجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز له وطء في نكاح 
، إلا بكلمة الله يح فرجها يستبعلى الرجل لزوجته، لا ، فإن الإسلام جعل المهر حقاً الحكمة من مشروعية الصداقوأما 

 وبأداء هذا الحق.
تكريم بصداق فيه إشعار ة، إن الالمودو لتوثيق عرى الرحمة  وقد جعل الله تعالى هذا العطاء آية من آيات المحبة، وعنواناً 

ن يبذل يها، وأن هناك ممرغوب ف طلوبةوإسعادها، فهي بذلك تشعر بمكانتها في المجتمع، وتحس بأنها م الإسلام للمرأة وإعزازها
 ، وأداء الحقوق.الأعباء تحمل الكثير من ماله رمزا لحاجته إليها، ورغبته فيها، كما أن الصداق إشعار بعزم الرجل على

 وطا، بل هو رمزر ش ويشترط حوله الناس، فيغالي في المهر، ولا يعني الصداق أن المرأة سلعة تباع، كما قد يتصور بعض
 ن جهة أخرى.غبة في المتاع مجمل والر والت لتكريم المرأة وإعزازها من جهة، وتلبية لنداء فطرتها وأنوثتها القائمة على حب الزينة

اع التصرفات بكل أنو  هرف بومما ينبغي أن يعلم أن الصداق حق للمرأة وحدها، وليس لغيرها حق فيه، فلها أن تتص
ن مالولائم، بل إن و التفاخر اهر و ، بخلاف ما يفعله بعض الأولياء من السطو على مهر المرأة، وصرفه في التظالجائزة شرعاً 

 .اتهن نحلة{نساء صدقوا الالفتيات من لا يعلمن بمقدار مهورهن، ولا كيف صرف وفيما أنفق، والله تعالى يقول: }وآت
 

: كم كَانَ صدَاق رَسُول الله  َ بِيمَة بن عبد الرَّحْمَن أَنه قاَلَ: " سَألَت عَائِشَة زوج النَّ عَن أبي سَل - 1035
: قلت لَا. ؟ قاَلَ شُّ ت: أَتَدْرِي مَا النَ ونشّاً. قاَلَ  وقِيَّةرَة أُ كَانَ صداقه لأزواجه ثنِْتَيْ عش  :صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قاَلَت

 م.ر و اهُ مُسلسَلَّمَ لأزواجه " هُ عَلَيْهِ وَ ى اللَّ صَلَّ  الَت: نصف أُوقِيَّة، فتَلك خَمْسمِائَة دِرْهَم، فَ هَذَا صدَاق رَسُول اللهقَ 
 :راويهترجمة 

 من الهجرة، 22نة ل، ولد سسماعيهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني، اسمه عبد الله، وقيل: إ
وخهم، حدث عن ة الفقهاء وشي، وهو من أئم-ه رضي الله عن -وولي القضاء في المدينة لسعيد بن العاص في خلافة معاوية 

 .ير الحديث، توفي بالمدينة سنة أربع وتسعين، وهو ثقة كث-يه وسلم صلى الله عل -جماعة من أصحاب النبي 
 شرح ألفاظه:
 .شديد الياء، ومقدارها في الحجاز: أربعون درهماً بضم الهمزة وت قوله: )أوقية(
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 .عشرين درهما النش: بفتح النون وتشديد الشين، نصف أوقية كما في الحديث؛ أي: (اً شَّ قوله: )ونَ 
 .40في12،5درهم، وهي حاصل ضرب  500أي: فجميع مقدار هذا الصداق  قوله: )فتلك خمسمائة(

 عنهن، وإلا هذا باعتبار الأكثر منهن رضي الله زواجه(لأ -عليه وسلم لى الله ص -قوله: )فهذا صداق رسول الله 
لاف، وهذا ليس آي أربعة لنجاشافخديجة وجويرية بخلاف ذلك، وصفية كان عتقها صداقها، كما تقدم، وأم حبيبة أصدقها عنه 

 .-يه وسلم صلى الله عل -من فعل النبي 
 مسائله:

زوجين وللمجتمع عظيمة للالح الالصداق وعدم المغالاة فيه، لما في ذلك من المصفي الحديث دليل على استحباب تُفيف 
 المهر افعي: )والقصد فيمام الشال الإ، وما أوصل إلى المأمور به فهو مأمور به، قبأسره، وتُفيف الصداق من المأمور به شرعاً 

ة وذلك خمسمائ ناته،به نساءه وب - عليه وسلم لى اللهص -أحب إلينا، وأستحب ألا يزيد في المهر على ما أصدق رسول الله 
 درهم(.

 
 مُتَّفق ع ل يْه .صَدَاقهَا "  وَجعل عتقهَاة َ صَفِيَّ  ن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنه أعتقوَعَن أنس عَ  - 1036

 شرح ألفاظه:
نت حيي بن  صفية بؤمنينأي: حررها من الرق؛ لأنها من السبي يوم خيبر، وصفية هي أم الم قوله: )أعتق صفية(

ة بن الربيع جها كنان تزو أخطب، سيد بني النضير، وأمها من بني قريظة، كانت تحت سلام بن مشكم القرظي، ففارقها ثم
 -ه وسلم يصلى الله عل -لنبي جاء رجل إلى االنضيري، فقتل عنها يوم خيبر، فوقعت في السبي لدحية بن خليفة الكلبي، ف

دلها، بوأعطى دحية  -سلم يه و صلى الله عل -فقال: أعطيت دحية ابنة سيد النضير وقريظة، لا تصلح إلا لك، فأخذها النبي 
نت حين"، وكا "الصحيابت فيثوعرض عليها الإسلام فأسلمت، واصطفاها لنفسه، ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها، وهذا كله 

 .-ا هرضي الله عن -حليمة عاقلة من خيرة النساء عبادة وزهدا، وبرا وصدقة، توفيت في رمضان سنة خمسين 
 لا زاد له. نالجوع زاد م لهم:؛ كقو أي: إن العتق حل محل الصداق، وإن لم يكن صداقاً  قوله: )وجعل عتقها صداقها(

 مسائله:
)من  ا، قال ابن حزم:ها صداقهعل عتقيعتق الأمة المملوكة ويتزوجها، ويجفي الحديث دليل على أنه يجوز للرجل أن  :أولاً 

 ..(يحاح صحأعتق أمته على أن يتزوجها، وجعل عتقها صداقها، لا صداق لها غيره، فهو صداق صحيح، ونك
ق، انت حسنة الأخلاك  اولا سيما إذ استدل العلماء بهذا الحديث على أنه يستحب أن يعتق الرجل أمته ويتزوجها، :ثانياً 

 الحديث حديث أبي د هذاع، فإنه روى ب-رحمه الله-حسنة الصورة، تعفه وتغنيه عن غيرها، وقد أشعر بذلك صنيع الإمام مسلم 
جاريته، ثم يتزوجها له أجران". والله  : "الذي يعتق-صلى الله عليه وسلم  -ول الله قال: قال رس -ضي الله عنه ر  -موسى 

 .تعالى أعلم
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هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لله صَلَّى اللَّ ارَسُول  ريج عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبيِه، عَن جده قاَلَ، قاَلَ جوَعَن ابْن  - 1038
عد عصمَة الن كَاح فَ هُوَ لمن ب، وَمَا كَانَ وَ لَهَافَ هُ  قبل عصمَة الن كَاح ة  دَ و عِ " أَيمَّا امْرَأَة نكحت عَلَى صدَاق أَو حباء أَ 

ا ل فظه، و  و  د اوُد  أ بوُو  ر و اهُ أ حْمد، أعْطِيه، وأحق مَا أُكرم عَلَيْهِ الرجل ابْ نَته أَو أُخْته "   النَّس ائ ي ، و ابْن م اج ه.ه ذ 
 تخريجه:

 .ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً  ي الحديث من طريقرو 
صريح جاء الت ، وقدوالحديث سنده حسن، على الراجح في أحاديث عمرو بن شعيب، وابن جريج مدلس وقد عنعنه

ا نقله لى هذا مشكل عبالتحديث عند النسائي، والطحاوي في "شرح المشكل" فزال بذلك ما يخشى من تدليسه، لكن ي
ني الرزاق والبرسا وعبد ،قيلبيهاوكذا قال  ،في "العلل" عن البخاري أنه قال: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب الترمذي

 .فاءوأبو خالد لم يذكروا السماع، وأما حجاج فاختلف عليه، وابن جريج يدلس عن الهلكى والضع
 ث.ذا الحديع بهسمعيب يحدث أنه والحديث رواه عبد الرزاق فقال: سمعت المثنى يحدث أنه سمع عمرو بن ش

 ،-ارضي الله عنه-ائشة عوالمثنى وهو ابن الصباح وإن كان ضعيفا، لكنه يعضد رواية غيره، وله شاهد من حديث 
 أخرجه أحمد، والبيهقي، وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس، وقد عنعنه.

 كذا مرسلا.اه، ه: فذكره بمعن-الله عليه وسلم لى ص -وأخرج عبد الرزاقعن الثوري، عن مكحول قال: قال رسول الله 
ث الخليفة ذا الحديتضى هوهذه الروايات يقوي بعضها بعضا، وتدل بمجموعها على أن للحديث أصلا، وقد أفتى بمق

 .عبد الرزاق أخرجه، -للهرحمه ا-الراشد عمر بن عبد العزيز 
 شرح ألفاظه:

 عنى: عقد عليها.بفتح النون تزوجت، ويجوز الضم بم قوله: )نكحت(
 لى مهرها.زائدا ع لزوجةبكسر الحاء المهملة، فموحدة، فهمزة ممدودة: العطية للغير، أو ل قوله: )أو حباء(
 دة(.دل )أو عبة( ببكسر العين: ما وعد به الزوج وإن لم يحضره، وعند ابن ماجه )أو ه قوله: )أو عدة(

 بب.سأي: قبل عقد النكاح، والعصمة: ما يعتصم به من عقد أو  قوله: )قبل عصمة النكاح(
 د.العق اللام للاختصاص؛ أي: فهو مختص بها دون غيرها؛ لأنه وهب لها قبل : )فهو لها(هقول

ك من أعطاه ي: فهو ملأاعله؛ فبضم الهمزة مبني لما لم يسم  من أعطيه(لقوله: )وما كان بعد عصمة النكاح فهو 
  فرق بين الأب وغيره.الزوج إياه، ولا

جل: نائب فاعل، له، والر سم فاعأحق: مبتدأ، وأكرم: بضم الهمزة مبنيلما لم ي قوله: )وأحق ما أكرم الرجل عليه(
 نفسه.ل طييباً تلولي اوعلى: للتعليل؛ أي: ما أكرم الرجل لأجله، وهذه الجملة مستأنفة تقتضي الحض على إكرام 

 ق(.خبر المبتدأ )أح قوله: )ابنته(
اه الرجل شيء طعيأن أولى ما  كذلك، والمعنى:  ظاهر العطف أن الحكم لا يختص بالأب، بل كل والٍ  قوله: )أو أخته(

 .لها للزوجة أو أخاً  يعطاه لكونه أباً 
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 مسائله:
 أو عدة، ولو -وهو العطاء- الحديث دليل على أن المرأة تستحق ما يذكر قبل عقد النكاح من صداق أو حباء :أولاً 

 إلا لأجل النكاح المنتظر. هقدمسمي باسم غيرها من أقاربها، وذلك لأنه لم يُ 
لعقد قد لأنه هدية، وا ؛هعطين ألمفهو  أما ما يقدم بعد عقد النكاح وتمام الزواج لغير الزوجة من أقاربها كأبيها وأخيها،

 لأجله، وإكرام أصهار الرجل أمر معروف ومرغوب فيه. تم، ولم يبق شيء يحابي
 ي.والثور  -ما تقدمك-وهذا قول الإمام مالك وعمر بن عبد العزيز 

 .ولهم دليل وهو هذا الحديث
ذ بعموم لعله يأخو نيفة، حأبي كر من أب أو أخ، والصداق صحيح، وهو قول ن ذُ لمأن الشرط لازم  والقول الثاني:

 الأدلة الدالة على أن المسلمين على شروطهم.
غيره، وهذا قول لأب أو لباء لأن المهر فاسد، ولها صداق المثل، لا فرق بين أن يكون اشتراط الح والقول الثالث:

 .الشافعي؛ لأنه نقص من صداقها، لأجل هذا الشرط الفاسد
د ا، وهذا قول أحملمسمى لهاجميع و أنه إن شرطه الأب جاز، وإن شرطه غيره كالأخ أو العم بطل الشرط،  والقول الرابع:

 وقول للشافعي. وذلك لعموم الأدلة على أن الإنسان وماله لأبيه.
طة في مال لأب مبسو ان يد أوالعمل بظاهر الحديث هو الراجح، لكن قد يستثنى الأب، بدليل العمومات الدالة على 

 ولده، فتكون هذه العمومات غير مانعة من العمل بظاهر الحديث، وفيه جمع بين الأدلة.
شرط عليه امرأة و  ا تزوجتأن موضوع الحديث ما إذ… ( )أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء  والظاهر من قوله:

 في صداقها حباء يحابى به الأب أو غيره من الأولياء.
 العدول من جانب ، فإن كانلزواجامن الهدايا قبل إجراء عقد الزواج ثم حصل عدول عن  دم للزوجة شيءٌ إذا قُ  :ثانياً 

 .وألم الاسترداد ن الزواجدول عالمهدي وهو الزوج فليس له حق في استرداد هداياه، لئلا يجتمع على المهدى إليه ألم الع
تها انت قائمة، وقيمكينها إن  ية بعوجب رد الهد وإن كان العدول عن الزواج من جانب المهدى إليه وهي الزوجة وأولياؤها

من أجله حصل  سبب الذين اللأإن هلكت أو استهلكت؛ إذ ليس من العدالة أن يجمع على المهدي العدول مع الغرم المالي؛ 
 الإهداء لم يتم.

 .لى أعلملكية. والله تعاالماية و لشافعا، وهو اختيار ابن تيمية وبعض فقهاء وهذا التفصيل هو أرجح الأقوال في هذه المسألة
 

وَلم يدْخل بهَا حَتَّى  اقاً ض لَهَا صَدَ رِ وَلميفْ  مَة عَن ابْن مَسْعُود: " أَنه سُئِلَ عَن رجل تزوج امْرَأَةوَعَن عَلْقَ  - 1039
ن مِيرَاث، فَ قَامَ معقل بن سِنَاعدة، وَلها الْ هَا الْ عَلَي ْ فَ قَالَ ابْن مَسْعُود: لَهَا مثل صدَاق نسائها، لَا وكس وَلَا شطط، وَ  ،مَاتَ 

و ابْن د ر و اهُ أ حمْ د" مَسْعُو  مثل مَا قضيت، ففرح بهَا ابْن رْوع بنت واشق امْرَأَة منافِي ب َ عِيّ فَ قَالَ: قَضَى رَسُول اللهالْأَشْجَ 
ا ل فظه. و ك ذ ل ك  ص ححهُ  د منو  غير  م اج ه، و النَّس ائ ي ، و الت ِّرْم ذ ي  و ص ححهُ و ه ذ  حَّته.الْأ ئ مَّة، و   اح   توقف الشَّاف ع ي في  ص 
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 ترجمة الراوي:
، وروى -لم وسه يصلى الله عل -هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، تابعي جليل، ولد في حياة النبي 

ه رضي الله عن -لعراق، اشتهر بحديث ابن مسعود ا، وكان فقيه -مرضي الله عنه-الحديث عن الصحابة؛ كعمر وعثمان وعلي 
 الأسود النخعي، ن يزيد بنصحبته، وكان يشبهه في هديه وسمته وفضله، وهو عم الأسود بن يزيد النخعي، وخال إبراهيم بو  -

 .حد الأقوالمات سنة إحدى وستين على أ
 تخريجه:

 .-ه رضي الله عن -من طريق سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود  أخرجوه
إسناده )لبيهقي: قال ا)حديث حسن صحيح(، ونقل الحافظ في "التلخيص" تصحيحه عن ابن مهدي، و  قال الترمذي:

 صحيح(، وقال ابن حزم: )لا مغمز فيه لصحة إسناده(.
صلى  - بأن رسول الله -ه رضي الله عن -ل بالاضطراب، للاختلاف في ذكر الصحابي الذي شهد لابن مسعود وقد أع

بيهقي، فقد روي قل ذلك البنت واشق هذا القضاء، وممن ضعفه بذلك الإمام الشافعي، كما ن قضى في بروع -الله عليه وسلم 
 شجع بلا تسمية.عن معقل بن سنان، ومرة عن معقل بن يسار، ومرة عن بعض أ

 .اشق(و بنت  )وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول، وقال بحديث بروع :الترمذي قال
ضر، لأنه قد جع( لا يعض أشوقد أجاب العلماء عن هذا بأنه غير قادح؛ لأنه متردد بين صحابيوآخر، وقوله: )عن ب

 .راجعتهسن متحيهقي كلام متين حول هذا الحديث فسر ذلك البعض بمعقل، وتبين أن ذلك البعض صحابي، وللب
 شرح ألفاظه:

 أي: لم يعين ولم يسم لها مهرا. قوله: )ولم يفرض لها(
 أي: لم يجامعها، ولم يخل بها. قوله: )ولم يدخل بها(

عند و ليه فيها شهرا(، ختلفوا إ: )فاظاهره أنه أجاب في الحال، وفي رواية أبي داود والنسائي قوله: )فقال ابن مسعود(
ذه، هأشد علي من  -سلم يه و صلى الله عل -أحمد: )فسئل عنها شهرا(، وفي رواية )ما سئلت عن شيء منذ فارقت رسول الله 

 … (.فأتوا غيري، قال: فاختلفوا إليه شهرا 
كل عقلها وجمالها، و دينها و  ها فيأي: نساء أقاربها كأختها وعمتها، وينظر إلى من هي مثل ئها(قوله: )مثل صداق نسا

 ما يؤثر على تقدير الصداق؛ لأن هذه الأوصاف تؤثر على تقدير العوض.
 بفتح فسكون؛ أي: لا نقص. قوله: )لا وكس(

 ؤكدة لما قبلها. شطط( مكس ولاو بفتحتين؛ أي: ولا زيادة، وأصل الشطط: الجور والظلم، وجملة )لا  قوله: )ولا شطط(
 .هد العلمي( للععلى: للوجوب، والمراد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر، و )أل قوله: )وعليها العدة(
 .وةاللام: للملك، فترث بمجرد العقد وإن لم يحصل وطء ولا خل قوله: )ولها الميراث(

 .وله بريئان(الله ورسو طان، فمن الله، وإن يك خطأ فمني ومن الشي وقد جاء عند أبي داود زيادة: )فإن يك صواباً 



105 
 

السين،  ان: بكسربن سنامعقل: بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف،  قوله: )فقام معقل بن سنان(
 ين، وله نيفتسنة ثلاث وس -ه رضي الله عن -فذبح صبرا يوم الحرة  الأشجعي، له صحبة ورواية، كان من كبار أهل الحرة، أسر

 وسبعون سنة.
كسر، بنت قال في "القاموس": )بروع كجدول، ولا ي ي بروع(ف -لى الله عليه وسلم ص -قوله: )قضى رسول الله 

سر ديث يقولونه بكأصحاب الح): هريواشق، صحابية( فهي بفتح الباء عند أهل اللغة، وأما المحدثون فيكسرون الباء، قال الجو 
لم و شجعي، مات عنها مرة الأ ل بنالباء، والصواب الفتح .. ( وهي بروع بنت واشق الرؤاسية الكلابية أو الأشجعية، زوج هلا

 يفرض لها صداقا.
صلى  -ه قا لحكمده مواف، لكون اجتها-يه وسلم صلى الله عل -أي: بالقضية أو بالفتيا من الرسول  قوله: )ففرح بها(

 .لنسائي )فما رؤي عبد الله فرح فرحة يومئذ إلا بإسلامه(ل، وفي رواية -الله عليه وسلم 
 مسائله:

والله -ا، ولعل هذا لا دخل بهيئا و شالحديث دليل على أن المرأة تستحق كامل المهر بموت زوجها، وإن لم يسم لها  :أولاً 
اء رجو من الخير ور ا كانت تلمطرها بما حصل من العقد دون الدخول بسبب الموت، وهو مصيبة بالنسبة لها، فيه جبر لخا -أعلم

 شيء من ذلك.هذا الزواج، بخلاف الطلاق الذي ليس فيه 
 .يثوهذا الحكم وهو استحقاقها الصداق، هو أحد الأحكام الثلاثة التي اشتمل عليها الحد

والذين }ثل قوله تعالى: لأدلة، مموم اأن عليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، وهذا مجمع عليه، لع والحكم الثاني:
ول بها، بخلاف ير المدخا وغوعشرا{، فهي عامة في المدخول به يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر

ن قتموهن من قبل أات ثم طللمؤمنالمطلقة قبل الدخول، فليس عليها عدة؛ لقوله تعالى: }يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم ا
 .({49تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا )

العقد؛ إذ هو  ب بمجرديجلأرث ن لها الميراث من زوجها الذي عقد عليها ثم مات؛ لأنها زوجة، واأ والحكم الثالث:
لأول،  لاف في الحكم ايضا، والخليه أعسببه، وليس الوطء، قال تعالى: }ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد{، وهذا مجمع 

 كما سيأتي إن شاء الله.
ر لأجلها، صفة يختلف المه لها في كليماث ه ينظر في تقدير هذا الصداق إلى مهر قراباتها ممنفي الحديث دليل على أن :ثانياً 

 من مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة أو ثيوبة.
، وإنما رأة تستحقه كاملاً وج أن المت الز لا خلاف بين أهل العلم في أن المرأة إذا سمي لها الصداق في العقد ثم ما :ثالثاً 

 إذا مات عنها ولم يفرض لها صداقا على قولين: الخلاف فيما
د وقول يفة وأحمبي حنأأنها تستحق الصداق كاملا، وذلك بأن يفرض لها مثل صداق نسائها، وهذا مذهب  الأول:

 .-يه وسلم صلى الله عل -للشافعي، رجحه النووي، مستدلين بهذا الحديث المؤيد بقضاء النبي 
رضي الله -ولا متعة، وهو قول علي وزيد بن ثابت وابن عمر وغيرهم  اث، ولا تستحق مهراً أنه ليس لها إلا المير  الثاني:

للموت على الطلاق، فإن الطلاق قبل الدخول والخلوةوقبل تسمية المهر لا  ، وهو مذهب مالك، وقول للشافعي، قياساً -عنهم
أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى شيء فيه لقوله تعالى: }لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن 
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[، فأوجب الله تعالى المتعة للمطلقة قبل المسيس وهو 236({ ]البقرة: 236المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين )
 يفرض لها صداقا، الجماع، والمراد بها: أن يعطيها الزوج على حسب قدرته ما تتمتع به من كسوة أو غيرها، فدل على أنه لا

 والمتعة خاصة بالمطلقة بنص القرآن، فلا متعة للمتوفى عنها.
 .ن المبيعلى ثموالمهر عوض عن الوطء، ولم يقع من الزوج، فلا تستحق المرأة العوض، قياسا ع قالوا:

 عفه.ضديث أو حة الحبالاضطراب كما تقدم، وبهذا يتبين أن سبب الخلاف هو القول بص وأجابوا عن الحديث:
 لدليل، فهو نص فيألة اجتهاد موافق لفي هذه المس -ه رضي الله عن -، فإن اجتهاد ابن مسعود والراجح هو القول الأول

 دم.محل النزاع، وما قالوه لا يقاوم هذا الدليل، وأما دعوى الاضطراب، فهي مردودة، كما تق
لفرض، لا قة قبل المسيس واهر المطلفيا مإن المتعة لم ترد إلا للمطلقة، فلا دلالة فيه؛ لأن الكتاب والسنة ن وأما قولهم:

هو و لانتهاء أمده،  نتهي به؛يإنما مهر من مات زوجها عنها، وأحكام الموت غير أحكام الطلاق، فإن العقد لا يفسخ بالموت، و 
 ه شيء.بتقرر يأما الطلاق فهو قطع للزواج قبل تمامه، فلا  العمر، فتتقرر جميع أحكامه، ومنها المهر،
 -ه رضي الله عن -لغهم الحديث، فهذا ابن مسعود فلعله لم يب -هم رضي الله عن -وأما ما روي عن بعض الصحابة 

لى الله ص -لنبي بقضاء ا سنان وهو من فقهاء الصحابة لم يطلع على هذا الحديث، ولم يعلم به فاجتهد، ثم أخبره معقل بن
 .-عليه وسلم 

 وأما القياس فهو فاسد الاعتبار؛ لأنه في مقابلة نص ثبتت صحته.
على هذا قوله  (، وقد دلض لهافي الحديث دليل على أنه يصح النكاح بدون تسمية الصداق، لقوله: )ولم يفر  :رابعاً 

ه وعلى المقتر قدر وسع قدرهى المضة ومتعوهن علتعالى: }لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فري
لنكاح ية الإجماع على جواز عقد ا[، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيم236({ ]البقرة: 236متاعا بالمعروف حقا على المحسنين )

 بدون فرض الصداق، وتستحق مهر المثل إذا دخل بها بإجماعهم.
ر طاقته، وعلى دقعلى الغني ب بأن يعطيها شيئا من المال بالمعروف،فإن طلقها قبل الدخول وجبت المتعة لها، وذلك 

 .أعلم لله تعالىوا، ةالفقير بقدر طاقته، كما تقدم في نص الآية، وهذا من الإحسان لما فيه من جبر قلب الزوج
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 باَب الْوَليِمَة
لرجل لعرس؛ لاجتماع الطعام ا نقلت تمام الشيء واجتماعه، يقال: أولم الرجل: إذا اجتمع عقله وخلقه، ثم أصل الوليمة:

 والمرأة، أو لاجتماع النساء فيها، أو لاجتماع أنواع الأطعمة.
ام م لطعن الوليمة اساللغة أ ن أهلطعام العرس خاصة، وقد حكى ابن عبد البر عن ثعلب وغيره م والمراد بالوليمة هنا:

 العرس خاصة لا تقع على غيره.
 تعمالها في طعاملا أن اسإيقة، الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث؛ كقدوم غائب، وطعام العق وقال بعض الفقهاء:

 العرس أكثر.
ى هذا فالأشهر غة(. وعلت الل)وقول أهل اللغة أولى؛ لأنهم أهل اللسان، وأعرف بموضوعا قال ابن مفلح الحنبلي:

ر، ونحو مة القدوم من سفتان، ولية الخإطلاق الوليمة على وليمة العرس، فإن أطلقت على غيرها فلا بد من التقييد، فيقال: وليم
 ذلك من الولائم المعروفة عند العرب.

كما في حديث -الرحمن بن عوف  أمر بها عبد -يه وسلم صلى الله عل -والوليمة مشروعة في حق الزوج؛ لأن النبي 
 .ب لها غالباً هو الطال ا أصهاره، ولأن النعمة في حق الزوج أكبر من النعمة في حق الزوجة، فإنهولم يأمر به -ابالب

 -أيضا-اء، وفيها ر وإطعام الفق يران،وفي الوليمة إعلان النكاح باجتماع الناس، كما أن فيها صلة الأقارب والأرحام والج
 .بهاإدخال السرور على الزوجة وأوليائها وأقار 

 
الَ: ياَ قَ مَا هَذَا؟  حْمَن بن عَوْف أثر صفرَة قاَلَ:رأََى عَلَى عبد الرَّ   ن أنس بن مَالك: " أَن النَّبِيعَ  - 1040

سلمتَّفق ع ل يْه ، و اللَّفْظ مُ شَاة " بِ أولم وَلَو  لَك، قاَلَ: فَ بَارك الله ،رَسُول الله إِن ي تزوجت امْرَأَة عَلَى وزننواة من ذهب
ُ
 .لم

 شرح ألفاظه:
 رواية: )عليه غيره، وفيفران و وهو طيب يصنع من زع، بضم الصاد وإسكان الفاء؛ أي: صفرة الخلوق قوله: )أثر صفرة(

 طيب.صفرة( وفي رواية للبخاري: )ردع من زعفران( والردع: براء ودال وعين مهملات، هو أثر ال
 اية قال: )مهيم(لرجل، وفي رو أن يتزعفر ا -يه وسلم صلى الله عل -ظاهره أنه سؤال استنكار؛ لنهيه  قوله: )ما هذا(

 أي: ما شأنك أو ما الخبر؟
لأنه لا  -كما قيل-التمر  نواة النواة: اسم لمعيار الذهب عندهم، وليس المراد بها قوله: )على وزن نواة من ذهب(

جرام، لث اثنينوثالدرهم = لدرهم، و دار افي المقدار، قالوا: إنه يزن خمسة دراهم، وتقدم مق يتحرر الوزن فيه لاختلاف نوى التمر
 جرام من الذهب. إحدى عشر وثلثين=  اثنين وثلث×  وزن نواة الذهب:خمسةفيكون 

 فعل أمر، من أولم يولم، والمعنى: اصنع الوليمة. قوله: )أولم(
ن لوليمة تجوز بدو فيد أن ارة، فتعمل لها ولا جواب، نحو: تصدقوا ولو بتملو: هنا حرف تقليل، لا  قوله: )ولو بشاة(

 .الشاة، كما تفيد أن الأولى الزيادة على الشاة؛ لأنه جعل ذلك قليلاً 
 هي الواحدة من الغنم للذكر والأنثى، ضأنا كانت أم معزا. والشاة:
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 مسائله:
هم، لتي تعنيه وتعنياأعمالهم لهم و في الحديث دليل على مشروعية تفقد الوالي والقائد لأصحابه، وسؤاله عن أحوا :أولاً 

 لقوله: )ما هذا(؟
ن سأل عبدالرحم - ه وسلميصلى الله عل -كراهة التطيب بالزعفران، وكل ما يظهر أثره من الطيب للرجال؛ لأنه   :ثانياً 

 ن يتزعفر الرجل.أ -لى الله عليه وسلم ص -لنبي عن أثر هذا الطيب، وقد نهى ا
أجوبة، لعل من بحمن هذا د الر له منهم، وأجيب عن فعل عب ولعل وجه النهي أنه من طيب النساء، وكن أكثر استعمالاً 

د من ذلك أن ، ويستفاحققينأظهرها أنه علق به منامرأته بدون قصد، ورجح هذا القاضي عياض، وكذا النووي، ونسبه للم
 حمن بن عوف أخبرعبد الر  ؛ لأنالرجل إذا علق به شيء من طيب امرأته من زعفران أو غيره، أنه لا حرج فيه، لعموم القصة

علم قصد، ومن أهل العلى ال لم ينكر عليه أثر الصفرة، ويكون حديث النهي محمولاً و بأنه تزوج،  -يه وسلم صلى الله عل -النبي 
 جعله مستثنى من عموم النهي الوارد في الحديث المتقدم.من أجاز التزعفر للمتزوج فقط، و 

زن خمسة و وجته إلا صدق ز في الحديث دليل على استحباب تُفيف الصداق، فهذا عبد الرحمن بن عوف لم ي :ثالثاً 
 .-ضي الله عنهم ر  -دراهم من ذهب، مع أنه كان من أغنياء الصحابة 

قوله: )كيف با الحديث لى هذلمتزوج بالبركة، وقد بوب البخاري عفي الحديث دليل على استحباب الدعاء ل :رابعاً 
 .يدعى للمتزوج؟(

زوجة من جانب أهل ال أما عملها(، و في الحديث دليل على مشروعية وليمة الزواج، وأنها من الزوج، لقوله: )أولم :خامساً 
 فليس عليه دليل فيما أعلم.

ليها، فعلها وحث ع -سلم يه و صلى الله عل -ة الزواج، لكون النبي وليم مشروعيةلا خلاف بين أهل العلم في  :سادساً 
 :قولينوإنما اختلفوا في وجوبها على 

ام القدوم من عمة؛ كطعالأط أنها مستحبة، وهذا قول الجمهور، قالوا: لأنه طعام لسرور حادث، فأشبه سائر الأول:
 السفر ونحوه.

كون ، فياجبة اتفاقاً هي غير و و لشاة ، فإنه أمر بالرحمن هذا ليس صريحاً ولأنه لم يرد نص صريح في إيجابها، وحديث عبد ا
 قوله: )أولم( للاستحباب.

م أحمد أنه عن الإما نصاف"وذكر صاحب "الإ،أنها واجبة، وهذا مذهب الظاهرية، وقول في مذهب الشافعية الثاني:
 :واستدلوا بما يأتيقال: )تجب ولو بشاة(، للأمر، قاله ابن عقيل، 

حمن بن عوف، والأمر بها عبد الر  -يه وسلم صلى الله عل -النبي  هذا حيث أمر -ه رضي الله عن -ديث أنس ح - 1
 مر بالاستدراك بعد انقضاء الدخول.أ -لى الله عليه وسلم ص -للوجوب، بل إنه 

يه صلى الله عل -الله ول قال رس -ضي الله عنها ر  -ال: لما خطب علي فاطمة ق -ه رضي الله عن -حديث بريدة  - 2
 من وليمة". -في رواية: للعروسو -لعرس ل"إنه لا بد  :-وسلم 
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 -يه وسلم صلى الله عل -الرحمن، ولم يدعها  أمر بها عبد -يه وسلم صلى الله عل -، فإن النبي والقول بالوجوب قوي
لعظيمة،  وائدها الف ، وتحصيلاً -سلم لى الله عليه و ص -بالنبي  للأمر، وتأسياً  بأي شيء تيسر، فالأحوط ألا يدعها القادر امتثالاً 

 كما تقدم أول الباب.
بالشاة،  لم بالخبز، وأمر، وأو أولم باللحم -يه وسلم صلى الله عل -إنها غير مقدرة، لا يلزم منه عدم الوجوب؛ لأنه  وقولهم:

 مما يفيد أن الأمر فيه سعة.
لطعام حصلت اأولم من  ي شيءللقدر المجزئ من الوليمة، بل بأ نقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا حد :سابعاً 

 بز ولحم.لأقط والسمن والتمر، وأولم على زينب بخعلى صفية با -يه وسلم صلى الله عل -الوليمة، وقد أولم النبي 
ان، الزمان والمكلاف ؛ لأنها من باب النفقة، وهذا يختلف باختن مقدار الوليمة مرجعه إلى العرفأ -الله أعلمو -والظاهر 

ليه عوالمباهاة وما  الإسراف لى حد، بشرط ألا تُرج إوإعساراً  وعلى هذا فلا حد لها، وهي تُتلف باختلاف حال الزوج يساراً 
صلى الله  -لفعل النبي  م وشراب،ن طعاوهذا أكمل، وإلا يكتفى بما تيسر م الناس اليوم، فتكون بالشاتين والثلاث إن كانموسراً 

 ا أولم على صفية وليس فيها لحم.لم - عليه وسلم
 - يه وسلمصلى الله عل -النبي فجته، اختلف العلماء في وقت الوليمة، وأكثر الروايات أنها بعد دخول الزوج بزو  :ثامناً 

 بزينب فدعا روساً ع -يه وسلم صلى الله عل - : أصبح النبي-ه رضي الله عن -أمر بها عبد الرحمن بعد الدخول، وقال أنس 
 القوم فأصابوا من الطعام.

 أن الوليمة تكون عند العقد. والقول الثاني:
 عند الدخول. والقول الثالث:

يام فرح وسرور، أالأيام  ن هذه؛ لصحة الأخبار في هذا وهذا، ولأوالأظهر أن وقتها موسع من عقد النكاح إلى الدخول
عليه و الدخول عقبها،  ناء ويقعد البحب بعض المالكية أن تكون عنثم إن العرف والعادة لهما علاقة بهذا، قال ابن حجر: )واست

 .عمل الناس اليوم(. والله تعالى أعلم
 

وَليِمَة فليأتها " الم إِلَى ذا دُعي أحدكُ مَ : " إِ مر قَالَ، قاَلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عوَعَن ابْن  - 1041
سلم:

ُ
 وه ".نَح كَانَ أَو  " إِذا دَعَا أحدكُم أَخَاهُ فليجب، عرساً  مُتَّفق ع ل يْه . و لم

ن يأَْتيِهَا عَام الْوَليِمَة، يمْنَعهَا مطَ رّ الطَّعَام الَ: " شَ رَيْ رَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قَ وَعَن أبي هُ  - 1042
هَا من يأباها  عَصَى الله وَرَسُوله ".وَمن لم يجب الدعْوَة فقد  ،ويدعى إِليَ ْ

 :ماشرح ألفاظه
م وها، والعرس: بضقيقة ونحم العأي: سواء كانت الدعوة لطعام العرس أو ما أشبهه كطعا كان أو نحوه(  قوله: )عرساً 

،  المؤنث: عرساتقفال، وفيفل وأالعين وسكون الراء أو ضمها: الزواج، وهو يذكر ويؤنث، والجمع في المذكر: أعراس، مثل ق
 ما في إعراسهما،نث ما داوالمؤ  يستوي فيه المذكرطعام الزفاف، وهو مذكر؛ لأنه اسم للطعام، والعرس: وصف  والعرس أيضاً 

 … (.بزينب  روساً ع -يه وسلم صلى الله عل - : )أصبح النبي-ه رضي الله عن -فيقال: رجل عروس، وامرأة عروس. قال أنس 
 .ومثله )خير( ذفت همزته لكثرة الاستعمال،حأفعل تفضيل  -هنا -الشر: ضد الخير، وشر  قوله: )شر الطعام(
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اء وترك هو دعاء الأغني فعل الذيذم ال )بئس الطعام( وليس المراد بذلك ذم الطعام في ذاته وحاله، وإنما رواية لمسلم:وفي 
 الفقراء فإلى فعل ذلك توجه الذم لا إلى الطعام.

 أي: وليمة العرس، كما تقدم من أن اللفظ خاص بها. قوله: )طعام الوليمة(
بهم  لإجابة، والمرادرع إلى اا لساا لم يسم فاعله؛ أي: يكف عنها من لو دعي إليهمبني لم قوله: )يمنعها من يأتيها(

 الفقراء والمساكين.
إخبار وتحذير و عليل لما تقدم، ا قبله تذا وموالمراد بهم الأغنياء، كما تقدم في الرواية، فه قوله: )ويدعى إليها من يأباها(

اولة مح والفقراء، بل المساكين ء وتركزماننا هذا من مراعاة الأغنياء والوجهاعما يقع من الناس على مر العصور، ولا سيما في 
 لهم، كما تقدم. إبعادهم ومنعهم من الدخول احتقاراً 

امر الشريعة هو أن أو عة، و أي: من غير عذر، وهذا القيد مستفاد من عمومات الشري قوله: )ومن لم يجب الدعوة(
اللفظ  ا للجنس، فيكونيحتمل أنهلا، و )الدعوة( للعهد الذكري؛ أي: الوليمة المذكورة أو  عذر، و )أل( في ثم مطلوبة ما لم يكن

 في جميع الدعوات، كما سيأتي. عاماً 
 مسائله:

 نها، سواء أكانتعن يتأخر سلم أفي الحديث دليل على أن إجابة الدعوة مطلوبة من المسلم، وأنه لا ينبغي للم :أولاً 
لائم من التآلف ا في الو ، ولموليمة عرس أم غيرها من الولائم الأخرى، لما في إجابة الدعوة من جبر خاطر أخيك المسلم

هذه و التواصي بالحق، و النصائح و عارف ب، فالولائم تجمع الناس بالتحدث والتوالتعارف، والتحاب بين الإخوان والجيران والأقار 
 ولائم أهل العلم والإيمان.

د البر والقاضي ء كابن عبلعلمااذهب الجمهور من أهل العلم إلى وجوب إجابة الدعوة لوليمة العرس، بل بعض  :ثانياً 
 .عياض نقل الإجماع على ذلك

 :وجهينن ذلك مو ا الوجوب هو قول الجمهور، واستدلوا بهذه الأحاديث، ودعوى الاتفاق فيها نظر، وإنم
 صيغة الأمر الذي تجرد عن القرائن، ومقتضاه الوجوب. الأول:
 .واجب أنه حكم بالعصيان على من لم يجب الدعوة، ولا يحكم بالعصيان إلا على ترك الثاني:

نه اختيار ألإنصاف" حب "اة، وليست بواجبة، وذكر صاوذهب جماعة من الشافعية والحنابلة إلى أن الإجابة مستحب
وجوب فقط. وصرح تاوى" ال"الف شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم أقف عليه في "الفتاوى" ولا في "الاختيارات" وإنما حكى في

مة أنها صل في الولين الألوا: ولأه، قاصاحب "الهداية" من الحنفية بأنها سنة؛ لأن الأكل من الوليمة تمليك مال، فلم يجب كغير 
 .مندوبة، فيكون الحضور مندوباً 

اح، لقصد إظهار النك؛ لأن الباقيناوقال بعض الشافعية والحنابلة إجابتها فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الحرج عن 
 وذلك يحصل بحضور البعض، فكأنهم قصروا حكمتها على إعلان النكاح.

 .فإنها أحاديث صحيحة وصريحة في الوجوب، لقوة أدلته، والراجح هو القول الأول
 :لانقو ها أما دعوة غير العرس كالعقيقة والقدوم من السفر ونحو ذلك، ففي حكم إجابت :ثالثاً 

 الجمهور.  أن الإجابة مستحبة، وقد عزا ابن حجر هذا القول إلى الأول:
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 واستدلوا بما يلي:
، فقال: )إنا  ، فقيل لهن أبي العاص إلى ختان، فأبى أن يجيبا رواه أحمد بسنده عن الحسن، قال: دعي عثمان بم - 1

 (.ولا ندعى له ،-لى الله عليه وسلم ص -كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله 
ي أحدكم إلى وليمة عرس قال: إذا دع -يه وسلم صلى الله عل -أن النبي  -هما رضي الله عن -ر حديث ابن عم - 2

 لوجوب بوليمة العرس دل على أن غيرها لا يجب.فليجب". قالوا: فلما خص ا
ن بمذهب عبد الله  يره، وهوغأم  كان  أن الإجابة واجبة، وأن الولائم حكمها واحد، وهو الوجوب، عرساً  القول الثاني:

 ين، وأهل الظاهر، وبعض الشافعية، واستدلوا بما يلي:وبعض التابع ،-هما رضي الله عن -عمر 
 .طلق( نص منحوهكان أو   ما في رواية مسلم؛ فإن قوله: )فليجب عرساً ك-ضي الله عنهما ر  -حديث ابن عمر  - 1
 .لاستغراقالدعوة فقد عصى الله، ورسوله" إذا قلنا: إن )أل( ل : ومن لم يجب-يه وسلم صلى الله عل -قوله  - 2
: "أجيبوا -لم صلى الله عليه وس -قول: قال رسول الله ي -ضي الله عنهما ر  -ال نافع: سمعت عبد الله بن عمر ق - 3

 -لى أن ابن عمر عهذا يدل و ائم. صهذه الدعوة إذا دعيتم لها"، قال: كان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو 
 هم أن )أل( في الدعوة للعموم، لذا كان يأتي الدعوة للعرس وغيره.ف -رضي الله عنهما 

لمسلم على يقول: "حق ا -يه وسلم صلى الله عل -سول الله ر ، قال: سمعت -ه رضي الله عن -رة حديث أبي هري - 4
سلم لمسلم: "حق الم في روايةس". و المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاط

 على المسلم ست، وفيه: وإذا دعاك فأجبه".
ة ب الإجابة بوليمن خص وجو ز: )معمل راويها بها، قال الشيخ عبد العزيز بن با، لقوة أدلته، و وهذا القول هو الراجح

قال:  -ه وسلم يصلى الله عل -بي العرس فليس معه دليل فيما يظهر؛ لأن الولائم هي طعام السرور، فيعم العرس وغيره، والن
 "من لم يجب الدعوة" ولم يقل: دعوة العرس(.

ن إن حديث عثمان بفلالتها، قوة دو إنها لا تقاوم أدلة القول بالوجوب من جهة صحتها وأما أدلة القائلين بالاستحباب ف
 أبي العاص فيه مقال: لأنه من رواية الحسن البصري عنه، وسماعه منه مختلف فيه.

كم العام، ه؛ لأن تُصيص وليمة العرس من باب ذكر الخاص بحفلا دليل في -هما رضي الله عن -وأما حديث ابن عمر 
 ذا لا يقتضي التخصيص.وه

ن ومات الشريعة وموذة من عمي مأخلوجوب إجابة الدعوة، وه ذكر أهل العلم رحمهم الله في هذا المقام شروطاً  :رابعاً 
 :ومن أهم هذه الشروط، -نهمرضي الله ع-قضايا وقعت للصحابة 
تفاء ، بل تجوز لانهتلم تجب إجاب -مثلا-ودعاك إلى وليمة زواج  ، فإن كان كافراً أن يكون الداعي مسلماً  الشرط الأول:

 لدينية كالأعياداشعائرهم بتعلق طلب المودة معه، ولأنه يستقذر طعامه لاحتمال نجاسته، وفساد تصرفه، فإن كانت الدعوة ت
 م.تهنئحرمت إجابته؛ لأن معناها الرضا بشعائرهم وما هم عليه من الكفر والضلال، ولهذا تحرم ته

فإن  ة لم تجب دعوته،ابته مصلحرك إجبالمعصية وفي هجره وت ، فإن كان مجاهراً مستقيماً  أن يكون الداعي مسلماً  الثاني:
 .وإما ندباً  ا وجوباً رع إملم يكن في هجره مصلحة، فإنه لا يهجر؛ لأن الأصل تحريم الهجر، لكن إن تحققت المصلحة ش

ه بالدعوة، سواء أكان ذلك عن طريق الكلام المباشر أو عن طريق الهاتف إذا أن يعين الداعي المدعو ويخص الثالث:
خصه بالدعوة، أو برسول أرسله إليه، ونحو ذلك مما يدل على أنه قصد دعوته وحضوره، بحيث يتأذى لعدم حضوره ويفقده من 



112 
 

لأن صاحب الطعام لم يعينه ولا عرفه، بل  بين الحاضرين، فإن كانت الدعوة عامة، وهي دعوة الجفلى، لم تجب الإجابة بل تجوز؛ 
 أو زميلاً  كل واحد غير منصوص عليه، فلا ينكسر قلب الداعي لتخلفه، ولا يسأل عنه لو تُلف، اللهم إلا إن كان قريباً 

أن  بحق الزمالة والصداقة، أو كان يعلم أن صاحب الدعوة يسر بحضوره، فينبغي له ويعرف أنه لو تُلف صار قطيعة أو إخلالاً 
 يجيب. 

د لكن هذا مقي لمنكرات،اك من ألا يكون في الدعوة منكر كلهو وطرب واختلاط وتدخين وخمر، ونحو ذل الشرط الرابع:
[ وعموم قوله 2وان{ ]المائدة: ثم والعدى الإبما إذا لم يستطع تغيير المنكر، فإنه يحرم حضوره، لعموم قوله تعالى: }ولا تعاونوا عل

ث غيره  يخوضوا في حديمعهم حتى قعدوايكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تتعالى: }وقد نزل عل
صلى  -ا الناس إني سمعت رسول الله قال: يا أيه -ه رضي الله عن -[ وعن عمر بن الخطاب 140إنكم إذا مثلهم{ ]النساء: 

ديث. وعن أبي الح… " مر الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليه الخقول: "من كان يؤمن بالله واليوم ي -الله عليه وسلم 
تى كسروا ن رجلا صنع له طعاما فدعاه، فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم، فأبى أن يدخل حأ -عقبة بن عمرو-مسعود 

 فيه طبل ولا معزاف(. الصورة، ثم دخل، قال الإمام الأوزاعي: )لا ندخل بيتاً 
يه صلى الله عل -قوله  ر، لعمومالمنك تغييره بسلطته أو مكانته العلمية في المجتمع فإنه يحضر، ويغيرفإن كان قادرا على 

ية ون عنده همة عالسلم أن يككم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه"، وهذا هو الواجب على الم: "من رأى من-وسلم 
ير خقوي : "المؤمن ال-ه وسلم يصلى الله عل -فع الله به، وقد قال النبي وغيرة وقوة، فلا يحقر نفسه عند رؤية المنكر حتى ين

 … ".وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلخير 
ل أو سه أو أهلى نفعألا يكون للمدعو عذر من مرض أو سفر أو مطر أو تمريض مريض أو خوف  الشرط الخامس:

 ة.ن الأدلة الشرعيملمأخوذة جز( اذر، بناء على قاعدة: )لا واجب مع العمال، ونحو ذلك؛ لأن جميع واجبات الشرع تسقط بالع
 ن يعتذر المدعو للداعي فيقبل عذره، فهذا يسقط الوجوب.أ -ماءكما قال العل-ومن العذر 

 .هب إجابتتجة لم أن تكون الدعوة في المرة الأولى، فإن دعا للوليمة نفسها مرة ثاني الشرط السادس:
ه نظر، والله بعضها فيرطا، و الشروط، وقد أوصلها ابن العراقي في شرح "التقريب" إلى سبعة عشر شإلى غير ذلك من 

 .أعلم
فَليصل  صَائمِاً  فإَِن كَانَ  أحدكُم فليجب، ذا دُعيإِ ، قاَلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَعنهُ قاَلَ  - 1043
 فليطعم ". وَإِن كَانَ مُفطراً 
 لَى طعََام فليجب، فإَِن شَاءَ دُعي أحدكُم إِ  : " إِذاقاَلَ، قاَلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ  وَعَن جَابر - 1044

 .طعم، وَإِن شَاءَ ترك " أخرجهَا مُسلم
 مسائله:

 ن يجيب كما يلزمأئم لزمه هو صاوأن من دعي و  ،في الحديث دليل على أن الصوم ليس بعذر في عدم إجابة الدعوة :أولاً 
 المفطر، ويحصل المقصود بحضوره وإن لم يأكل، فإن أذن له صاحب الدعوة سقط عنه الحضور.
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قال و لمعروفة، الصلاة ابفسره : )فليصل( فمن أهل العلم من حمله على ظاهره، و وقد اختلف العلماء في المراد بقوله
بأنها الصلاة  ، وأما القولوابذا هو الصوهي، أي: فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة والتوفيق للداع الجمهور: المراد بها الدعاء؛

 .ذات الركوع والسجود فهو ضعيف، ولا وجه للصلاة هنا
 .كن لهم{تك سوتفسير الصلاة بالدعاء وارد في نصوص الشرع، كما في قوله تعالى: }وصل عليهم إن صلا

مه يسن الإخبار بصو ، و جماعاً إفطار كنذر أو قضاء حرم عليه الإ  صائم الدعوة فإن كان صومه واجباً إذا أجاب ال :ثانياً 
اب حسن بل هو من اء، بليعلم عذره؛ لئلا يظن صاحب الدعوة كراهة طعامه، أو نحو ذلك، ولا يعد ذلك من باب الري

ام وهو صائم، حدكم إلى طع: "إذا دعي أ-عليه وسلم لى الله ص -المعاشرة وتأليف القلوب وحسن الاعتذار عند سببه، لقوله 
 فليقل: إني صائم".

كل أمون، و م الصائ: "أفطر عندك-يه وسلم صلى الله عل -فإذا حضر دعا لصاحب الدعوة بالأدعية المناسبة؛ كقوله 
 .طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة". أو غير ذلك مما يناسب المقام

 م"، وإذا كان فيب "الصيا كتاجاز له الفطر؛ لأن الخروج من صوم التطوع لعذر جائز، كما مر في وإن كان صومه نفلاً 
 -ري ى أبو سعيد الخد، وقد رو أولى لخاطره وإدخال السرور على قلبه كان الأكل اً إفطاره وأكله من طعام أخيه الذي دعاه جبر 

أصحابه، فلما وضع الطعام، قال رجل و ، فأتاني هو طعاماً  -لم لى الله عليه وسص -ال: صنعت لرسول الله ق -رضي الله عنه 
"أفطر، وصم  كم، وتكلف لكم"، ثم قال له:: "دعاكم أخو -يه وسلم صلى الله عل -من القوم: إني صائم، فقال رسول الله 

 إن شئت". مكانه يوماً 
على أن  - هرضي الله عن -بر ديث جااستدل العلماء، وهم: الحنابلة والشافعية في أصح الوجهين عندهم، بح :ثالثاً 

 -يه وسلم صلى الله عل -بي ه الن؛ لأن الذي أمر بالواجب هو حضور الدعوة، أما الأكل فليس بواجب ولو كان المدعو مفطراً 
 لأكل أولى؛ لأنه، لكن التخييرارد ما يدل على وجوبه، بل ورد ما يدل على وتوعد على تركه هو الحضور، أما الأكل فلم ي  

 لاعام أو يكون الط ل حضوره،كل قبأأكمل في الإجابة، وأبلغ في إكرام الداعي وجبر قلبه، إلا إن كان له عذر؛ كأن يكون قد 
 من النوع قليلاً  أكله ولوعهم و يناسبه، وله طعام خاص، أو لغير ذلك من الأسباب التي تمنع الأكل، لكن إن تيسر جلوسه م

 مل.و أفضل وأكفه -مثلا-الذي يشتهيه؛ كالفاكهة 
: "وإن كان -سلم يه و صلى الله عل -وذهب الظاهرية، وبعض الشافعية، ورجحه النووي، إلى وجوب الأكل؛ لقوله 

 .فليطعم"، ولأن المقصود من الحضور الأكل، فكان واجباً  مفطراً 
: ل الأمر في قوله، ويحمكهل وتر ؛ لأن الحديث صريح في تُيير المدعو بين الأكوالراجح الأول وهو أن الأكل غير واجب

لى، وأمر ال أمر الله تعار، وامتثالحضو )فليطعم( على الاستحباب، وقولهم: إن المقصود الأكل فيه نظر، فإن المقصود هوالإجابة و 
 .لحضور على الصائم الذي لا يأكل. والله تعالى أعلما، ولذلك وجب -يه وسلم صلى الله عل -رسوله 
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 النشوزقسم و وَمَا يُ بَاح من الِاسْتِمْتَاع بِهن وَذكر الْ باَب عشرَة الن سَاء 
جها؛ لأنه لمرأة: زو اعشير و بكسر العين، اسم مصدر من عاشر معاشرة وعشرة، والعشير: القريب والصديق،  العشرة:

ا هنا: ما . والمراد بهولهمفع إلى لمصدريعاشرها وتعاشره، والمعنى: عشرة الرجال الأزواج النساء؛ أي: الزوجات، فهو من إضافة ا
 يكون بين الزوجين من الألفة والاجتماع والمعاملة.

 
لْيَ وْم : "من كَانَ يؤُمن باِللَّه وَاهِ وَسَلَّم َ هُ عَلَيْ يْ رَة رَضِي الله تَ عَالَى عَنهُ، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّ عَن أبي هُرَ  - 1046

هبت ذهُ فإَِن يْء فِي الضلع أَعْلَا إِن أَعْوَج شَ ن ضلع، وَ نَ مالْخر فَلَا يُ ؤْذِي جَاره، وَاسْتَ وْصُوا باِلنسَاء خيرا، فإَِن َّهُنَّ خُلِقْ 
سلم:و اللَّفْظ ل ه ،ق ع ل يْ تَّفمُ تقُِيمهُ كَسرته، وَإِن تركته لم يزل أَعْوَج. فاَسْتَ وْصُوا باِلنسَاء خيرا" 

ُ
ن الْمَرْأَة "إِ  لْبُخ ار ي . و في  لفظ لم

كسرتها،   ن ذهبت تقيمهاعوج وَإِ  بهَاوَ  استمتعت بها خلقت من ضلع، لن تستقيم لَك عَلَى طَريقَة. فإَِذا استمتعت بهَا
 .وكَسرهَا: طَلاقهَا"

 شرح ألفاظه:
يتي فيهن، وقيل قبلوا وصيرا فاأي: ليوص بعضكم بعضا بالنساء خيرا، وقيل المعنى: أوصيكم بهن خقوله: )واستوصوا( 

 المعنى: اطلبوا الوصية من أنفسكم في حقهن بخير.
د بذلك خلق ، والمراص الصدرويجوز تسكينها، وهو عظم قفبكسر الضاد، وفتح اللام، قوله: )فإنهن خلقن من ضلع( 

ا{ وخلق منها زوجه فس واحدةمن ن أمنا حواء من ضلع آدم عليه السلام، قال تعالى: }يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم
 .فالنفس الواحدة: آدم، وزوجها: حواء، خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه

كر ، فلا ينلع أعوجضالغرض من هذه الجملة أن المرأة خلقت من أعلاه( قوله: )وإن أعوج شيء في الضلع 
 اعوجاجها، أو أنها لا تقبل التقويم، كما أن الضلع لا يقبله.

، لعدم قابليته ت تركيبهه وأفسدالاستقامة كسرت إلىأي: فإن أردت أن تعدله وترده قوله: )فإن ذهبت تقيمه كسرته( 
 لذلك، والضمير يعود على الضلع.

ه لى اعوجاجه؛ لأنل يبقى عبعته، أي: وإن تركته ولم تأخذ في إقامته لم يفارق طبي قوله: )وإن تركته لم يزل أعوج(
ها دام الأمر، ك من عوجو ذلوصفه وشأنه، وكذا المرأة إن أردت الانتفاع بها وصبرت على سوء حالها وضعف معقولها، ونح

، الشقاق والفراق ذلك إلى يؤدي دة وعدم اعوجاجها لم تحصل على ما تريد، بلواستمرت العشرة، وإن أردت إقامتها على الجا
 وهو كسرها.

 مسائله:
 ذىالأبالفعل؛ لأن  القول أمبيذاء إالحديث دليل على تحريم أذى الجار، وأن إيذاءه خلل في الإيمان، سواء أكان  :أولاً 

 من، والله لاؤ ي: "والله لا -يه وسلم صلى الله عل -ل النبي بغير حق محرم لكل أحد، ولكن في حق الجار هو أشد تحريما، قا
 يؤمن، والله لا يؤمن"، قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: "من لا يأمن جاره بوائقه". 
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ذا الحديث وفي هتكررت في ا، و الحديث دليل على عناية الإسلام بشأن المرأة حيث جاءت الوصية بالنساء خير  :ثانياً 
ف النساء رورتها، وبيانا لفائدتها، وذلك لضعضتأكيدا على  -يه وسلم صلى الله عل -ررها النبي مناسبات متعددة، ك

 لمجتمع.اوسلامة  لأسرةاواحتياجهن إلى من يقوم بأمرهن، وفي عناية الإسلام بالمرأة ورعايتها محافظة على بناء 
ا قد لملطيبة، والتحمل االمعاشرة بيتم  في الحديث توجيه نبوي ودرس تربوي لمعاملة النساء بالتسامح والصبر، وذلك :ثالثاً 

در على لرجال أقالأن  يحصل منها ما دام ذلك لا يخل بالدين والشرف والعفاف، وغض النظر عن كثير من اعوجاجها؛
 الاحتمال والصبر منهن.

 
نَ ي غزَاة فَ لَمَّ فِ سَلَّم قاَلَ: " كُنَّا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  وَعَن جَابر - 1047 ا لنَدْخُل ا قدمنَا الْمَدِينَة ذَهَب ْ

سلمع ل يْه ، و اللَّ  مُتَّفق "شعثة وتستحد المغيبة كي تمتشط ال  -أَي عشَاء  -فَ قَالَ: أمهلوا حَتَّى ندخل ليَْلًا 
ُ
 وللبخاري: .فْظ لم

 بة فَلَا يطْرق أَهله ليَْلًا ".ي" إِذا أَطاَلَ أحدكُم الغ
 شرح ألفاظه:

 بفتح الغين المعجمة؛ أي: غزوة، والمراد بها: غزوة تبوك. قوله: )في غزاة(
 .أي: نهاراً  قوله: )ذهبنا لندخل(

 بفتح الهمزة، أمر من الإمهال، وهو التريث والانتظار. قوله: )أمهلوا(
شاء، كما وله، وهو وقت العل هنا: أباللي هذا لا يعارض قوله: )فلا يطرق أهله ليلا( لأن المراد ()حتى تدخلوا ليلاً قوله: 

نامت  ن فيه المرأة قدمما تكو  د ذلكجاء مفسرا في سياق الحديث، وأما الليل المنهي عن الدخول فيه على الأهل فهو ما كان بع
بلغ يالمدينة لأجل  جانتظروا خار  -هم رضي الله عن -خبر مجيئه والعلم بوصوله؛ لأن الصحابة ، وقيل: إن الأول لمن علم غالباً 

 المدينة، وتتأهب النساء وغيرهن، وحديث النهي عن الطروق لمن قدم بغتة. قدومهم إلى
ن الطروق عث النهي ء في حديهذا تعليل وبيان لحكمة الأمر بالإمهال والانتظار، وقد جا … (قوله: )لكي تمتشط 

 التنبيه على علة أخرى، وهي أنه لا يطرقهم يتخونهم، ويطلب عثراتهم.
 ه.تسرح شعرها بالمشط وترتبه، يقال: مشطت المرأة شعرها بالمشط: سرحت ومعنى )تمتشط(

 بفتح الشين وكسر العين، هي التي انتشر شعرها وتفرق. و )الشعثة(
  أو بأي مزيل ،وهي الحديدة وسى،: تزيل الشعرالمرغوب في إزالته بالمبفتح التاء، وإسكان السين؛ أي قوله: )وتستحد(

 كان، وإنما عبر بالاستحداد؛ لأنه الغالب في إزالة الشعر.
ضر زوجها، ح وأشهدت: إذا غيبة،بضم الميم، هي التي غاب عنها زوجها، ويقال: أغابت المرأة فهي م قوله: )المغيبة(
 فهي: مشهد بغير هاء.

لا يتأتى  ويرجع ليلاً  اراً اجته نهلحيخرج  فيه تقييد النهي بطول الغيبة، فيفهم منه أن من أطال أحدكم الغيبة(قوله: )فإذا 
 الرجل أهله نهى أن يطرق - يه وسلمصلى الله عل -له ما يحذر من الذي يطيل الغيبة، لكن جاء في رواية أخرى أن رسول الله 

الطروق قصرها فلا بأس بلة غيبته نه مدقصيره، ويمكن الجمع بأن من تتوقع زوجته إتياليلا، فظاهر هذا التعميم في طويل السفر و 
 ليلا وإلا فهو كالطويل.
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و أبالليل من سفر  : المجيءلطروقبفتح الياء وضم الراء مضارع طرق، من باب )قتل(، وا قوله: )فلا يطرق أهله ليلا(
 يد.التوكهذا فذكر الليل من باب التبيين و  من غيره على غفلة، ويقال لكل آت بالليل: طارق، وعلى

لا إقدومه، وما ذلك بيعلموا  ا لمإذ الحديث دليل على نهي المسافر الذي طالت غيبته عن زوجته أن يقدم على أهله ليلاً 
 .فيهاليها راغب إو مشتاق ا، وهخشية أن يقع نظره على ما يكره، من عدم تزين امرأته وتنظفها، فيؤدي ذلك إلى نفرته منه

س، وطيب بفي حسن المل لائق:في الحديث دليل على أنه ينبغي للمرأة أن تتزين لزوجها وأن تظهر أمامه بالمظهر ال
 .معالى أعلتالله الرائحة، وحسن العشرة؛ لأن ذلك سبب لجلب المودة بين الزوجين ودوام المحبة والوئام. و 

 
شر أهِ وَسَلَّمَ : " إِن من اللَّهُ عَلَيْ   صَلَّىقاَلَ رَسُول الله :عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قاَلَ وَ  - 1048

 ر و اهُ مُسلم.  ينشر سرها "يْهِ ثمَّ ي إِلَ وتفض امرأتهيُ فْضِي إِلَى  النَّاس عِنْد الله منزلَة يَ وْم الْقِيَامَة الرجلَ 
 شرح ألفاظه:

ا جامع معها، أو خلا بهرأته: جالى امأصل الإفضاء في اللغة: المخالطة، وأفضى الرجل إ قوله: )الرجل يفضي إلى امرأته(
 .لرجالار من أو لا، لكن الظاهر أنالمراد هنا الجماع، وخص الرجل بالذكر؛ لأن الغالب وقوع ذلك الأم

 الطة والوقاع.أي: ما جرى بينه وبينها حال المخقوله: )ثم ينشر سرها( 
 مسائله:

فاصيل ذلك، وما تاع ووصف الجم الحديث دليل على تحريم إفشاء الرجل سر زوجته وما يقع بينه وبينها من أمور :أولاً 
ليه عحكام إلا ما دل ء في الأالنساو يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه، وكذا المرأة منهية عن ذلك، لاستواء الرجال 

 ار الآخرة. تعالى في الدة عند اللهس منزلوصف فاعله بأنه أسوأ الناأنه  ى تحريم ذلكالدليل، ولأن علة النهي موجودة، والدليل عل
كون ان إلى ذكر ما يتاج الزوجأن يحكذكر الجماع أو ترتب عليه فائدة؛   ذكر أهل العلم أنه إذا دعت الحاجة إلى :ثانياً 

رفاعة لما  ةفي قصة امرأ -هما رضي الله عن -بينهما عند الحاكم، فإن ذلك يجوز بقدر الضرورة، ومن أدلة ذلك حديث عائشة 
نفضها سول الله. إني لأر الله يا و بت، )كذ تزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي وادعت ضعفه في الجماع، وفيه: قال عبد الرحمن:

 .والله تعالى أعلم ،الحديث..…( نفض الأديم 
 

هِ؟ قاَلَ: تطعمها إِذا حَدناَ عَلَيْ أَ حق زوج  م بن مُعَاوِيةَ عَن أَبيِه قاَلَ: "قلت ياَ رَسُول الله! مَاوَعَن حَكِي - 1049
ا ل فظه، و أ بوُ د اوُ ر و اهُ أ حمْ  ت"ي الْبَ يْ  فِ لَا تقبح، وَلَا تهجر إِلاَّ وَ  ،أكلت، وتكسوها إِذا اكتسيت، وَلَا تضرب الْوَجْه د، د و ه ذ 

 .و النَّس ائ ي ، و ابْن ماجة
 تخريجه:

 الحديث. وذكر… من طريق أبي قزعة الباهلي، عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه، قال: روي 
ن أجل ملعل ذلك و اني. وهذا حديث رجاله ثقات، وقد صححه ابن حبان والحاكم، وسكت عنه الذهبي، وحسنه الألب

 حكيم بن معاوية، فقد قال عنه الحافظ: )صدوق(. 
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 شرح ألفاظه:
 .لأحاديثوأكثر ا لقرآناأي: زوجة أحدنا، والأكثر حذف التاء، وهو الذي جاء في  (اقوله: )ما حق زوج أحدن

 .جهكو بح الله ول: قبضم التاء وفتح القاف وتشديد الباء؛ أي: لا تشتم وتسب؛ كأن تق له: )ولا تقبح(قو 
 مسائله:

قيد بالسعة كل هذا مو وته، الحديث دليل على أنه يجب على الزوج أن يطعم زوجته من طعامه ويكسوها من كس :أولاً 
 .والمعروف، قال تعالى: }ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف{

ثر يف، فيظهر فيه أن، وهو لطلمحاسفي الحديث دليل على نهي الزوج أن يضرب زوجه في وجهها؛ لأن الوجه مجمع ا :ثانياً 
قال: )نهى  - هرضي الله عن -ابر جنه، ولأنه مجمع الحواس كالعين والأذن، وربما آذاها الضرب، وقدورد عن االضرب، وربما ش

ام في الآدمي  الوجه(. وهذا يدل على أن النهي عفيالضرب في الوجه، وعن الوسم  عن -يه وسلم صلى الله عل -رسول الله 
 .ا تقدمالآدمي أشد، لم ، وهو فيغيرهاو من الزوجة والولد والتلميذ وغيرهم، وكذا الحيوان مثل الحمير والخيل والبغال والغنم، 

لوجه، فإذا انهي بضرب خص ال الضرب، وإنماعن  ىفي الحديث دليل على جواز ضرب الزوجة؛ لأن الشرع ما نه :ثالثاً 
ا يخشى عليه موجه وكل ب ال، وأن يتجنخفيفاً  وجد ما يوجب تأديب الزوجة بالضرب فله أن يضربها، بشرط أن يكون ضرباً 

شوزهن فعظوهن نتُافون  للاتيالضرر؛ لأن المقصود من الضرب الإصلاح والتأديب، لا الإتلاف والتشويه، قال تعالى: }وا
 .خر مراحل العلاجضرب هو آأن الو هجروهن في المضاجع واضربوهن{ وقد دلت الآية الكريمة على التدرج في معالجة الزوجة، وا

 ك ألا يكون خارج، وشرط ذليبهالتأد في الحديث دليل على جواز هجر الزوج زوجته بالقدر الذي يراه مناسباً  :رابعاً 
 . البيتفين هجرها ل يكو البيت بحيث يتركها وحدها، لما يترتب عليه من الوحشة والمفاسد التي لا تحمد عقباها، ب

ه شهرا، وقعد في مشربة آلى من نسائ -يه وسلم صلى الله عل -: )أن النبي -ه رضي الله عن -وقد ثبت في حديث أنس 
 ل على جواز الهجر في غير البيت.وهذا يد… ( له 

ه رضي الله عن -نس ديث أوقد اختلف العلماء في الجمع بين هذا الحديث وحديث الباب، فمن أهل العلم من قدم ح
في باب  علقاً مبن حيدة  لى حديث الباب، فأجاز الهجر في غير البيت، وهذا رأي البخاري، فإنه لما ذكر حديث معاويةع -

 .صح إسناداً أير البيوت أي: الهجر في غ )الأول أصح( بيوتهن( قال: نساءه في غير -ى الله عليه وسلم صل -)هجرة النبي 
نده أكثر من إن كان عو بيت، إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، وقيل: إن كان عنده امرأة واحدة هجرها في ال وقيل:

 هذا رأي الشيخ عبد العزيز بن باز.و ، -لى الله عليه وسلم ص -واحدة هجرهن خارج البيت؛ لفعل النبي 
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هِ وَسَلَّمَ  فِي اللَّهُ عَلَيْ   صَلَّىحضرت رَسُول الله :عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة، عَن جدامة بنت وهب، قاَلَتوَ  - 1050
دهم أَوْلَادهم فَلَا يضر أَوْلَا  غيلونإِذا هم يُ ارِس فَ م وَفَ يلة فَ نَظَرت فِي الرّو أناَس وَهُوَ يَ قُول: " لقد هَمَمْت أَن أنهَى عَن الغِ 

ا الموؤودة }وَإِذ ي:ك الوأد الْخَفي، وَهُ سَلَّمَ : ذَلِ وَ لَيْهِ هُ عَ ثمَّ سَألَُوهُ عَن الْعَزْل؟ فَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّ  .ذَلِك شَيْئاً 
 سُئِلت{ " رَوَاهُ مُسلم. و " جدامة " بِمُهْملَة عَلَى الْأَصَح.

 اوي:ترجمة الر 
أو  المهملة الدالامة بنت وهب الأسدية، أخت عكاشة بن محصن لأمه،اختلف في ضبط اسمها، هل هو بدوهي ج

، وقال جمهور العلماء( هكذا قالي: )و بالذال المعجمة، فذكر مسلم عند حديثها هذا أن الصحيح أنها بالدال المهملة، قال النوو 
 أهلها رجالاً  دينة معلى المإفي مكة، وبايعت، وهاجرت  لمت جذامة قديماً العسكري: وحكي بالذال المعجمة عن جماعة. أس
 .-ضي الله عنها ر  -ونساء، وغلقت أبوابهم في مكة، روت عنها عائشة 

 شرح ألفاظه:
 ه.تفعل قال أهل اللغة: هممت بالشيء هما، من باب )قتل(: إذا أردته ولم قوله: )لقد هممت(

ة وهي ي أن ترضع المرأضع، أو ههي تر بكسر الغين المعجمة، فمثناة تحتية، هي مجامعة الرجل امرأته و  قوله: )عن الغيلة(
ال ل، فكل منهما يقوهي حام رضعتهأحامل، يقال: أغال الرجل ولده، إغالة: إذا جامع أمه وهي ترضعه، وأغالت المرأة ولدها: 

فعلي  ذا؛ أي: أضر بي،كلني أمر  ب: غاالضرر والهلاك، ومنه قول العر  لىله: غيلة في اللغة، وهذا اللفظ كيفما دار فهو يرجع إ
 جوف فيلحامل داء وعلة الأن لبن  أي: يفسده، وأما الثاني: فهو بين؛ يغيل اللبن؛ -يعني: المني-المعنى الأول يقال: إن الماء 

 وم للعرب وغيرهم.لمعنى الأول، وأما الثاني فضرره معلا -لى الله عليه وسلم ص -الصبي، ومراده 
ولما  لوس، باني روما،إلى رمو  نسبة جيل عظيم من الناس بلغوا في زمانهم الغاية في الكثرة والقوة، وهم قوله: )الروم(

 زحفت الفتوحات الإسلامية استولت على غالب بلادهم.
 أمة عظيمة كثيرة وشديدة في ما وراء النهر من بلاد العرب. قوله: )وفارس(

 .بضم الياء؛ لأنه من أغال الرباعي، كما تقدم غيلون(هم يُ قوله: )فإذا 
ل صحابة للسؤالوالذي حرك ا لحمل،هو أن ينزع الرجل ذكره من الفرج حتى لا ينزل فيه، لئلا يحصل ا قوله: )عن العزل(

 عن العزل أنهم خافوا أن يكون محرما؛ لأنه قطع للنسل.
دفنها  رجل ابنته يئدها:: وأد الة، يقالهمزة ساكنة، هو دفن البنت وهي حي بفتح الواو، ثمالوأد  قوله: )هو الوأد الخفي(

لتراب، ؛ لأنها تثقل بايت موؤدة، وسمحية، فهي موؤدة،وكانت العرب تفعله في الجاهلية خشية الإملاق، وربما فعلوه خشية العار
ن لما كان صاحب ولود بالوأد، لكقتل المما يُ ق الولادة، كطري ع  ط  وهذا من التشبيه، والمعنى: أن العزل شبيه بالوأد؛ لأنه بالعزل ق  

 .اً وجه تسميته خفي عل، وهذاصد وفقي بالوأد الخفي؛ لأن العزل نية وقصد، والوأد سمُ  حقيقةً  وقتلاً  العزل لم يباشر وأداً 
 مسائله:

  ذلك.فيى الطفل عل ررضالحديث دليل على أنه يجوز للرجل أن يطأ زوجته المرضع أو الحامل، وأنه لا  :أولاً 
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يه وسلم صلى الله عل -لكنه  ،عند العرب ن ينهى عن ذلك؛ لكونه مستكرهاً أ -لى الله عليه وسلم ص -وقد هم النبي 
ثرة عددهم، مما جسامهم وكأ يفعل؛ لأنه نظر إلى فارس والروم وإذا هم يغيلون، فيجامعون نساءهم وهن يرضعن، مع قوة لم -

 ة.العلوم الطبيعي ة هي سلمالتجربأولادهم، فسوى بينهم وبين العرب في هذا المعنى، وهذه تجربة، و يدل على أن ذلك لم يضر 
اد من لا بأس أن يستف عية، وأنهالطبيو في الحديث دليل على جواز الاستدلال بما فعله الكفار في الأمور العادية  :ثانياً 

لم نهم فعلوا ذلك و أإذا عرف فارة، ضتجارب الأمم الكافرة في معرفة ما ينفع الناس وما يضرهم من الدواء، أو في تجنب أشياء 
فيد منهم، وليس ج أن نستلا حر نهم من الصناعات والحرف التي فيها مصالح عامة فيضر فلا بأس باستعماله، وكذا ما جاء ع

 .بهم بهاً ا متشهذا من باب التشبه، ولكنه من باب المشاركة في الأعمال النافعة التي لا يعد من قام به
عل العزل هو الوأد ج -سلم يه و صلى الله عل -في الحديث دليل على تحريم العزل، ووجه الاستدلال: أن النبي  :ثالثاً 

في  سيأتي مزيد كلامجماعة، و زم، و أيضا، وهذا قول ابن ح الخفي، والوأد عادة جاهلية، حرمها الإسلام، فيكون العزل حراماً 
 .الحديث الآتي إن شاء الله تعالى

 
هَا، وَأَ  ةً لي جَاريَِ   إِنسُول اللهد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رجلا قاَلَ: " ياَ رَ عَن أبي سعي - 1051 نا وَأَنا أعزل عَن ْ
دَ الله قاَلَ: كذبت يهود! لَو أَراَ ،ىوؤدة الصُّغْرَ ملْعَزْل ن اأَ  ثُ حد  وَإِن الْيَ هُود تُ  ،وَأَنا أُريِد مَا يرُيِد الر جَال ،أكره أَن تحمل

ا ل فظر و اهُ أ حْمد و أ بوُ د اوُد أَن يخلقه مَا اسْتَطعَْت أَن تصرفه "  في . و في  إ سْ لنَّس ائ  ه، و او ه ذ   .ن اده اخْت لا 
" كنا نعزل على  :متفق عليه. ولمسلم" والقرآن ينزلنَّا نعزل عَلَى عهد رَسُول اللهلَ: " كُ وَعَن جَابر قاَ - 1052
 فَلم ينهنا ". فبَلغ ذَلِك نبَِي الله  ،عهد نبي الله 

 تخريجهما:
د بن عبد ، عن محممن طريق يحيى بن أبي كثير ذكرهم المصنف من فقد أخرجه -رضي الله عنه  -أما حديث أبي سعيد 

 وذكر الحديث.…  ن رجلاً أ -ضي الله عنه ر  -الرحمن بن ثوبان، حدثه أن رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري 
ن الأنصاري، فإنه أبو مطيع بن عو جاله ثقات، إلا رفاعة، ويقال: أبو رفاعة، ويقال: ر  -فظكما قال الحا-وهذا الحديث 

لتقريب": ال الحافظ في "اق"، ولذا لثقاتلم يرو عنه إلا محمد بنثوبان، وهو لم يرو إلا عن أبي سعيد، ولم يذكره ابن حبان في "ا
ريق ط" من عاني الآثار "شرح مفيحاوي )مقبول( أي: عند المتابعة، وإلا فلين الحديث. وقد توبع، فقد أخرجه ابن أبي شيبة والط

رضي الله  - عن أبي سعيد سهل، محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن
 -ن أبي سعيد وردان، ع سن لولا أن فيه عنعنة ابن إسحاق.وأخرجه البزار والطحاوي من طريق موسى بنح.وهذا إسناد -عنه 

 .، وإسناده حسن-رضي الله عنه 
ن جابر من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، ع لشيخانافقد أخرجه  -ضي الله عنه ر  -وأما حديث جابر 

: لو كان : )قال سفيان-ن سفيانوهو الراوي ع-عزل والقرآن ينزل(، قال مسلم: زاد إسحاق ن، قال: )كنا -ضي الله عنه ر  -
 ينهى عنه لنهانا عنه القرآن(. شيئاً 

يه صلى الله عل -عزل على عهد رسول الله قال: )كنا ن -ه رضي الله عن -مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر وأخرجه 
 بي الله فلم ينهنا(.نفبلغ ذلك  -وسلم 
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 المسائل:
ارض ما تقدم في ذا أنه يعهاهر ظ : قوله: )وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤدة الصغرى، قال: "كذبت يهود"(أولاً 
ينهما بأوجه، لعل الخفي "وقد جمع ب : "ذلك الوأد-يه وسلم صلى الله عل -مة: ثم سألوه عن العزل، فقال رسول الله ادحديث ج

لوأد، زلة قطع النسل باعلوه بمن، وجمن أحسنها ما ذكره العلامة ابن القيم من أن اليهود ظنت أن العزل لا يتصور معه حمل أصلاً 
قيقة، ح لقه لم يكن وأداً خعزل لا يمنع الحمل إذا شاء الله خلقه، وإذا لم يرد وأخبر أن ال -م لصلى الله عليه وس -فأكذبهم النبي 

 وإنما سماه وأدا باعتبار النية والقصد، كما تقدم، قال الشوكاني: )وهذا الجمع قوي(.
 - وله في حديث جابرقلال: أن لاستدااستدل الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة بهذين الحديثين على جواز العزل، ووجه  :ثانياً 

لنزل  -يه وسلم صلى الله عل -لنبي اولم يطلع عليه  زل( يفيد إباحة العزل، فإنه لو كان العزل حراماً )والقرآن ين :-رضي الله عنه 
لنهانا  نهى عنهيُ  ان شيئاً كنزل( ولهذا قال سفيان: )ولو  : )والقرآن ي-ه رضي الله عن -ة قول الصحابي القرآن بالنهي عنه، وهذا فائد

جة إلى سنته، لكنه ح فإنه لا ينسب ولم يعلم به -يه وسلم صلى الله عل -عنه القرآن( قال الأصوليون: إن ما وقع في زمن النبي 
 لإقرار الله تعالى له.

 در منه نهي، فيدلعزلون ولم يصبلغه أنهم ي -يه وسلم صلى الله عل -تفيد أن النبي  ها المصنفذكر  بل إن رواية مسلم التي
  يقر على باطل.لا -لى الله عليه وسلم ص -إقرارهم عليه على جوازه؛ لأنه 

أبي وقاص،  ن، منهم سعد بنهم رخصوا في العزل، ولم يروا به بأساً أ -هم رضي الله عن -وقد روي عن عشرة من الصحابة 
 وأبو أيوب، وزيد بن ثابت، وابنعباس، وغيرهم.

ه وسلم يصلى الله عل -أن النبي  -ه رضي الله عن -واشترط الجمهور أن يكون العزل عن الحرة بإذنها، مستدلين بحديث عمر 
وجة من  زل، فيه حرمان الز مع العاع في الولد، ولأن الجماع من حقها؛ إذ الجم لأن لها حقاً و نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها،  -

 كمال اللذة ومشاركتها الزوج في التمتع والتلذذ حال الجماع.
وهي أحاديث  لى خلافه،اءت عامة الدال على النهي عن العزل بأن الأحاديث الدالة على الجواز جدوأجابوا عن حديث ج

هم و رخصوا فيه،  -هم رضي الله عن -من الصحابة  داً رواياته، ثم إن عدب -ضي الله عنه ر  -صحيحة صريحة، ومنها حديث جابر 
 في المنع، كما سيأتي. امة ليس صريحاً دأعلم منا بفهم النصوص ومقاصد الشريعة، وحديث ج

هي براءة الأصلية، و ا على الز بأنهامة المتقدم، وأجاب عن أحاديث الجوادوذهب ابن حزم وجماعة إلى تحريم العزل، لحديث ج
 نع فعليه البيان.بيح بعد ما مُ جذامة ناقل عنها، فمن ادعى أنه أُ الإباحة، وحديث 

 المنع. اهرهاظوبهذا يتبين أن سبب الخلاف في حكم العزل هو مجيء أحاديث دالة على الجواز، وأحاديث 
يس فإن العزل ل في المنع، امة ليس صريحاً د؛ لأن حديث جن الاعتماد على أحاديث الجواز أولىأ -الله أعلمو -والذي يظهر 

حقيقة لكان  لاً زل قتولو كان الع ة القتل،مباشر لقصد العازل ونيته، بخلاف الوأد فإنه اجتمع فيه القصد و  حقيقة، وإنما سماه وأداً  وأداً 
سخ بما الأمر، ثم ن  أولذا كان فيهو أن أي بالوأد الخفي للتنفير منه، وليس للتحريم، من كبائر الذنوب، وعلى هذا فالأظهر أنه سمُ 

 .-ضي الله عنهما ر  -يدل على الإباحة، كما في حديث أبي سعيد وجابر 
ة مريضة، أو كون المرألك؛ كذوعلى هذا فيجوز العزل واستعمال ما ينظم الحمل من حبوب وغيرها إذا دعت المصلحة إلى 

 والله تعالى، عذارلك من الأذنحو و  ،وترعرعه ونشأته اف من الضرر عليه في رضاعتهتُيضرها تتابع الحمل، أو أنها ترضع طفلها و 
 .أعلم
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الْوَلَد أَحول فنَزلت:  ي قبلهَا كَانَ برهَا فِ د: " كَانَت الْيَ هُود تقَول: إِذا أَتَى الرجل امْرَأَته من وَعنهُ قاَلَ  - 1053
 و اللَّ مُتَّفق ع ل يْه ، )نِسَائِكُم حرث لكم فأَتوا حَرْثكُمْ أَنى شِئْتُم( " 

ُ
ية، غير جب  جب ية وَإِن شَاءَ غير مُ مُ  له " إِن شَاءَ وَ  سلم.فْظ لم

 أَن ذَلِك فِي صمام وَاحِد ".
 شرح ألفاظه:

 أي: واقعها وجامعها. قوله: )إذا أتى الرجل امرأته(
 أي: من جهة الدبر. قوله: )من دبرها(
 أي: في فرجها. قوله: )في قبلها(

ياض العين بيلان في مفتح، أي: جاء الولد الذي يثمره هذا الوطء أحول، والحول: بال قوله: )كان الولد أحول(
 وسوادها.

 أي: زوجاتكم. قوله تعالى: }نساؤكم{
. وموضع الحرث هو الفرجو نسل، أصل الحرث: محل الإنبات، والمراد به في المرأة: موضع ال قوله تعالى: }حرث لكم{

بيل، عرف غير هذا السترسة لاتالمف معروف في الأنثى بالفطرة التي فطر الله خلقه عليها، حتى الحيوانات العجماوات والوحوش
 ولذلك استمرت الخليقة الحيوانية وتكاثرت في الأرض.

 أي: واقعوا زوجاتكم في موضع الحرث، وهو الفرج. }فأتوا حرثكم{ قوله تعالى:
ل على ذلك دبل، وقد  القفيأي: من أين شئتم، والمراد من أي جهة شئتم إذا كان ذلك  قوله تعالى: }أنى شئتم{

 .سبب النزول
 .نكباب على الوجهية: الاب. والتجأي " باركة "بميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم باء مشددة مكسورة  قوله: )مُجَب ية(

 .رججة، فسمي به الفبه الفُر  يسد   بكسر الصاد المهملة، أي إذا كان في مسلك واحد، والصمام ماواحد( ام  مَ قوله: )صِ 
 مسائله:

مستلقية و ا مقبلة ومدبرة ن يواقعه، فله أالحديث دليل على جواز إتيان المرأة من أي جهة ما دام أن الجماع في القبل: أولاً 
أي حالة شئتم،  لقبل علىان في وعلىجنب، وعلى أي جهة، وقد بين هذا الحديث أن معنى قوله تعالى: }أنى شئتم{ أي: فأتوه
 .المراد نزول عينبب الوليس معناها: من أي مكان شئتم، بحيث يستدل بها على إباحة وطء الزوجة في دبرها؛ لأن س

اء ائها في فرجها جأته من ور قع امر وفريتهم حيث زعموا أن الرجل إذا واالحديث دليل على بطلان عقيدة اليهود  :ثانياً 
ذا ليس له أثر هبل، وأن  القفيالولد أحول، فقد دل الحديث على أن الرجل له أن يجامع زوجته على أي هيئة إذا كان ذلك 

 .على صورة الولد وخلقه. والله تعالى أعلم
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 وَجَلَّ سَلَّمَ : " لَا ينظر الله عَزَّ هُ عَلَيْهِ وَ ى اللَّ بَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قاَلَ، قاَلَ رَسُول الله صَلَّ عَ وَعَن ابْن  - 1054
 .د رُو يم  وْقُوفاً ح اتم  البستي، و ق عْلى، و أ بوُيحسنه، و أ بوُ م ذ ي  و  الت ِّرْ ر و اهُ النَّس ائ ي ، و  رهَا " بُ فِي دُ  أَو امْرَأَةً  أَتَى رجلاً  إِلَى رجل  

 تخريجه:
رضي الله  -باس عن ابن عطريق أبي خالد الأحمر، عن الضحاك بن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، ن رويم

، الشيخانهو ثقة احتج به فيه كلام، و  -بن حيان واسمه سليمان-ر .والحديث لا بأس برجاله، وأبو خالد الأحممرفوعاً  -عنهما 
فقال: )صدوق  التقريب"في " لكنه يخطئ لسوء حفظه، وقد تكلم عليه الحافظ في مقدمة "فتح الباري"، ولخص حاله كعادته

 يخطئ(، فلعل حديثه لا ينزل عن درجة الحسن.
(. وقد ن المرفوععندهم م و أصحقال الحافظ في "التلخيص": )ه ،، أخرجه النسائيورواه وكيع، عن الضحاك، به موقوفاً 

 يه مجال.فس للرأي ذي ليذكر الصنعاني أن هذا الموقوف له حكم الرفع؛ لأن ما جاء في هذا الحديث هو من الوعيدال
ابن عمر ن عباس و د وابوقد رويت أحاديث الباب عن جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة وعلي وعمر وابن مسعو 

ي والذهلي م، وقد نقل الحافظ ابن حجر عن جمع منهم البخار كلا  ، وفي طرقها كلها- مرضي الله عنه -وعقبة بن عامر 
 .تجاج بهالح للاحعها صوالنسائي والبزار والنيسابوري أنه لا يثبت فيه حديث، ثم قال: لكن طرقها كثيرة، فمجمو 

 شرح ألفاظه:
: لا ؛ أيلا ينظر الله لو قيل:ل لتأوياأي: نظر محبة ورحمة ولطف، وهذا المعني ليس بتأويل، إنما  قوله: )لا ينظر الله(

 .نظرارة تثبت أصل الهذه العب.. و  يرحمه الله، أما على هذا المعنى فقد أثبتنا النظر، وقصرناه على نوع، فقلنا: نظر رحمة
 ".يأتي أهله كم إذا أراد أن: "لو أن أحد -يه وسلم صلى الله عل -الإتيان كناية عن الجماع؛ كقوله  قوله: )أتى(

 مسائله:
بن اال شيخ الإسلام محرم، ق لى فعلالحديث دليل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن؛ لأن اللعن لا يكون إلا ع أولًا:

 وقال: من… غرى، وطية الصو اللهتيمية: )وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة، وهو قول جماهير السلف والخلف، بل 
مرو عيق بينهما(.وعن ب التفر إنه يجفى ذلك عقوبة تزجرهما، فإن علم أنهما لا ينزجران وطئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقب عل
 رأته في دبرها.قال: "هياللوطية الصغرى. يعني: الرجل يأتي امبن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي

من حيث  ذا تطهرن فأتوهنعالى: }فإتقوله فدل القرآن والسنة والنظر على تحريم إتيان المرأة في دبرها، أما القرآن  :ثانياً 
 بدليلين:[ والمراد بالمأتى المأمور به: القبل، 222أمركم الله{ ]البقرة: 

ر القبل هو مكان الحرث؛ أي: بذ[ والحرث: مكان الولد، و 223قوله تعالى: }فأتوا حرثكم أني شئتم{ ]البقرة:  الأول:
 الولد بالنطفة، والدبر ليس محلا لذلك.

لمراد ب  }ما كتب الله لكم{ الولد، [ وا187ه تعالى: }فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم{ ]البقرة: قول الثاني:
برها؛ لأن باحة زوجته في ديل على إدل (مومعلوم أن ابتغاء الولد إنما هو بالجماع في القبل، فإن قيل: إن قوله تعالى: )أنى شئت

 :لأمرينذا لا يصح المعنى: من أي مكان شئتم، فالجواب: أن ه
قال: )كانت اليهود  -رضي الله عنه  -في حديث جابر  -إن شاء الله-أن سبب النزول يرد ذلك، كما سيأتي  - 1

تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت }نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم{ فدل ذلك على أن جابرا 
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ية: فأتوهن في القبل على أي حال شئتم ولو كان من ورائها، وتفسير الصحابي الذي له يرى أن معنى الآ -رضي الله عنه  -
 تعلق بسبب النزول له حكم الرفع، كما في المصطلح.

 ريم إتيان النساءسنة من تحة إن كانت عامة في الإتيان في أي مكان، فقد جاء تُصيصها بما ورد في الأن هذه الآي - 2
 ب.في أدبارهن؛ كحديث البا

 حاديث، وقد ذكرلأاوغيرهما من  -هم رضي الله عن -أما دلالة السنة على تحريم هذا الفعل، فحديث أبي هريرة وابنعباس 
 يص" عن عللها. "التلخفيحجر  . وذكر أكثرها الحافظ ابن كثير. وتكلم الحافظ ابنالقرطبي أنها بلغت أربعة عشر حديثاً 

 :فأمرانوأما النظر؛ 
لازم والنجاسة للقذر ال لعارض له، والدبر أولى بالتحريمتعالى حرم الفرج في وقت الحيض لأجل القذر اأن الله  - 1
 الدائمة.

بر د، ولو كان ال-كما تقدم-وطئها معيبة، ترد بهذا العيب  جماع أهل العلم على أن الرتقاء التي لا يوصل إلىإ - 2
 ج؛ لوجود العوض عنه، وهو الدبر.موضعا للوطء ما ردت من لا يوصل إلى وطئها في الفر 

كون نقل الخلاف يف، لئلا لمخاللا قيمة لنقل الخلاف في مثل هذه المسألة؛ لوضوح الحكم بدليله، وضعف أدلة ا :ثالثاً 
 غتر به.و لئلا يأحته، صلمن تسول له نفسه أن يفعل هذا الفعل القبيح، لكن ينبغي ذكره لبيان ضعفه، أو عدم  سلماً 

أبي النضر أنه  باحته فهو غير صحيح؛ لما ورد في "سنن النسائي" عنمن القول بإ -هما رضي الله عن -ن عمر وما نسب لاب
وا ال نافع: لقد كذبقدبارهن، أفي  النساء ىبأن تؤت قال لنافع مولى ابن عمر: أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى

يا نافع  :القرث لكم{ حاؤكم ، وأنا عنده، حتى بلغ }نسعلي، ولكن سأخبرك كيف كان الأمر، إن ابن عمر عرض المصحف يوماً 
نا نريد نهن ما كر أردنا ماء الأنصا، فلما دخلنا المدينة، ونكحنا نسنجبي النساء -معشر قريش-هل تدري ما أمر هذه الآية؟ إنا كنا 

نه: }نساؤكم حرث لله سبحااأنزل من نسائنا، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه، وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن، ف
 .لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم{

وافق لموا -ه رضي الله عن -لائق بمقامه ، وهذا هو ال-مارضي الله عنه-فهذا دليل صريح في نفي ما نسب إلى ابن عمر 
 .-رضي الله عنهم  -لقول الصحابة 

يز ذلك تحدثون عنه أنه يجبمصر ي اً أناس وكذا ما نسب للإمام مالك، فقد قال رحمه الله لابن هبيرة وعلي بن زيد لما أخبراه أن
 تعالى: ؟! ألم يقل اللهاً عرب وماً قلستم أفنفر من ذلك وبادر إلى تكذيب الناقل، فقال: كذبوا علي، كذبوا علي، كذبوا علي، ثم قال: 

ء، ن نبي من الأنبياعلى لسا بح قطي}نساؤكم حرث لكم{ وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت؟ قال ابن القيم: )وأما الدبر فلم 
نه الإباحة عمن نقل  غلط علىوقال: ومن هنا نشأ ال… ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها فقد غلط عليه 

سامع )من( ب  ر، فاشتبه على الفي الدب بر لاإلى الوطء في الفرج، فيطأ من الد ف والأئمة، فإنهم أباحوا أن يكون الدبر طريقاً من السل
 فحشه(.لط وأ)في( ولم يظن بينهما فرقا، فهذا الذي أباحه السلف والأئمة، فغلط عليهم الغالط أقبح الغ

بقهم إليها أحد، عة لم يسة شنيتحريم إتيان الرجل، وأن ذلك من كبائر الذنوب، وهي معصية قوم لوط، وهي معصي :رابعاً 
إن شاء - ه الإجماع، وسيأتيل نقل فيلم، بعلى رأي أكثر أهل الع أم ثيباً  ، سواء أكان بكراً ولهذا صارت عقوبة فاعلها القتل مطلقاً 

 .دود". والله تعالى أعلم"الح بيان ذلك في كتاب -الله تعالى
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سم بِ  :ادَ أَن يأَْتِي أَهله قاَلَ حدهم إِذا أَرَ و أَن ألَ ، قاَلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَعنهُ قاَلَ  - 1055
 ." ك، لم يضرّهُ شَيْطاَن أبداً ي ذَلِ مَا ولد فِ در بيَنهن يقالله، اللَّهُمَّ جنبنا الشَّيْطاَن وجنب الشَّيْطاَن مَا رزقتنا، فإَِنَّهُ إِ 

 شرح ألفاظه:
 أي: زوجته. قوله: )أهله(

 .الجار والمجرور متعلق بمحذوف يقدر متأخرا؛ أي: بسم الله أتحصن قوله: )بسم الله(
لما فيه من  ،والجماع منه لبدن،ما اسم موصول، فيدخل في ذلك الجماع؛ لأن الرزق ما ينتفع به ا قوله: )ما رزقتنا(

 الفائدة للبدن، ويدخل فيه الولد بغرض حصوله؛ لأنه من الرزق.
ه ن لا يضره في دينن الشيطاأذلك  حذف المعمول في قوله: )لم يضره( لإفادة العموم، وظاهر ه شيطان(قوله: )لم يضرَّ 

  بدنه، وسيأتي ما فيه.ولا
 مسائله:

 لى ذلك حتى يكونن يحرص علإنسااالحديث دليل على استحباب التسمية والدعاء المذكور عند إرادة الجماع، وأن  :أولاً 
على  ن، وناشئاً من الشيطا مصوناً  حرصا على أن يكون الولد محفوظاً و  -لى الله عليه وسلم ص -عادة له، عملا بتوجيه النبي 

 طان.من الشي دعائهو الطريقة المستقيمة ببركة هذا الدعاء العظيم، مع ما فيه من الاعتصام بذكر الله تعالى 
واع الضرر ره العموم في أنلحديث ظاه(، وااختلف العلماء في المراد بالضرر المنفي في قوله: )لم يضره الشيطان أبدا :ثانياً 

صحيح" أن كل ت في "الما ثب أنه لم يحمله أحد على هذا العموم، وكأن سبب ذلكالديني والبدني، لكن ذكر القاضي عياض 
 .بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا من استثني، وهذا الطعن نوع من الضرر

 د؛ لأنه وإن كانقيق العيدابن  فمن أهل العلم من خصه بالضرر في البدن أو العقل دون الضرر في الدين، وهذا اختيار
في هذا  ما يقدر ضى أنالتخصيص على خلاف الأصل؛ لأن الأصل حمل اللفظ على عمومه، لكنه لو حمل على عمومه لاقت

يه صلى الله عل -بي  به النا أخبرمن المعاصي كلها، وقد لا يتحقق ذلك، ولا بد من وقوع م الجماع من الولد سيكون معصوماً 
 ا ينخس غيره.لادته، كمك، وهو أن المراد به أن الشيطان لا ينخسه عند و هم على ما هو أخص من ذلبل حمله بعض ،-وسلم 

كنه سرعان ما لشيطان لسه ايميخرجه به عن الإسلام والفطرة، وقد  معناه: إن الشيطان لا يسلط عليه تسلطاً  وقيل:
هذا يميل  إلىبصرون{ و م ا همرشده، كما قال تعالى: }إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذ يثوب إلى

 الشيخ ابن باز.
لسبب، وإن لم تب على اما ر  إن الشارع جعل لكل شيء أسبابا وموانع، فإذا وجدت الأسباب وانتفت الموانع، وجد ثم

انع و ولكن توجد م يدعو،توجد الأسباب، أو وجدت ولكن حصل معها شيء من الموانع لم يقع، فهنا قد يسمي المجامع و 
 السبب أو ضعفه فلا يتحقق المطلوب، وهذا اختيار الشيخ عبد الله البسام.تقتضي إبطال 

 ه ليجد الفرصة فيابع أعمالنه يتفي الحديث دليل على أن الشيطان ملازم لابن آدم في كل حال من أحواله، وأ :ثالثاً 
 ستيقظ، فإذا غفلالبه إذا على قو إغوائه وإضلاله ما استطاع، وهو يجري من ابن آدم مجري الدم، فهو على خيشومه إذا نام، 

ر شلاستعاذة به من عالى، والله توسوس، وإذا ذكر الله خنس، والموفق هو الذي لا يدع للشيطان فرصة، وذلك باستحضار ذكر ا
 .الشيطان، أعاذنا الله الكريم منه
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. "شمةوصلة والواشمة والمستو الواصلة والمست الله لعن"قال:ابن عمر رضي الله عنهما أن النبيوعن  –1057
 متفق عليه.

 شرح ألفاظه: 
ل شعرها المرأة التي تص واصلة: هيوال، تقدم أن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى الواصلة( الله قوله: )لعن

ل الشعر لواصلة: التي تصوتفسير اود: )أبو دابشعر غيرها، سواء فعلته لنفسها أو لغيرها، قال أبو عبيد: )هذا في الشعر(، وقال 
 .بشعر النساء(

 .هي التي تطلب فعل ذلك بها قوله: )والمستوصلة(
و أ تحشوه بالكحل ثمل الدم،  يسيهي فاعلة الوشم، وهو أن تغرز إبرة ونحوها في بدن المستوشمة حتى قوله: )والواشمة(

 شوم أو يزرق.النيل أو النورة أو غير ذلك حتى يخضر الموضع المو 
 هي التي تطلب فعل الوشم فيها. قوله: )والمستوشمة(

 مسائله:
ن وذلك لأن لع التزين، بقصد الحديث دليل على تحريم الوصل، وأنه لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر :أولاً 

س وغش؛ لأن فيه تدليو د، هو الواصلة والمستوصلة دليل على تحريم هذا الفعل، وأنه من كبائر الذنوب، وفيه تشبه بالي
شعر، قال:  نم بةً فأخرج ك   دمة قدمها،ققد ورد عن سعيد بن المسيب أنه قال: )قدم معاوية المدينة آخر فسماه الزور، الرسول

 لخصلة منبة: بفتح الكاف االشعر(. والك  بسماه الزور، يعني: الواصلة ل هذا غير نساء اليهود، إن النبييفع ما كنت أرى أحداً 
 الشعر.

شعر، فمن أهل يشبه ال ا لاممأما وصل الشعر بشيء آخر غير الشعر كالحرير أو الصوف أو الخيوط الملونة ونحو ذلك 
 -أن النبي  - هرضي الله عن -ر العلم من منعه، ونسب هذا إلى الجمهور، وهو رواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بحديث جاب

 .أسها شيئاً ر زجر أن تصل ب -صلى الله عليه وسلم 
 ، وإنما هوتعالى لق اللهغيير لخلأن هذا ليس بوصل، ولا في مقصود الوصل، وليس فيه تدليس ولا ته؛ وقال آخرون بجواز 

كان   ا الأثر أن أحمديراده هذإبعد  للتجميل والتحسين، وقد ورد عن سعيد بن جبير أنه قال: لا بأس بالقرامل. ونقل أبو داود
 بأس. يقول: القرامل ليس به

ر أو صوف يعمل لفروع لين، والمراد هنا: خيوط من حرينبات طويل ا -سكون الراءبفتح القاف و -جمع قرمل  والقرامل:
 ضفائر تصل بها المرأة شعرها.

هو  ونة، ونحوها ممايوط الملنوع وصل الشعر بشعر آخر، أما وصله بالخوهو أن المم -إن شاء الله- وهذا القول هو الأظهر
ن ليه أنه وصل، ولأ يصدق عنه لالأويتفرق فهذا لا بأس به؛  الشعر د النساء ولا سيما البنات الصغار، لئلا ينتشرمعروف عن

 .من يراها يعرف أنها ليست بشعر قطعاً 
لك، ذلى وصل الشعر بشعر؛ لأن الوصل إذا أطلق انصرف إلى فهو محمول ع -ه رضي الله عن -وأما حديث جابر 

 ة والشرع، كما تقدم.بدليل كلام أهل اللغ
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ن إلا ، واللعن لا يكو والمستوشمة لعن الواشمة -يه وسلم صلى الله عل -الحديث دليل على تحريم الوشم؛ لأن النبي  :ثانياً 
ت والمستوشمات، لله الواشماقال: )لعن ا -ه رضي الله عن -على أمر محرم، بل إنه من كبائر الذنوب، وفي حديث ابن مسعود 

و هجله حرم الوشم لأنى الذي أن المع الحديث( وفيه إشارة إلى… والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيراتُلق الله والنامصات 
اق في الجسم عن ب ما هو فة إلىتغيير خلق الله تعالى، وهي صفة لازمة لا تنفك عمن يضع الوشم على جزء من بدنه، بالإضا

ا فعله الإنسان رم هو مم المحذيب بدن الإنسان بلا حاجة ولا ضرورة، والوشطريق الوخز بالإبر، وكذلك إيلام الحي، وتع
ت الجسم السواد تح حصل له وشم من أثر العلاج، أو حصل لجسمه احتكاك بشيء فدخلف -مثلاً - ىباختياره، أما لو تداو 

اء(، وفي حديث واشمة إلا من دوال) -ه رضي الله عن -أو نحو ذلك؛ فهذا لا يدخل في النهي، وقد ورد في حديث ابن مسعود 
 والمستوشمة من غير داء(.) -ضي الله عنه ر  -ابن عباس 

يء فاحش في و حدوث شضو، أعويلزم إزالة الوشم بالعلاج، وإن لم يكن إلا بالجرح، فإن خاف منه التلف، أو فوات 
 ه.ويعصي بتأخير  إزالته، لزمه من ذلك ونحوه عضو ظاهر لم تجب إزالته، وتكفي التوبة في هذه الحالة، وإن لم يخف شيئاً 

للمرأة التزين  ندما أباحعسلام ولعله أراد بذلك بيان أن الإ ،هذا الحديث في باب عشرة النساء المصنفذكر  :ثالثاً 
 .أعلم والله تعالى الوشم وغيرهما.و كوصل الشعر   -إن صح التعبير-لزوجها وأن هذا من العشرة المطلوبة، نهي عن بعض الزينة 

 
هَا قاَلَت: " كَانَ رَسُول اللهوَعَن عَائِ  - 1058 ل:  وَسَلَّمَ يقسم فيعدل وَيَ قُو للَّهُ عَلَيْهِ اصَلَّى  شَة رَضِي الله تَ عَالَى عَن ْ

ا ل فظه، و الت ِّرْم ذ ي  و اهُ أ بوُ د ار   قلب.الْ  يلَا أملك " يَ عْنِ تملكو  اللَّهُمَّ هَذَا قسمي فِيمَا أملك، فَلَا تلمني فِيمَا  و النَّس ائ ي ، وُد و ه ذ 
 ي .رْم ذ  ، و هُو  أصح، ق ال ه الت ِّ و ابْن ماجة، و رُو اته ث ق ات. ل ك ن قد رُو ي  مُرْسلاً 

 تخريجه:
 -ائشة ععن زيد،  بن يمن طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله من ذكرهم المصنفأخرجه 
 .-رضي الله عنها 

رضي  -ائشة بذكر ع وصولاً وهذا الحديث إسناده صحيح، ورجاله ثقات، لكن قد اختلف في وصله وإرساله، فقد روي م
صلى الله  -نبي بة، أن الد بن سلمة كما مر، وروي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلامن طريق حما -الله عنها 

 .ا مرسلاً هكذ… كان يقسم   -عليه وسلم 
 وقد صحح الحديث ابن حبان والحاكم، وسكت عنه الذهبي.

 قات(.ث)إسناده صحيح، ورجاله : ن سلمة، وقالوقد ذكر ابن كثير هذا الحديث من طريق حماد ب
يه، كما زيد ثقة ثبت فق حماد بن ؛ لأنورجح أبو زرعة والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم والدارقطني وغيرهم رواية الإرسال

 اعيلُ إرساله إسم يد علىز بن  اد  ابع حمفي "التقريب"، وحماد بن سلمة ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بأخرة، وقد ت
ي عن أيوب، عن اب الثقفالوه من طريق عبد -أيضا-ورواه ابن جرير  ،بن علية، عن أيوب، أخرجه ابن أبي شيبة، وابن جرير

 …قسم بين نسائه فيعدل، ويقول: اللهم ي -لى الله عليه وسلم ص -أبي قلابة، كان النبي 
 ى وصله(.تابع حماد بن سلمة عل )لا أعلم أحداً  قال أبو زرعة:
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على  نالا يفضل بعض -يه وسلم صلى الله عل -ويشهد للقسم الأول من الحديث: حديث عائشة: )كان رسول الله 
 رواه أحمد وأبو داود وسنده حسن.… ( بعض في القسم 

 
 شرح ألفاظه: 

 أي: زوجاته، فيعطي كل واحدة نوبتها. قوله: )كان يقسم بين نسائه(
 .أي: يسوي بينهن في القسمة قوله: )فيعدل(

 أي: فيما أقدر عليه.  قوله: )فيما أملك(
 .أي: لا تؤاخذني ولا تعاتبني قوله: )فلا تلمني(

 الجماع.لحب و وقال ابن عباس: في ا قال أبو داود: )يعني: القلب(، قوله: )فيما تملك ولا أملك(
زوجة إلى زوجها ن تحبب المسباب سواء، فقد يكون لها أأن محبة القلب لا يمكن تفريقها بين النساء على ال والمعنى:

 ومن لينها وعنايتها وشبابها، وغير ذلك.
 مسائله:

ك، والحديث وإن  فيما يمل ن نسائه فيعدل بينهكان يقسم بين  -يه وسلم صلى الله عل -في الحديث دليل على أنه  :أولاً 
يكون فأسوة حسنة،  -سلم و يه صلى الله عل -كان فيه المقال المتقدم، لكن هذا أمر ثابت بأدلة أخرى، ولنا في رسول الله 

 ن، وأن هذا طريقلى إحداهإلميل اعلى مشروعية قسم الرجل بين زوجاته، ووجوب العدل في القسم بينهن، وعدم  الحديث دليلاً 
 لمعروف والتآلف بين القلوب، والسلامة من المشاكل التي تنشأ من التفضيل.العشرة با

ها رضي الله عن -ائشة قد كانت عو لك، في الحديث دليل على عدم وجوب التسوية بين النساء في المحبة؛ لأنها لا تم :ثانياً 
هن في الوطء؛ لأنه موقوف على المحبة ليه، وأخذ من هذا أنه لا يجب التسوية بينإ -لى الله عليه وسلم ص -ائه أحب نس -

 والميل، وهي بيد مقلب القلوب، وهذا مذهب الجمهور.
داعي إليه ذور، وإن وجد الر فهو معنتشاالتفصيل، وهو أنه إن ترك الجماع لعدم الداعي إليه من المحبة والا والقول الثاني:

 لكنه إلى الضرة أقرب فليس بمعذور، وعليه أن يعدل.
كسوة؛ بيت والطعام والزوج؛ كالمكن الفي الحديث دليل على تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين إذا كان ذلك فيما يم :ثالثاً 

ليه، عه بالعدل لقدرته به فيما لا يملك، فدل على أن ما يملكه الزوج يطالبفياعتذر إلى ر  -يه وسلم صلى الله عل -لأن الرسول 
فلا تميلوا كل  المحبة القلبية لكون منتما لا لا تميلوا كل الميل{ أي: إذا ملتم بعض الميل فيمفيدل على تحريم الميل، قال تعالى: }ف

علقة التي لا ملتم عنها كالم كوا التي: تتر الميل فيما تملكون من العدل؛ كالقسم بينهن في المبيت والنفقة }فتذروها كالمعلقة{  أي
ل تحت قدرته  ا هو داخوج فيموالمقصود من ذلك أن العدل مطلوب من الز هي مزوجة ولا مطلقة في قلقها وعدم استقرارها، 

فلا حرج  احدة دون الأخرىو لبي إلى ل القكالقسم والنفقة، وهذا هو المراد بقوله تعالى: }فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة{ أما المي
 لم.، والله أعفيه؛ لأن الحب أمر اضطراري، لا اختياري يتصرف فيه الإنسان باختياره
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بِي صَلَّى اللَّهُ رَة، عَن النَّ ي هُرَي ْ ة، عَن النَّضر بن أنس، عَن بشير بن نهيك، عَن أبعَن قَ تَادَ  وَعَن همام، - 1059
ا ل فظه، و أ بوُ د ا أ حْمد،ر و اهُ ة وَشقه مائل " وْم الْقِيَامَ ي َ ا جَاءَ اهمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قاَلَ: " من كَانَت لَهُ امْرَأَتاَنِ فَمَال إِلَى إِحْدَ  وُد و ه ذ 

: إ نمَّ ا أ  هو ابْن ماج ، و الت ِّرْم ذ ي ، و ق ال  ا الح  ، و النَّس ائ ي  : ك ان  اهُ ه ش ام الدستو ائي ع ن ق  ت اد  ت اد ة، و ر و  ق   ام ع ن همد يث سْند ه ذ  ة ق ال 
 يُ ق ال.

 تخريجه:
نهيك،  بشير بن نس، عنأام بن يحيى، عن قتادة، عن النضر بن من طريق هم من ذكرهم المصنفهذا الحديث أخرجه 

 .مرفوعاً  -نه عرضي الله  -عن أبي هريرة 
إلا أبو  -ه وسلم يصلى الله عل -لنبي اوقد أعل هذا الحديث بأن همام بن يحيى تفرد برفعه، قال البزار: )لا نعلم رواه عن 

 همام(. عنه إلا هذه الطريق، يعني طريق هريرة، ولا طريقاً 
و أتان .. فذكر نحلرجل امر اعند  ورواه الترمذي في "العلل الكبير" من طريق سعيد، عن قتادة قال: كان يقال: إذا كان

 ا في "التقريب".ة ثبت كمام ثقعن هشام الدستوائي، عن قتادة بمثله، وهش حديث همام، وذكره الترمذي في "جامعه" معلقاً 
زيادة  لغيره، فقد حفظ مخالفته ه ولافإنه كما قال الترمذي: )ثقة حافظ(، فلا يضر تفرد والظاهر أن رفع همام له لا يضر؛

 .يجب قبولها
 شرح ألفاظه:

 .أي: فلم يعدل بينهما، بل مال إلى إحداهما دون الأخرى قوله: )فمال إلى إحداهما(
 بكسر الشين المعجمة وتشديد القاف؛ أي: جانبه ونصفه. قوله: )شقه(
 الشقين، فيبما كان ه، ور أي: مفلوج، والفالج: مرض يحدث في أحد شقي البدن يبطل حركته وإحساس (قوله: )مائل

 ويحدث بغتة.
 يادةفيكون هذا ز  ونه كذلك،صات يوم القيامة ير أن أهل العر  -والله أعلم-وعند الترمذي وغيره: "وشقه ساقط" والمعنى 

 افية.عفي التعذيب، نسأل الله ال
 مسائله:

ن محداهن، لما ثبت يل مع إيم المفي الحديث دليل على وجوب التسوية بين الزوجات فيما يقدر عليه الزوج، وتحر  :أولاً 
 لسلامة.لله ااالوعيد لمن تعمد الجور والظلم، وأن ذلك من أسباب العقوبة الظاهرة يوم القيامة، نسأل 

 جبا.دل وايل محرم، فيكون العومعلوم أن الوعيد لا يكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب، والم
 قال الموفق: )لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات خلافا(.

يل، دل وأبعد عن الملغ في العلك أبفي الحديث دليل على وجوب التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة؛ لأن ذ :ثانياً 
 وهذا قول الحنفية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

المسكن، وغير  لكسوة أماة أم أن الميل هنا مطلق، فيشمل الميل في كل شيء، سواء أكان في النفق ووجه الاستدلال:
 ا.حداهمإلى إ ذلك مما هو داخل فيمقدور الزوج، وتجنب الميل يستلزم التسوية حتى لا يكون مائلاً 
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هذا و كل واحدة منهن، الواجب لبقام  فقة والكسوة إذاأنه لا يجب على الزوج التسوية بين زوجاته في الن والقول الثاني:
يسوي بينهن؛  الوا: الأولى أنقلحنابلة ية وامذهب الحنابلة والشافعية والمالكية؛ لأن التسوية بينهن في النفقة تشق، إلا أن الشافع

 لأن ذلك أبلغ في العدل.
فى، فإن في  يخلاصالح ما ن الممر عليه، وفي هذا والصواب في هذا أن الزوج مطالب بالعدل بين زوجاته في كل شيء يقد

ت، ين الزوجابدل يوغر الصدور ، وفي العدل حسن العشرة وسلامة الصدور وراحة الزوج، وعدم العالعدل التأسي بالنبي
 ويجعل الحياة الزوجية في نكد.

وتنازعوا … ان يعدل بين أزواجه في النفقة كفإنه  ، اقتداء بالنبي)وأما العدل في النفقة فهو السنة أيضاً  قال ابن تيمية:
 في العدل في النفقة هل هو واجب، أو مستحب؟ ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة(.

 ا وحاجة أولادهاقدر حاجتهالنفقة معناه: أن ينفق على كل واحدة من زوجاته ب أن العدل في -والله أعلم-والذي يظهر 
 ن رزقهن وكسوتهنحجة الوداع: "وله في خطبته في -يه وسلم صلى الله عل -ولهذا قال النبي بالمعروف، إن كان عندها أولاد، 

ا، ولم الثلاجة ونحوهم غسالة أوى كالينقص بيتها وهو موجود عند الأخر  بالمعروف" وهذا هو العدل، لكن لو اشترى لواحدة شيئاً 
م قد ورد عن الإماو لإسراف، اه من ن المشقة، ولما يترتب علييمكن إصلاحها لم يلزمه أن يشتري للأخرى مثلها؛ لما في ذلك م

 .أحمد ما يدل على ذلك. والله تعالى أعلم
 

وَقسم،  نْدهَا سبعاً يّب أَقاَمَ عِ لَى الث ّ لَابةَ، عَن أنس قاَلَ: " من السّنة إِذا تزوج الرجل البكر عَ وَعَن أبي ق - 1060
بِي صَلَّى ت: إِن أنسا رفَعه إِلَى النَّ قل وَلَو شِئْت و قلابة:أَبُ  وَإِذا تزوج الثّ يّب عَلَى الْبكر، أَقاَمَ عِنْدهَا ثَلَاثاًثمَّ قسم " قاَلَ 

 مُتَّفق ع ل يْه ، و اللَّفْظ للْبُخ ار ي .اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، 
 شرح ألفاظه:

ل رسول اق :فهو في حكم -يه وسلم صلى الله عل -لفظ يقتضي أن الحديث مرفوع إلى النبي هذا ال قوله: )من السنة(
 .اكذ –صلى الله عليه وسلم  -الله 

 .سبعة أيام()رواية:  رد فيو أي: سبع ليال؛ لأن عماد القسم هو الليل، ويدخل فيها الأيام، وقد  (قوله: )سبعاً 
 أي: دار على نسائه ليلة ليلة، أو أكثر حسب الاتفاق. قوله: )ثم قسم(

 مسائله:
م عندها أقا ن كانت ثيباً ، وإبعاً سدها أقام عن الحديث دليل على إيثار الزوجة الجديدة على الأولى، فإن كانت بكراً  :أولاً 

{ وما اشروهن بالمعروفانه: }وعسبح ه؛ لأن هذا حق لها بسبب الزفاف، وهذا من المعروف الذي أمر الله تعالى به في قولثلاثاً 
 دل عليه الحديث من أن للبكرسبع ليال، وللثيب ثلاث ليال، هو مذهب الجمهور.

، يثة عهد بالزواجكونها حدلها لوهذه التفرقة بين البكر والثيب؛ لأن البكر بحاجة إلى من يؤنسها ويزيل وحشتها وخج
 هذه المدة حتى عر فأعطاه الشا رجل في البكر أكثر من رغبته في الثيب،بخلاف الثيب فهي أقل حاجة من ذلك، ولأن رغبة ال

 تطيب نفسه ويشبع رغبته.
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جوب العدل بين قيات، لو للبا للحنفية، وهو أنه لا فضل للجديدة في القسم، فإن أقام عندها قضاه والقول الثاني:
ماعهما في سوية اجتب التعا، ولأن سبب وجو قد فضلها بمدة فوجب قضاؤها، كما لو أقام عند الثيب سب هالزوجات، وهذ

 ا غيرها.دخل عليهأحيث  نكاحه، وقد تحقق ذلك بنفس العقد، والقديمة أولى بالتفضيل؛ لأن الوحشة في جانبها أكثر
رضي الله -يث عائشة اعة، لحدي وجمأن للبكر ثلاثا، وللثيب ليلتين، وبه قال سعيد بن المسيب والأوزاع والقول الثالث:

 للثيب ليلتان".لبكر إذا نكحها رجل وله نساء، لها ثلاث ليال، و أنه قال: "ا -يه وسلم صلى الله عل -عن النبي  ،-عنها
أما و لا يلتفت إليه، بلة نص ف مقافي، لقوة دليله وما تبعه من تعليل، وأما تعليل الحنفية فهو والصواب هو القول الأول

عنه في  ، كما قال الحافظ؛ لأن في سنده محمد بن عمر الواقدي، قالدافهو ضعيف ج -الله عنها  رضي -حديث عائشة 
 "التقريب": )متروك مع سعة علمه(.

قط حقها من س فإذا أجابها لسبع،الحديث عام في أن الثلاث للثيب، لكن خص منه ما إذا أرادت أن يكمل لها ا :ثانياً 
 حديث أم سلمة.الثلاث، وقضى السبع لغيرها، بدليل 

 يقضي هذه المدة لثيب، ولالثلاث الحديث دليل على أن الزوج لا يستأنف القسم إلابعد تمام السبع للبكر وال :ثالثاً 
اءت ته، وإن شللمرأة إن شاءت طلب : )للبكر .. ( يدل على أن الإقامة حقفي حديث أم سلمةقوله اللام في للباقيات؛ لأن

 تركته.
امة، وأما النهار  دخوله في الإقلا خلاف فيبيت فالمراد بإيثار المقام عند الزوجة الجديدة ما كان متعارفا عليه، أما الم :رابعاً 

، ومن مثل هذه الأمور ه أثر فيللعرف فالإنسان مطالب بوظائفه الدينية والدنيوية، وما زاد على هذا فهي أحق به من غيرها، وا
ار في يل في حقه كالنهيكون اللو هار، لنهار؛ كالحراس وبعض الجنود ونحوهم، فهذا تكون إقامته بالنعمله في الليل وراحته في ا

 حق غيره.
في  ورة، وأما دخولهإلا لضر  لنوبةاعلى الضرة في زمن من لها  وقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز للزوج أن يدخل ليلاً 

ليل، ن النهار تبع الالأصل أ فإن وإلااظ أولاد أو تعليمهم، أو نحو ذلك، النهار فيجوز للحاجة؛ كدفع نفقة أو عيادة أو إيق
 .ودخوله في النهار على غير صاحبة النوبة خلاف العدل المأمور به شرعاً 

  بالموالاة ولاتتحقق إلا دة لاظاهر الحديث وجوب موالاة السبع والثلاث؛ لأن الحكمة في مشروعية هذه الم :خامساً 
 .كر، ولو فرق وجب الاستئناف ما لم يتخذ ذلك حيلة. والله تعالى أعلمسيما في حق الب

 
عَائِشَة يَ وْمهَا وَيَ وْم ليقسم ول اللهانَ رَسُ شَة: " أَن سَوْدَة بنت زَمعَة وهبت يَ وْمهَا لعَائِشَة، وكََ وَعَن عَائِ  - 1062

 سَوْدَة ".
 شرح ألفاظه: 

هي سودة بنت زمعة بن قيس بن لؤي العامرية، كانت تحت السكران بن عمرو بن لؤي  … (قوله: )أن سودة 
أسلمت هي وزوجها، وخرجا إلى الحبشة مهاجرين في الهجرة الثانية، ثم قدما  -صلى الله عليه وسلم  -العامري، ولما بعث النبي 
 -رضي الله عنها  -بعد موت خديجة  -ه وسلم صلى الله علي -، فتزوجها النبي -رضي الله عنه  -مكة، فمات بها زوجها 

إلا أنه لم يدخل بها  -رضي الله عنها  -ودخل عليها في مكة وهاجرت معه، وطالت حياتها معه، وكان قد عقد له على عائشة 
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الله عنها  رضي -إلا في المدينة، فهي بعد عائشة في العقد وقبلها في الدخول اتفاقا، ولهذا جاء في "صحيح مسلم" قول عائشة 
: )وكانت أول امرأة تزوجها بعدي(، ومعناه: عقد عليها بعد أن عقد على عائشة، توفيت بالمدينة سنة أربع وخمسين، وقيل: -

 .-رضي الله عنها  -خمس وخمسين 
ع م -ضي الله عنها ر  -بة لعائشة لتكون هذه النو أي: تنازلت عن نوبتها لرسول الله قوله: )وهبت يومها لعائشة(

وة، عن ق الزهري، عن عر ي من طريلبخار نوبتها الثابتة لها، ولم يبين في هذه الرواية سبب هذه الهبة، لكن جاء في رواية عند ا
ا  (. وفي رواية لمسلم: )لمتبتغي بذلك رضا رسول اللهوليلتها لعائشة زوج النبي يومها : )وهبت-رضي الله عنها  -عائشة 

 … (.لعائشة كبرت جعلت يومها من رسول الله
 -يه وسلم صلى الله عل - سنها أن يفارقها رسول الله خافت لما كبر -ها رضي الله عن -وهذا فيه بيان سبب الهبة وأنها 

 د.بن سعافوهبت يومها لعائشة على أن تبقى معه، وتبقى مع نسائه يوم القيامة، كما جاء في رواية 
 مسائله:

 ه حقاً زوج بذلك؛ لأن لا رضي الا إذفي الحديث دليل على جواز تنازل المرأة عن حقها في القسم وهبة نوبتها لضرته :أولاً 
وهبت قسمها  -ا هرضي الله عن -في الزوجة، وليس لها أن تسقط حقه منها إلا برضاه، وهذا أمر مجمع عليه؛ لأن سودة 

قسم لعائشة يومين، يومها، ويوم سودة الذي ذلك، فكان ي - عليه وسلم صلى الله -لنبي ، فقبل ا-ضي الله عنهار -لعائشة 
، ه الصلاة والسلاملأنهاأحب نسائه إليه، فأرادت أن تهبه لمن يحب علي –ها رضي الله عن -وهبته لها، واختارت سودة عائشة 

 -يه وسلم صلى الله عل -ن الرسول فقهها فلأ أما كونه من ،-لى الله عليه وسلم ص -وهذا من فقهها وشفقتها على الرسول 
 -يه وسلم صلى الله عل -لله سول ار لو طلقها لم تبق من أمهات المؤمنين، ولم تكن زوجة له في الآخرة، وأما كونه شفقة على 

 فلأنها وهبته لأحب نسائه إليه.
رضى الباقيات، بلاة بينهما إلا ز الموايج لم وإذا كانت ليلة الواهبة تلي ليلة الموهوبة والى الزوج بينهما، وإن كانت لا تليها

هذا هو و ضاها، فلم يجز، ر ها بغير ليلتل لحق غيرها، وتغييراً  فتبقى ليلة الواهبة للموهوبة في موضعها؛ لأن في تقديمها تأخيراً 
 الراجح.

ة، وإنما لة الهبة المقبوضبمنز نها ى؛ لأ، ولا يقضي ما مضمستقبلاً  وإذا رجعت الواهبة في هبتها جاز، وقسم لها زوجها قسماً 
 ا يستقبل.لها أن ترجع فيمفعد يوم، وما بجاز لها الرجوع في المستقبل مع أنها هبة؛ لأن الهبة هنا لم تقبض، فإن الأيام تتجدد ي

 عك على هبة يوميا أتفق مه: أنفإنه لا تملك الرجوع، وذلك بأن تقول ل ويرى ابن القيم أن المسألة إذا كانت صلحاً 
 ة خافت من بعلهاوإن امرأنه: }فلانة وتبقيني في حبالك، فوافق على هذا الصلح؛ لأن الله تعالى سماه صلحا، فقال سبحال

ا بما دة، ثم إن عودتهفيه فائ  يكنلمنشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا{ فيلزم كما يلزم الصلح، وإلا 
 بين الزوجات، والشريعة منزهة عن ذلك.وهبت قد يكون من أسباب المعاداة 

ب )الهبة(؛ لأن لف في بالذي ساوما قاله ابن القيم وجيه في نظري، فإن الهبة تلزم ولو لم تقبض على القول الراجح 
 جوعر ل الهبة أنه لا لواهبةحاالزوج ؛ لأنه من علامات النفاق، ولو أخبر االرجوع فيها من باب إخلاف الوعد، وهو محرم شرعاً 

 ؛ لأن هذا قد يخفى على النساء.لها لكان وجيهاً 
يجوز للمرأة أن تهب قسمها للزوج، فيتصرف فيه كما يشاء، وله أن يجعله لمن شاء من زوجاته؛ لأنه لا ضرر على  :ثانياً 

لميل، فإذا  الباقيات في ذلك، إن شاء جعله للجميع، وإن شاء خص به واحدة منهن، وكونه للجميع أقرب إلى العدل وأبعد عن ا
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ووهبت الرابعة يومها لزوجها قسم لثلاث، وكذا لو خيرهن بين كون قسم الواهبة للجميع وبين القرعة فمن قرعت  كن أربعاً 
 صارت ليلة الواهبة لها.

 
أَنا  أَيْن ؟ن أَنا غَداً فِيهِ: أَيْ  الَّذِي مَاتَ  ي مَرضهفِ ن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  كَانَ يسْأَل وعنها: " أَ  - 1063

: فَمَاتَ اتَ عِنْدهَا. قاَلَت عَائِشَةمَ ائِشَة حَتَّى بيَت عَ   فِي؟ يرُيِد يَ وْم عَائِشَة، فأَذن لَهُ أَزوَاجه يكون حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ غَداً 
يْه م ا، مُتَّفق ع ل  " خالط ريِقه ريقي ي وَنَحْرِي، و بين سحرِ أسه لفِي الْيَ وْم الَّذِي يدَُور عَلّي فِيهِ فِي بَ يْتِي، فَ قَبضهُ الله وَإِن رَ 

 .و اللَّفْظ للْبُخ ار ي  
 شرح ألفاظه:

ه لمنهن لأن يأذن  ستئذاناً استفهام ن الاأقال الطيبي: )ك)استبطاء ليوم عائشة(. في مسلم:  قوله: )يريد يوم عائشة(
 . أن يكون عند عائشة، يدل له قوله: "فأذن له"(

ستأذن ن طريق الزهري: ابن سعد معند اأي: بعد أن استأذنهن، كما في رواية أبي داود الآتية، و  قوله: )فأذن له أزواجه(
يه وسلم صلى الله عل - ول اللهنساءه أن يكون في بيت عائشة، ويقال: إنما قالت ذلك لهن فاطمة، فقالت: إنه يشق على رس

رضي الله  -أذنت له فاطمة استأذن واست -لى الله عليه وسلم ص -ينهما؛ لأنه يمكن الجمع بأن النبي الاختلاف، ولا منافاة ب -
 .-عنها 

 دت أنه   صلى اللهدر. وأرالى الصس حريبسين مفتوحة غير معجمة، والسَّحر: الرئة، والنَّحر: أع قوله: )سحري ونحري(
 درها. صتند إلى هو مسو عليه وسلم   توفي وهو مستند إلى موضع سحرها، وهو الصدر، كما جاء في الرواية الأخرى: 

 مسائله:
رة نه المبيت والعشالغرض م ؛ لأنفي ترك القسم في الحديث دليل على أن المريض يقسم بين نسائه، وأن المرض ليس عذراً 

نسى صاحبة يرضه ومع ذلك كان يقسم حتى إنه كان مرض وأشتد م -يه وسلم صلى الله عل -وليس الجماع فقط، ولأن النبي 
رة، ثم لذاكسان، ويضعف اشغل الإنرض يالنوبة، ويقول: "أين أنا غدا؛ أين أنا غدا" كما تقدم في رواية البخاري، ومعلوم أن الم

: "إني قد -ا هرضي الله عن - استأذن أزواجه أن يكون عند عائشة فأذن له، وقد جاء عند أبي داود وأحمد من حديث عائشة
 اشتكيت، وإني لا أستطيع أن أدور بينكن، فائذن لي فلأكن عند عائشة".

رض في بيت في أن يم ساءهستأذن نفإذا ثقل المريض وعجز عن الطواف على نسائه فظاهر ترجمة البخاري أن الرجل ي
 .وسطيب النفبها تإحداهن، فإن أذن وإلا أقرع بينهن، فمن قرعت استقر عندها؛ لأن القرعة من باب العدل، و 
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ا نعْضلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَا يفضل ب َ لَّى اللَّهُ عَ الله صَ  ة قاَلَ: " قاَلَت عَائِشَة: ياَ ابْن أُخْتِي! كَانَ رَسُولوَعَن عُرْوَ  - 1064
بلغ ن غير مَسِيس حَتَّى يمن كل امْرَأَة ما فيدنو علين إِلاَّ وَهُوَ يطوف يَ وْم   عَلَى بعض فِي الْقسم من مكثه عندناَ! وكََانَ قلَّ 

االَّتِي هُوَ يَ وْمهَا فيبيت عِنْدهَا "   يد.ج و إ سْن اده ل فظه، ر و اهُ أ حْمد، و أ بوُ د اوُد و ه ذ 
رضي  -عائشة  ال: قالتبيه، قمن طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أ من ذكرهم المصنفأخرجه 

… ( لله قها رسول اقالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفار ديث. وفي تمامه: )ولقد فذكرت الح…  :-الله عنها 
 .الحديث

 لينا جميعا امرأةعلا وهو يطوف ما من يوم إ -يه وسلم صلى الله عل -وهذا لفظ أبي داود، ولفظ أحمد: )كان رسول الله 
 .امرأة، فيدنو ويلمس من غير مسيس، حتى يفضي إلى التي هو يومها فيبيت عندها(

النسائي، ووثقه وأحمد و  ن معينالحديث سنده حسن، عبد الرحمن بن أبي الزناد متكلم فيه، فقد ضعفه جماعة؛ كابوهذا 
، قال ابن في هشام و ثبتآخرون كالترمذي والعجلي، وصحح الترمذي له أحاديث، وهذا الحديث من روايته عن هشام، وه

 .الزناد معين: أثبت الناس في هشام بن عروة: عبد الرحمن بن أبي
 شرح ألفاظه:

 .-ارضي الله عنه-تريد عروة بن الزبير، وأمه أسماء أخت عائشة  قوله: )يا ابن أختي(
 أي: جلوسه عند زوجاته في منازلهن. قولها: )من مكثه عندنا(

 أي: يدور علينا في بيوتنا. قولها: )يطوف علينا(
أن  ا أو يلمسها دونته فيقبلهن زوجاأنه يدنو من كل زوجة مالمراد بالمسيس: الجماع، والمعنى:  قولها: )من غير مسيس(

 .يجامعها، وقد دل على هذا المعنى رواية أحمد المتقدمة: )فيدنو ويلمس من غير مسيس(
 مسائله:

بيت ولا في  في الملابعض  الحديث دليل على أن الزوج يحرص على العدل بين زوجاته وألا يفضل بعضهن على :أولاً 
 .غيره، وتقدم الكلام في هذا

للرجل أن يدخل  ل على أنه يجوز، بل فيه دلي-يه وسلم صلى الله عل -لم يرد ما يدل على تُصيص هذا بالنبي  :ثانياً 
لأن  داعب بدون جماع؛لمس أو يأو ي ا كان يعاملجميع زوجاته كذلك، وله إذا دخل عليهن أن يقبلعلى المرأة في غير نوبتها إذ

 الجماع حق لصاحبة النوبة، وهذا من حسن العشرة ومن العدل بين الزوجات.
خ الشيتقدم. وذكر  عية، كماجة داوالمشهور من المذهب أنه ليس للزوج أن يدخل في ليلة المرأة إلى بيت ضرتها إلا لحا

لا  أو نهاراً  ليلاً  ى الأخرىله علعبد الرحمن السعدي أن الصواب في هذا الرجوع إلى عادة الوقت وعرف الناس، وإذا كان دخو 
، وهذه من  لا دليل عليهاسائل التي المفي، فالرجوع إلى العادة أصل كبير في كثير من الأمور، خصوصا ولا ظلماً  يعده الناس جوراً 
 .تعالى أعلم هذا الباب. والله
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ن تَجِيء ا دَعَا الرجل امْرَأَته إِلَى فراشه فأَبَت أَ قاَلَ: " إِذيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِيرَة رَضِ وَعَن أبي هُرَي ْ  - 1065
سلو  مُتَّفق ع ل يْه ، و اللَّفْظ للْبُخ ار ي . لعنتها الْمَلَائِكَة حَتَّى تصبح " 

ُ
أَته إِلَى يَدِهِ مَا من رجل يَدْعُو امْرَ ذِي نفَسِي بِ "وَالَّ  م:لم

هَا،  فراشها فتأبى عَلَيْهِ إِلاَّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاء ساخطاً  هَا".عَ يرْضَى  تَّىحَ عَلَي ْ  ن ْ
 شرح ألفاظه:

ية الفراش، والكنا يطأ في ني: لمالظاهر أن هذا كناية عن الجماع، ويؤيده حديث"الولد للفراش" أ قوله: )إلى فراشه(
 .عما يستحيا منه كثير في الكتاب والسنة، قال تعالى: }هن لباس لكم وأنتم لباس لهن{

ذلك أن  عيني أنهم غيرهم،ستظهر الم، وايحتمل أن المراد بالملائكة: الحفظة، ويحتمل أنهم غيره قوله: )لعنتها الملائكة(
 .نهار، هذا مبأمو  يقومون بها دلت عليها النصوص، فلا يبعد أن يكون هناك ملائكة موكلون للملائكة أعمالاً 

اللعن المرتب  أن وقوع تفيد وقد وقع عند البخاري في "بدء الوحي"، وعند مسلم: "فبات غضبان عليها" وهذه الجملة
تكون هذه ن ذلك، فمحقه  ذرها أو تركع  على ثبوت معصيتها مقيد بغضب الزوج، بخلاف ما إذا لم يغضب؛ لأنه قد يكون 

 لما أطلق في رواية البخاري في كتاب "النكاح". الجملة قيداً 
"حتى  ولىئدة. والأثر فافي رواية "الصحيحين" كما تقدم: "حتى ترجع" قال الحافظ: وهي أك قوله: )حتى تصبح(

ليس دون النهار، و  نها ليلاً متناع بما إذا وقع الام تصبح" محمولة على الغالب؛ لأن قوله: "حتى تصبح" ظاهره اختصاص اللعن
، وإلا قوة الباعث إليهالليل و  لك فيذفي الغالب، وكأن السر تأكيد  هذا بقيد، وإنما ذكر ذلك لأن مظنة هذا الطلب يكون ليلاً 

ا في مه؛ فإن ذلك يرد يأت أهللفمرأة افهو عام في الليل والنهار، بل قد يكون النهار آكد في النهي؛ لحديث: "إذا أبصر أحدكم 
تظهر  والنهار، وبهذا ول الليلتتنا نفسه" ومعلوم أن ذلك خوف الفتنة، ويؤيد ذلك رواية مسلم: "حتى يرضى عنها" فإنها مطلقة

 ا.رجع أو يرضى عنهتحتى  راً مستم ، ويبقى اللعنونهاراً  الفائدة من إيراد المصنف رواية مسلم، فتكون إجابته واجبة ليلاً 
، والجمع فق عليهاع" متوعلى هذا فالروايات ثلاث: "حتى تصبح" متفق عليها، "حتى يرضى" عند مسلم، "حتى ترج

 :وجهينبينها من 
 الب.ى الغما تقدم من أن رواية "حتى ترجع" أكثر فائدة، ورواية "حتى تصبح" محمولة عل الأول:
 ر، وأما روايتا:طلوع الفجنتهي برضا ولا رجوع، فاللعن يأن رواية "حتى تصبح" محمولة على ما إذا لم يحصل  الثاني:

 "حتى يرضى" "حتى ترجع" فمحمولة على ما إذا حصل ذلك فإن اللعن يتوقف.
 :مسائله

ي، لك لغير عذر شرعذاعها من امتن في الحديث دليل على وجوب طاعة الزوجة لزوجها إذا طلبها إلى فراشه، وتحريم :أولاً 
 في الاستمتاع بها فوق الإزار. وليس الحيض بعذر في الامتناع؛ لأن له حقاً 

 على ترك بة، ولا عقوبة إلاإلا عقو  يكون إلا عن أمر الله، واللعن لا لعن الملائكة لها، إذ لا يلعنون أحداً  ووجه الدلالة:
 واجب أو فعل محرم.

زوج ، منها تعريض السد عظيمةومفا وإنما وقع ترهيب المرأة وتهديدها إذا لم تلب رغبة زوجها؛ لأن ذلك يؤدي إلى أضرار
 ب.للوقوع في الحرام، ناهيك عن الأمراض الجسمية، وكذلك التوتر النفسي الذي ينتج عن الغض
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 عليها ىلمها وتعدقها أو ظعها حد أهل العلم بما إذا أدى حقها من النفقة والكسوة والسكن، أما إذا منوهذا مقيد عن
 فإنه لا يلزمها السمع ولا الطاعة.

 ل العلم في جوازف بين أهلا خلااستدل بهذا الحديث من قال: بجواز لعن المعين المتصف بشيء من المعاصي، و  :ثانياً 
الرجال من بمن تشبه با، و وأكلة الر ،  خلاف في جواز لعن أصحاب المعاصي جملة كشراب الخمرلعن الكفار جملة، كما لا

 النساء، ومن النساء بالرجال، كما حكي ذلك القرطبي.
كما   إن الخلاف ثابت،فيه نظر، فهذا و ، وإنما الخلاف في لعن العاصي المعين، وقد قال ابن العربي: إنه يجوز لعنه اتفاقاً 

 .قال القرطبي
ابر وكذا حديث ج ما تقدم،ديث كفمن أهل العلم من أجاز لعن العاصي المعين، وهو اختيار النووي، واستدلوا بهذا الح

 ر قد وسم في وجهه، فقال: "لعن الله الذي وسمه".مر عليه حما -يه وسلم صلى الله عل -أن النبي  -ضي الله عنه ر  -
فاسق أو ا يختم لهذا الا ندري بم، وملأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة اللهوذهب آخرون إلى أنه لا يجوز لعن المعين؛ 
 الكافر المعين، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية.

 عن لعن الصحابي الذي أتي به وقد شرب الخمر. ىنه -لى الله عليه وسلم ص -والدليل أن النبي 
 ان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة.خذه، ولإمكلقوة مأ -ن شاء اللهإ- وهذا هو الأظهر

لما  -يه وسلم صلى الله عل -عن جنس فاعل ذلك، ويؤيد ذلك أن النبي لفالمراد به  -ه رضي الله عن -وأما حديث جابر 
 ر شيء{ من الأم يس لكدعا على بعض الكفار بعد أحد باللعنة والطرد من رحمة الله وعينهم، نزل قوله تعالى: }ل

 :لأمرينباب فلا دليل فيه أما حديث ال
 بهم إلا بدليل. ىأن التكليف بيننا وبين الملائكة مختلف، فليس لنا أن نتأس الأول:
د يشكل على هذا ها، لكن قا زوجأن هذا اللعن ليس بالخصوص، بل هو بالعموم بأن يقولوا: لعن الله من دعاه الثاني:

  .لفظ الحديث: )لعنتها(، والله تعالى أعلم



136 
 

 لع والتخيير وَالتَّمْلِيكخباَب ال
 .بضم الخاء، من الخلع بفتحها، وهو النزع والإزالة الخلع:
 فراق الزوجة على عوض منها أو من غيرها. :وشرعاً 

يما  جناح عليهما فالله فلا حدود والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: }فإن خفتم ألا يقيما
دت معنى: }فيما افتو لأقارب، ، أو االله فلا تعتدوها{، والخطاب في الآية لذوي السلطان من ولاة الأمورافتدت به تلك حدود 

 به{ أي: دفعته فداء عن البقاء مع زوجها.
 وأما السنة فأحاديث الباب.
عليها إلا ة له جه لا رجعو على  أنه من رحمة الله بعباده؛ لأن فيه تُليص الزوجة من الزوج والحكمة من مشروعيته:

لك ذه أو ضعفه ونحو ه أو كبر و دينبرضاها وعقد جديد، فإذا كانت الحال غير مستقيمة وكرهت المرأة زوجها لخلقه أو لخلقه أ
داء؛ عالى الخلع افتت وقد سمى الله وخشيت ألا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تُالعه بعوض تفتدي به نفسها منه،

ا بيد ممرأة في مقابلة لفداء للاجعل  فسها من أسر زوجها، كما يفتدي الأسير نفسه بما يبذله، والله تعالىلأن المرأة تفتدي ن
 .لرجلاذا كرهت رأة إالرجل من الطلاق، فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا أبغض المرأة، جعل الخلع بيد الم

 و طلاق.لطلاق فهابلفظ  وما أشبه ذلك، فإن وقعوالخلع له ألفاظ معينة، مثل لفظ الخلع أو الفداء أو الفسخ 
بلفظ الطلاق،  ولو وقع ع حتىأنه ليس للخلع ألفاظ معينة، بل كل ما دل على الفراق بعوض فهو خل والقول الثاني:

 .وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى
 

لله! ثاَبت اياَ رَسُول  فَ قَالَت:بِيت النَّ أَتَ أَة ثاَبت بن قيس ن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن امْرَ عَ  - 1066
مَ : أَتردينَ لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُول الله صَ  فَ قَالَ  سلَامبن قيس مَا أَعتب عَلَيْهِ فِي خلق وَلَا دين، وَلَكِن ي أكره الكفر فِي الإِ 

 و اهُ البُخ ار ي .ر  طْلِيقَة " : اقبل الحديقة وَطلَقهَا تَ نعم. قَالَ : عَلَيْهِ حديقته؟ قاَلَت
: ر   هَا حَيْضَة "عدتس اخْتلعت مِنْهُ فَجعل النَّبِيعنهُ: " أَن امْرَأَة ثاَبت بن قيوَ  - 1067 و اهُ ر و اهُ أ بوُ د اوُد و ق ال 

يح الْإ   : ص ح   د.سْن اعبد الرَّزَّاق مُرْسلا، و الت ِّرْم ذ ي  و حسنه، و الحْ اك م و ق ال 
 :جالتخري

ابن  نعن عكرمة، ع ن مسلم،من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، عن عمرو ب والترمذيرواه أبو داود  الثاني الحديث
 ي: )هذا حديث حسن غريب(.وقال الترمذ .-ضي الله عنهما ر  -عباس 

هر تضعيفه، فقد والأشه، نه متكلم فياليماني، فإ -بالفتح-وهذا الحديث رجاله ثقات، غير عمرو بن مسلم وهو الجندي 
  وضعه الذهبي ضمنثقات". و  "الفيضعفه أحمد وابن معين في رواية، والنسائي، وقال ابن حزم: )ليس بشيء(، وذكره ابن حبان 

 (.كتابه "من تكلم فيه وهو موثق" وقال: )صدوق، ضعفه أحمد(، وقال الحافظ: )صدوق له أوهام
كما تقدم، ورواه عبد الرزاق عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن   موصولاً ثم إنه قد اختلف في إسناد هذا الحديث فروي 

عكرمة مرسلا. وقد ذكر أبو داود هذا المرسل عقب الموصول، وكأنه يعله به، وهذا هو الظاهر؛ لأنه قد اختلف على معمر في 
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د: )إذا اختلف أصحاب معمر هذا الحديث بين عبد الرزاق وهشام، فوصله هشام، وأرسله عبد الرزاق، وقد قال الإمام أحم
 فالحديث لعبد الرزاق(. وقال ابن معين: )كان عبد الرزاق في حديث معمر أثبت من هشام بن يوسف(. 

 شرح ألفاظهما:
أن اسمها  رسلاً من عكرمة عخاري هكذا أبهم في هذه الرواية اسم امرأة ثابت، وجاء عند الب قوله: )أن امرأة ثابت(

كما عند أبي -لطرق في بعض اعة، و خت عبد الله بن أبي بن سلول، ونقله الحافظ في "الإصابة" عن جماجميلة، وهي بنت أبي، أ
 .نها حبيبة بنت سهل، وقد قيل في الجواب عن ذلك باحتمال أنهما واقعتانأ -داود وغيره 

 لنبياوبشره ، ه أحدار، أول مشاهدوثابت بن قيس هو ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي، خطيب الأنص
 .- هرضي الله عن -بالجنة في قصة شهيرة ثابتة في "الصحيحين"، قتل يوم اليمامة شهيدا سنة ثنتي عشرة، 

 كروه.لى تصرف معللوم ابضم التاء المثناة من فوق، ويجوز كسرها، من العتاب، وهو  ب عليه()ما أعتُ قوله:
 م. م أو الصنع السليلق السليا الخة أو النقص التي يخلو منهوالعيب هو الرداء )ما أعيب عليه( وفي رواية النسائي:

 ف. تكلبضم أوله وثانيه، وهو صفة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بغير قوله: )في خلق(
طيقه أابن ماجه: )لا  في رواية ورد ، وقدلا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان في دينه، ولكني أكرهه طبعاً  والمعنى:

 (.بغضاً 
 :معنيان)ولكن أكره الكفر في الإسلام( لها  قوله:

 .أنها خشيت أن يحملها بغضها له على إظهار الكفر، ليفسخ نكاحها منه الأول:
ج لنشوز وبغض الزو لقت على ا، فأطأن المراد بالكفر كفران العشير والتقصير فيما يجب له بسبب شدة البغض له الثاني:

 في مقتضى الدين،م ما ينالإسلاوغيرهما الكفر مبالغة؛ لأن هذه التصرفات تنافي خلق الإسلام؛ أي: فأخاف على نفسي في ا
 .الإسلام(وهذا المعنى أظهر، لقولها: )أكره( ولقولها: )في 

 ليه حائط أم لا،عخيل كان ن النماستفهام حقيقي يطلب به الجواب، والحديقة: البستان  قوله: )أتردين عليه حديقته(
اود: )فإني دها على حديقة نخل( وعند أبي : )وكان تزوج-ه رضي الله عن -وقد جاء في رواية عند البزار من حديث عمر 

 رقها" ففعل(.: "خذهما وفا-يه وسلم صلى الله عل -النبي  أصدقتها حديقتين، وهما بيدها، فقال
لى لمراد أنه يجب عحسان{ فايح بإهذا أمر إيجاب، قال تعالى: }فإمساك بمعروف أو تسر  قوله: )اقبل الحديقة وطلقها(

 هو أمر إرشاد ظ:ال الحافن. وقالزوج أحد الأمرين، فإذا تعذر الإمساك بمعروف لطلبها الفراق تعين عليه التسريح بإحسا
ا يدل مالحافظ لم يذكر ن باز. و بعزيز وإصلاح لا إيجاب، والأول أظهر لما تقدم، واختاره الصنعاني، والشوكاني، والشيخ عبد ال

 بما لا يلزمه. وسياق  يلزم أحداً مرشد وناصح لاالأصل بقاء الزوجية وأن الرسول نعلى صرف الأمر عن ظاهره، ولعله يرى أ
 الوجوب.الحديث يؤيد 

مكانه أن لمقصود، فإنه بإصل به ايحلم  ؛ لأنه لو لم يكن بائناً أي: طلقة واحدة بائنة، وليس طلاقا رجعياً  قوله: )تطليقة(
 يأخذ المال، ثم يرجع.

 
 



138 
 

 مسائله:
لا بكر بن عبد إلى ذلك، علماء في الحديث دليل على مشروعية الخلع إذا وجدت أسبابه ودواعيه، وقد أجمع الع :أولاً 

: }فلا تأخذوا منه ، لقوله تعالىئاً راقها شيابل فالله المزني التابعي، فإنه لم يجزه، ولذا قال: لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته في مق
اذ لا فهو قول شوإ، ه الحديث يبلغلمعليهما فيما افتدت به{ فادعى نسخها بآية النساء. ولعله شيئا{ فأورد عليه: }فلا جناح 

 .خارج عن الإجماع
فإن }قال تعالى:  لب الخلع،طلها  في الحديث دليل على أن المرأة إذا كرهت الرجل وخافت ألا تقوم بحقوقه أن :ثانياً 

ال فإن كانت الح ع الزوج،مبقاء ا افتدت به{ أي: فيما دفعته فداء عن الخفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيم
 مستقيمة فالخلع مكروه أو محرم، لما يلي:

لى أن الخلع مع علإثم يدل الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما{ فإن نفي الجناح وهو }فإن خفتم أ قوله تعالى: - 1
 .الوعيد، فقال سبحانه: }تلك حدود الله{ استقامة الحال يكون عليهما فيه جناح، ثم غلظ

مرأة سألت زوجها الطلاق من غير اقال: "أيما  -يه وسلم صلى الله عل -أن النبي  -ه رضي الله عن -حديث ثوبان  - 2
 ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة". وهو ظاهر في التحريم، للوعيد الشديد.

زوجية، وتشتيت دم لبيت البالزوجين، وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة، وهلع في مثل هذه الحال إضرار أن الخ - 3
 للأسرة إن كان لها أولاد.

ال بين مع استقامة الح صح الخلعيأنه  وعند الجمهور أن الخلع يقع مع استقامة الحال، قال الوزير ابن هبيرة: )اتفقوا على
 الزوجين(.

وا قع الخلع، وأجابو ذ العوض از أخج{ وإذا مريئاً  فكلوه هنيئاً  شيء منه نفساً واستدلوا بقوله تعالى: }فإن طبن لكم عن 
 عن الآية المتقدمة بأنها جرت على حكم الغالب.

ه بلفظ  يقع، وإن أوقعلما أشبهه لع ومأن الخلع في حال استقامة الحال محرم ولا يقع، فإنأوقعه بلفظ الخ والقول الثاني:
 وبان المتقدم.ث، وحديث لكريمةعن الإمام أحمد اختارها بعض الحنابلة، واستدلوا بالآية االطلاق فهو طلاق، وهو رواية 

يه : "أتردين عل-سلم يه و صلى الله عل -في الحديث دليل على أن الخلع لا بد أن يكون على عوض، لقوله  :ثالثاً 
 لفداء؟.ين اغير عوض فأ حديقته"، ولقوله تعالى: }فلا جناح عليهما فيما افتدت به{، وإذا خالعها على

 ليها، ثم هي بعدوأنفق ع لزواجوفي أخذ الزوج الفدية عدل وإنصاف؛ لأن الزوج هو الذي أعطاها المهر وبذل تكاليف ا
سانه، وهذا لزوج وإحعمة اذلك تطلب الفراق، فكان من الإنصاف أن ترد عليه ما أخذت منه؛ لأن ما فعلت مناف لشكر ن

 ي، وهو المذهب عند الحنابلة.قول أبي حنيفة، والشافع
م قيل، وشيخ الإسلا، وابن علخرقييصح الخلع على غير عوض، وهو رواية في المذهب الحنبلي، اختارها ا والقول الثاني:

وهو تُليص -لع د من الخلمقصو اابن تيمية. وبه قال مالك، وذلك لأن الخلع قطع للنكاح، فصح من غير عوض كالطلاق، ولأن 
رج؛ كغيره من اره فلا حد حصل، فصح الخلع كما لو كان بعوض، ولأن العوض حق للزوج، فإذا أسقطه باختيق -الزوجة نفسها

 .بعوض الحقوق، وأجابوا عن الآية بأنها محمولة على الغالب، وهو أن الزوج لا يفارق زوجته إلا
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يه حديقته" وقد أتردين عل"وله: ة، لقظاهر الحديث أن الزوج يأخذ من زوجته ما أعطاها من الصداق بدون زياد: خامساً 
 :أقوال ثلاثةاختلف العلماء في أخذ الزيادة على ما أعطاها على 

 أنه يجوز أخذ الزيادة، وهذا مذهب الجمهور. الأول:
 واستدلوا بما يلي:

ي من صيغ ، وها( موصولةليهما فيما افتدت به{ وهذا عام في القليل والكثير؛ لأن )م}فلا جناح ع قوله تعالى: - 1
 تدت به{.فيما اف ليهماالعموم، قال مجاهد: إذا خلعهاجاز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، ثم تلا: }فلا جناح ع

دة فلا مانع من لمرأة زيااع كسائر الأعواض في المعاملات، فالقدر فيه راجع إلى الرضا، فإذا دفعت أن عوض الخل - 2
 أخذها.

، وعلى عن الإمام أحمد هو روايةعة، و أنه لا يجوز الخلع بأكثر مما أعطاها، وهذا قول عطاء والزهري وجما القول الثاني:
من  فيه عند ابن ماجها، واستدلوا بهذا الحديث، و إن كان أخذه -عض الحنابلةبعلى ما قاله -هذا القول لا بد أن يرد الزيادة 

ة على وحملوا الآي أن يأخذ حديقته ولا يزداد(،)فأمره النبي :- عنهما ضي اللهر  -طريق قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس 
 يها بعدم الزيادة.فلنبيرح اص كنها خصصت بالسنة التيمعنى: فيما افتدت به من الذي أعطاها، أو يقال: الآية عامة، ول

ء سلف. ولعل هؤلالا وبه قال بعض أن أخذ الزيادة مكروه ويصح الخلع، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، والقول الثالث:
ح ا أعطى لم يسر مم ر)من أخذ أكث يأخذون بأحاديثالجواز، ويقولون: إن أخذ الزيادة ليس من المروءة، قال ميمون بن مهران:

 (.ها ما أعطاها ليدع لها شيئاً بإحسان(، وعن سعيد بن المسيب قال: )ما أحب أن يأخذ من
أما إذا نافي المروءة، و ة؛ لأنه ين بذلت له الزيادة ابتداء جاز له أخذها مع الكراهأن المرأة إ -والله أعلم- والذي يظهر

 :لأمرينطلب الزيادة فالظاهر أنه يمنع 
 أن الزيادة ليس لها حد. الأول:
ه، فإذا الخلع لبغضها ل طلبت منه كونهالأن الزوج قد يحقد على المرأة ل أن إباحة الزيادة تغري الأزواج بالعضل؛ الثاني:

 فعه بدون زيادة.ر الذي دالمه ترتب على طلب الزيادة عدم الخلع؛ لعدم قدرتها عليه، فإن القاضي يلزمه بالخلع، ويعطيه
ا من نوع رقة يخرجهه الفذهل اقتران العوض بههو اختلف العلماء هل الخلع فسخ أو طلاق؟ وسبب الخلاف  :سادساً 

 فرقة الطلاق إلى نوع فرقة الفسخ أو لا يخرجها؟.
صار ففع العوض معنى،  يكن لدعدة لمأن الخلع يقع به طلقة بائنة؛ لأنه لو كان للزوج رجعة عليها في ال فالقول الأول:

 .ذهب خلافهاالروايتين، والم في إحدى نابلةوالح، وهذا مذهب الجمهور من المالكية، والحنفية، والشافعية في المعتمد، بائناً  طلاقاً 
و عوض المال، إذ لا يملك الزوج من هيقة" فالطلاق المأمور به من قبله: "اقبل الحديقة وطلقها تطلواستدلوا بقوله

بالطلاق. كما لا يأمر ه؛ لأنهبان لا يقع به طلاق ما أمره النبيالفراق غير الطلاق، فالعوض مدفوع له عما يملكه، ولو ك
 .طلاقاً  ب أن يكون الخلعفسخ، فوجون الاستدلوا بأن المرأة بذلت العوض للفرقة، والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق د

، لشافعي في القديمذا قول اه، وهأن الخلع فسخ، لا طلاق، بشرط ألا ينوي به الطلاق ولا يوقعه بصريح القول الثاني:
 .الروايتين، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيموالحنابلة في أشهر 

 واستدلوا بما يلي:
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لا تحل له{ ن طلقها فان{ ثم قال: }فلا جناح عليهما فيما افتدت به{ ثم قال: }فإ}الطلاق مرت قوله تعالى: - 1
فهم ابن  لإجماع، وهذا مااذا خلاف ، وهور أربعافذكر تطليقتين والخلع، ثم ذكر تطليقة بعدهما، ولو كان الخلع طلاقا لكان المذك

أل ابن عباس قد أخرج عبد الرزاق بسنده عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص أنه سفمن الآيات،  -هما رضي الله عن -عباس 
لع ها، والخية وآخر  أول الآلاق فيذكر الله الط، عن رجل طلق امرأته تطليقتين، ثم اختلعت منه أينكحها؟ قال ابن عباس: نعم

 بين ذلك.
 دتها حيضة(.عقيس اختلعت منه، فجعل النبي ت بنواية أبي داود والترمذي المتقدمة: )أن امرأة ثابر  - 2

ضة قا لم يكتف بحيو كان طلال؛ إذ أن الاعتداد بحيضة دليل على أنه فسخ؛ لأن هذا غير معتبر في الطلاق ووجه الدلالة:
 يء على أن الخلع فسخ، وليس بطلاق(.للعدة، قال الخطابي: )هذا أدل ش

 في ففارقها(، وجاء ي: )خذهماواية البخاري: )فردت عليه، وأمره ففارقها( وفي رواية أبي داود والترمذما جاء في ر  - 3
ه ذكر ت أهلها. وليس فيقال لثابت بن قيس: "خذ منها" فأخذ منها، وجلست في بيحديث حبيبة بنت سهل أن النبي

 الطلاق.
س بطلاق؛ لقوة ولي خأن الخلع فس -والله أعلم-أدلة الفريقين، وقد أجاب كل فريق عن أدلة الآخر، والذي يظهر  هذه

ير الطلاق، غ جعل الافتداء لله تعالى(، واأدلة القائلين به، فإن رواية )وطلقها( مرسلة، وقد رواه البخاري بلفظ: )وأمره ففارقها
 آخر، لأن الحقائق لا تتغير بتغير الألفاظ.وذلك عام سواء أكان بلفظه أم بلفظ 

 إن خالعها ثلاثاً و طلاقه،  ا عددإن الخلع طلاق فخالعها مرة حسبت عليه طلقة، فينقص به وثمرة الخلاف أنا إذا قلنا:
عنى أنها بم راً و خالعها مراعليه ول  تحرمأما على القول بأنه فسخ فإنها لا، ، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرهطلقت ثلاثاً 

 لا تبين منه بينونة كبرى، بل له أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين بشرط الرضا.
نه يصح الخلع أهور على الجم وترجيح واحد من القولين مرجعه إلى اجتهاد القاضي الذي سيحكم بالخلع، وإن كان رأي

 .علقاضي فكذا الخللاقدون اوز الطالقاضي، وكما يجمن غير قضاء القاضي؛ لأنه عقد معاوضة كالبيع والنكاح، فلا يفتقر إلى 
لى الخلع زوج بالموافقة عإلزام ال جواز على القول بأن الأمر في قوله: "اقبل الحديقة وطلقها" للوجوب يستفاد منه :سابعاً 

ه، ولهذا اد القاضي ونظر هإلى اجت فيها إذا امتنع، وذلك في حالة تضررها بالبقاء معه، أوكان لخلل في عفته، وهذه المسألة يرجع
 نقل ابن مفلح أن بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء ألزموا بالخلع.

 :قوليناختلف العلماء في عدة المختلعة على  :ثامناً 
فبوضع الحمل،  ت حاملاً ن كانأنها كعدة المطلقة، ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر، وإ الأول:

 يه وسلمصلى الله عل -لنبي اصحاب ومنهم الأئمة الأربعة، قال الترمذي: )وهو قول أكثر أهل العلم من أ وهذا قول الجمهور،
ة فالعد وطلقهاتطليقة( قالوا: فإذا كان الخلع طلاقاً )هذا، وفيه:  -هما رضي الله عن -غيرهم(. واستدلوا بحديث ابن عباس و  -

 سهن ثلاثة قروء{.عدة مطلقة، قال تعالى: }والمطلقات يتربصن بأنف
، فقد -ه رضي الله عن -مان ول عثأنها لا تعتد وإنما تستبرئ بحيضة، فإذا حاضت واحدة انتهت عدتها، وهذا ق الثاني:

د. وهو قول ابن و داو كما أخرجه أب-هما رضي الله عن -قضى به، كما أخرجه النسائي وابن ماجه. وبه قال عبد الله بن عمر 
 ن باز.بلشيخ عبدالعزيز اختاره ايم. و وأحمد في رواية عنه، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن الق عباس وإسحاق بن راهويه
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صلى الله  -النبي  ها، فجعلن زوجمواستدل هؤلاء برواية أبي داود والترمذي المذكورة: )أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت 
 عدتها حيضة(. -عليه وسلم 

لم يرد فظة: )وطلقها( و قة إلا لالمطلدليله؛ فإنه صريح في المراد، وليس مع من قال: تعتد ك ؛ لقوةوهذا القول هو الراجح
 .أعلم لله تعالىوا، لكأنه أمرها أن تعتد بثلاث حيض، ثم إن المختلعة تشبه الجارية المشتراة بجامع العوض في  

 
نَ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَفَكَالله صَلَّى اللَّ ارَسُول  وق قَالَ: " سَألَت عَائِشَة عَن الْخيرَة؟ فَ قَالَت: خيّرناوَعَن مَسْرُ  - 1068

 اللَّفْظ للْبُخ ار ي .فق ع ل يْه  و  مُتَّ ي " ختارن؟ قاَلَ مَسْرُوق: لَا أبُاَلِي أخيرتها وَاحِدَة أَو مائَة بعد أَن تطَلَاقاً 
 رح ألفاظه:ش

قته بأن ء معه وبين مفار ين البقابوجته ز بكسر المعجمة وفتح التحتانية بمعنى الخيار، أي: تُيير الرجل  قوله: )عن الخيرة(
 يقول لها: أمرك بيدك أو كلمة نحوها، فتختار زوجها.

 (.قا؟ًهذا استفهام إنكار، وفي رواية عند النسائي: )فهل كان طلا قوله: )أفكان طلاقاً؟(
 ل عائشة رضي اللهوق بعد قو ل مسر هكذا في رواية البخاري جاء قو  قوله: )قال مسروق: لا أبالي أخيرتها واحدة...(

ئة تي واحدة، أو مايرت امرأالي خعنها، وعند مسلم من رواية علي بن مسهر، عن إسماعيل، بتقديم كلام مسروق. ولفظه: ما أب
 ة...الحديث.أو ألفاً بعد أن تُتارني، ولقد سألت عائش

 مسائله:
من   يقع عليها شيءزوجها لا ختارتالبقاء معه وبين مفارقته أنها إذا ا الحديث دليل على أن من خير زوجته بين أولًا:

اخترنا الله ورسوله، فلم يعد ف عنها بقولها: )خيرنا رسول اللهالطلاق، ولا تقع به فرقة، وقد صرحت بذلك عائشة رضي الله
 ئاً(. وفي رواية لمسلم: )فلم يعده طلاقاً(.ذلك علينا شي

 وبقول عائشة يقول جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار.
ي عن زيد بن كة، كما حبائن وأما القول بأنه يقع طلقة رجعية كما حكي عن علي رضي الله عنه، أو يقع عليها طلقة

 قاً(.ك طلارضي الله عنها: )فلم يعد ذل ثابت رضي الله عنه، فهذان قولان شاذان، يردهما قول عائشة
ارها قاً لاتحد اختيزوجها طلالارها ومما يؤيد مذهب الجمهور من حيث المعنى أن التخيير ترديد بين شيئين، فلو كان اختي

عنى البقاء ا بمختيارها لزوجهفراق، وانى اللزوجها، واختيارها لنفسها، والواقع أنهما لا يتحدان، فدل على أن اختيارها لنفسها بمع
ذا لاق لم تبلغهم هلتخيير طابأن  في العصمة. وعلى هذا فلا يعد طلاقاً، ولا يقع به الفرقة. قال النووي: )ولعل القائلين

 الأحاديث(. والله تعالى أعلم.
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 كتاب الطَّلَاق
 .التخلية والإرسال والترك الطلاق لغة:

 فراق الزوجة بحل قيد النكاح أو بعضه بلفظ مخصوص. :والطلاق شرعاً 
 وقد ثبت تشريع الطلاق بالكتاب والسنة والإجماع.

عروف أو تسريح إمساك بمفرتان مأما الكتاب فقد شرع الله الطلاق وبين أحكامه في آيات كثيرة، قال تعالى: }الطلاق 
 وغيرها من الآيات.… { ء بإحسان{، وقال تعالى: }والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو 

 وأما السنة: فأحاديث الباب.
 وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جواز الطلاق.

لى عية؛ لأن البقاء ياة الزوجت الحإزالة الضرر والمفسدة إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين وفسد والحكمة من مشروعيته:
أن  ازه الإسلام بعدئمة، فأجالدا حبس للزوجة مع سوء العشرة والخصومةهذا الوجه إضرار بالزوج بإلزامه الإنفاق والسكن، و 

 لاج.ل العندب إلى الصبر وتحمل ما قد يحصل من الزوجة، ولا يلجأ إليه إلا بعد استنفاد جميع وسائ
ك، ولم نحو ذلة المرأة و يه لكراهوج إلإذا احتاج الز  وقد ذكر العلماء أن أحكام التكليف الخمسة تأتي عليه، فيكون مباحاً 

ا  عل الله فيه خير شيئا ويج كرهواتيستطع الصبر، مع أن الله تعالى رغب في الصبر في قوله سبحانه: }فإن كرهتموهن فعسى أن 
 .كثيرا{

 كالطلاق في زمن   العدة؛لغير إذا كان إذا احتاجت الزوجة إليه لكراهة الرجل ونحوها، ويكون حراماً  ويكون مستحباً 
ك؛  فيما عدا ذل وهاً يكون مكر و رجع، إذا آلى الزوج من زوجته ومضت المدة ولم ي الحيض، أو كان أكثر من واحدة، ويكون واجباً 

 كحال استقامة الزوجين.
 

الْحَلَال إِلَى الله  : " أبْغضللهسُول ارَ قاَلَ  :عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قاَلَ  ار، عَن ابْنثَ عَن محَارب بن دِ  - 1071
اق ال ه الدَّ  ،و هُو  أشبه ،سلاً ، و الطَّب  ر اني  . و قد رُو ي  مُرْ هر و اهُ أ بوُ د اوُد، و ابْن ماجالطَّلَاق "  : إ  ار قُطْني  ، و ق ال  أ بوُ ح  نمَّ ا هُو  مح ارب ع ن تم 

 د اوُد: ه ذ ه سنة تفرد به ا أهل الْكُوف ة.مُرْسل. و ق ال  ابْن أبي النَّبي  
 تخريجه:

ا، عن مرضي الله عنه-مر عرواه أبو داود من طريق محمد بن خالد الوهبي، عن معرف بن واصل، عن محارب، عن ابن 
 ال: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق".ق -لى الله عليه وسلم ص -النبي 

رضي الله  -عمر  نب عن عبد الله هبي، عن عبيد الله بن الوليد، عن محارب،ورواه ابن ماجه من طريق محمد بن خالد الو 
 .مرفوعاً  -عنهما 

د بن واة، أو أن لمحمبعض الر  هم منوهذا هو إسناد أبي داود مع إبدال معرف بن واصل بعبيد الله بن الوليد، فإما أنه و 
ديثه عن اصة في حدا، وخالله بن الوليد ضعيف ج؛ لأن عبيد خالد فيه شيخين، وعلى كل فإسناد ابن ماجه ضعيف جداً 

 لموصولة.اود ادمحارب، قال عنه الحاكم: )روى عن محارب أحاديث موضوعة(، وعلى هذا فلا يقوي رواية أبي 
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ن دثار، عن بن محارب عاصل، و ورواه الحاكم من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثناأحمد بن يونس، ثنا معرف بن 
 ن الطلاق".أبغض إليه م : "ما أحل الله شيئاً ال: قال رسول اللهق -الله عنهما رضي  -مر عبد الله بن ع

 وقال: )هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه(، وقال الذهبي: )صحيح على شرط مسلم(.
 :لأمرينوهذا فيه نظر، 

ن كذبه عبد الله ب)" وقال: ضعفاءمحمد بن عثمان بن أبي شيبة مختلف فيه، وقد ذكره الذهبي نفسه في كتابه "ال الأول:
 أحمد، ووثقه صالح جزرة(، فكيف يصحح حديثه هنا؟!

أن  -لبانيكما يقول الأ-، ويبدو ن أحمد بن يونس مرسلاً ع -ما سيأتيك-الاختلاف عليه، فقد رواه أبو داود  الثاني:
 ذهبي لم ينتبه لهذه المخالفة.ال

 -ن النبي عمحارب،  ل، عن، رواه أبو داود من طريق أحمد بن يونس، عن معرف بن واصفقد روي هذا الحديث مرسلاً 
 اله ثقات إلا أنه مرسل؛ لأن محارب بن دثار تابعي.وهذا سند رج ،-صلى الله عليه وسلم 

 ل، عن محارب، عنف بن واصن معر لبيهقي عن يحيى بن بكير، كلاهما عورواه ابن أبي شيبة من طريق وكيع بن الجراح، وا
 .مرسلاً  -ه وسلم صلى الله علي -النبي 

جح، وقد رجح لمرسل أر يه فاوأحمد ويحيى ووكيع أرجح من محمد بن خالد الوهبي، بل وكيع وحده أرجح من محمد، وعل
 وغيرهم.والدارقطني والبيهقي الرازي الإرسال أبو حاتم 

 له:مسائ
وجين ضرار في حق الز فاسد والأن الميستدل الفقهاء بهذا الحديث على أن الطلاق غير محبوب لله تعالى، لما فيه م :أولاً 

 والأولاد، وهذا يدل على أنه ينبغي للزوج تجنب الطلاق ما أمكن.
لله تعالى شرعه ولا أن ال كروهمل لا ينفي عنه الكراهة، بل إن صيغة الحديث ظاهرة في أن الطلاق ووصف الطلاق بالح  

صلى الله  -لنبي ابب؛ لأن دون س. وقد ذكر ابن الملقن أن الكراهة محمولة على الطلاق بلمصلحة وحكمة تفوق كونه مكروهاً 
 لاقه، كما سيأتي.ط -ضي الله عنهما ر  - ينكر على ابن عمر لم -عليه وسلم 

  خير في البقاءلافراق من رة، و صل به الخلاص من العشرة الموالطلاق عند الحاجة إليه نعمة كبيرة وفضل عظيم، إذ يح
 اع.معه، إما لسوء الأخلاق، أو لضعف الدين، أو لغير ذلك مما يسبب قلق الحياة ونكد الاجتم

( وإن عزموا الطلاق فإن الله 226يم )وقد استدل بعض العلماء بقوله تعالى في آية الإيلاء: }فإن فاءوا فإن الله غفور رح
وجته بالجماع، ز ولي إلى ي رجوع الم({ على أن الطلاق غير محبوب لله تعالى؛ لأن الله تعالى قدم الفيئة، وه227ع عليم )سمي

لاق الذي  تعالى من الطب إلى اللها أحقدمها على الطلاق، وختمها باسمين من أسمائه دالين على المغفرة والرحمة، إشارة إلى أنه
 ديد، وهما السميع العلم.ختمه باسمين فيهما معنى الته

الناس عندها  ، لو وقفلعلاجاوالإسلام قد شرع الطلاق في حدود معينة، وجعل له ضوابط محددة، واعتبره آخر مراحل 
د ولا سيما عن الطلاق، كثرة  لوقع موقعه، فكان علاجا مأمون العاقبة، لا يورث ندما، ولا يعقب إثما. لكن من الملاحظ

بها، أو ا طلق امرأة يحذإ ويعظم الأمر وعدم التعقل والنظر في عواقب الأمور، فتراهم يطلقون لأمر تافه، الشباب، نتيجة التسرع
 .له منها أولاد يحتاجون إلى رعايتها
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ل، أما م، أو في حال الحرأته فيهمع ام، فلا يشرع إلا في طهر لم يجاوعدداً  والإسلام حينما شرع الطلاق ضيق مجاريه وقتاً 
قها احدة، ثم إذا طلو طلق إلا يه لا النفاس والطهر الذي جامعها فيه؛ فهذا قد نهى الإسلام عن الطلاق فيه، ثم إنفي الحيض و 

ين بفاحشة رجن إلا أن يأتن ولا يخبيوته فإن الله تعالى نهاه أن يخرجها من بيتها، ونهاها أن تُرج، قال تعالى: }لا تُرجوهن من
، قرب للميل إليهاالزوج أ  بيتأن بقاءها في -والله أعلم-غيره، ولعل الحكمة في ذلك  مبينة{ أي: بخصلة قبيحة من زنى أو

 .وأيسر لإرجاعها، وأصون لها، والله تعالى أعلم
 

 سَأَلَ عمرفَ ، سُول اللهي عهد رَ فِ هِي حَائِض عَن مَالك عَن ناَفِع عَن ابْن عمر: " أَنه طلق امْرَأَته وَ وَ  - 1072
، ثمَّ مَّ تحيضرَاجِعهَا، ثمَّ ليتركها حَتَّى تطهر، ث: مره فَ لْي ُ ذَلِك، فَ قَالَ لَهُ رَسُول اللهعَن بن الْخطاب رَسُول الله

 يْه .ع ل  مُتَّفق لَهَا الن سَاء "  قلَّ  أَن يطَُ أَمر الله لَّتِيمس، فتَلك الْعدة اثمَّ إِن شَاءَ أمسك بعد، وَإِن شَاءَ طلق قبل أَن يَ ، تطهر
لق امْرَأَته ن ابْن عمر: " أَنه طعَن سَالم عَ  -لْحَة مولَى آل طَ  -ن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن وَلمُسلم، عَ  - 1073

 ".  و حَامِلاً أَ ، قهَا طاَهِراً ثمَّ ليُطلَ   لْيُ رَاجِعهَا،: مره ف َ الَ فَ قَ  ،وَهِي حَائِض، فَذكر ذَلِك عمر للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم
:ب ير ع ن ابْن عيد بن جُ ن سعح دثن ا أ يُّوب ع   وارثو ق ال  البُخ ار ي : و ق ال  أ بوُ معمر: ح دثن ا عبد ال سبت عليّ " حُ  مر ق ال 

 بتطليقة ".
 مسائله:

من  -هما رضي الله عن -بن عمر  لم ينكر طلاق عبد اللهعلى أن الطلاق مباح؛ لأن الرسول في الحديث دليل :أولاً 
 يه.امع فأصله، وإنما أنكره لأنه طلق في حال الحيض، ولهذا أذن له أن يطلق في الطهر الذي لم يج

لدلالة نهي عنه، ووجه ابال الماً كان ع  لله عز وجل إذا في الحديث دليل على تحريم الطلاق حال الحيض،وفاعله عاصٍ : ثانياً 
 :وجهينن م

يه صلى الله عل - (، ولا يتغيظ-يه وسلم صلى الله عل -ما ورد في رواية سالم بن عبد الله )تغيظ رسول الله  الأول:
 يقاعه.إمحرم، بل يدل على أن الأمر ظاهر، وكان الواجب على ابن عمر التثبت قبل  إلا على أمر -وسلم 

 .عد المراجعة ثم تطليقها في الطهرها ببإمساك -لى الله عليه وسلم ص -أمره  الثاني:
كتاب لأول هو ظاهر الولان، والها؟ قمحرم لحق الله تعالى فلا يباح وإن سألته إياه، أو يباح بسؤا الطلاق في الحيضوهل 

 والسنة.
 .يضوقد نقل ابن المنذر وابن قدامة والنووي وغيرهم الإجماع على تحريم الطلاق حال الح

  قال: }فطلقوهنلله تعالىالأن  ؛وطاهراً  بالمدخول بها، أما من لم يدخل بها فيجوز طلاقها حائضاً وهذا التحريم خاص 
ن المنع من ة عن المالكية مفي رواي ا نقلملعدتهن{ وهذه لا عدة لها، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة إلا 

 الطلاق في الحيض ولو لغير المدخول بها.
وضع  ن عدتهالأ؛ -ن الحامل تحيضعلى القول بأ-مل لو حصل لها فيه حيض تثنى من ذلك الطلاق حال الحكما يس

 هي ما إذا كان الطلاق على عوض.و  - الخلعفي-مل، ويستثنى مسألة ثالثة تقدمت الح
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ا، تد به في أقرائهيضة لا تعك الحنهي عن الطلاق حال الحيض لئلا تطول العدة على المرأة؛ لأن ما بقي من تل :ثالثاً 
لعله زهد في الوطء، فو ال نفرة حيضة فتكون في تلك المدة كالمعلقة، لا معتدة ولا ذات زوج ولا فارغة من زوج. وقيل: لكون الح

 يندم في زمان الطهر عند توقان النفس إلى الجماع، ولا مانع من اعتبار المعنيين.
كما يفهم من -البدعي  لطلاقلذي ليس عليه أمر الشارع، ومن االطلاق في حال الحيض من الطلاق البدعي ا :رابعاً 

ق  العدد فهو طلاالبدعي في الحيض في طهر جامعها فيه، وهذا الطلاق البدعي في الزمن، وأما الطلاق أن يطلق ذات -الحديث
 الثلاث، كما سيأتي إن شاء الله.

ا طلقة ق، وهو أن يطلقهاع الطلا إيق سنها الله تعالى فيويقابل الطلاق البدعي الطلاق السني، وهو الموافق للطريقة التي
 -بوتهاعلى القول بث-سلم مواية واحدة في طهر لم يجامعها فيه، كما دل عليه الحديث، أو يطلقها وهي حامل كما تقدم في ر 

عالى: ا لعدتها، قال تلقهكون طر، فيوهو إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه فقد استقبلت العدة من الحيضة التي تلي هذا الطه
لقها لعدة، أما إذا طقبل به اي تست}يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن{ أي: مستقبلات عدتهن، وهو الوقت الذ

طلقها  تقدم، وأما إذا لعدة كمافي ا فإنها لا تعتد بتلك الحيضة بل تنتظر فراغها وانقضاء الطهر الذي يليها، ثم تشرعحائضاً 
 فالأمر واضح؛ لأن عدتها بوضع الحمل. ملاً حا

 :قوليناختلف العلماء في وقوع الطلاق حال الحيض على  :خامساً 
ي، و اختيار البخار ربعة، وهة الأأنه يقع، فينقص به عدد التطليقات، وهذا مذهب الجمهور، ومنهم الأئم القول الأول:

 .والبيهقي، والنووي، ومحمد بن إبراهيم، والألباني
 واستدلوا بما يلي:

: -يه وسلم صلى الله عل -جعها"، وفي رواية: فقال له النبي : "مره فليرا-يه وسلم صلى الله عل -قوله  الأول:
أدلتهم.  ق، وهذا من أقوىبعد طلا ن إلا"ليراجعها" فردها. قالوا: فالأمر بالمراجعة دليل على وقوع الطلاق؛ لأن الرجعة لا تكو 

 رفية.الشارع وكان له حقيقة شرعية فإنها مقدمة على الحقيقة اللغوية والعواللفظ إذا جاء عن 
حسبها  تطليقة( فإن الظاهر من سياق القصة أن الذي : )وحسبت علي-هما رضي الله عن -قول ابن عمر  الثاني:

 يأتي.، كما س-لى الله عليه وسلم ص -تطليقة هو النبي 
م الناس الطلاق في الحيض، وهو صاحب القصة، وأعلبهو الاعتداد -ما  عنهرضي الله -أن مذهب ابن عمر  الثالث:

س ة قال: سمعت يونريق قتادط" من من مخالفتها، وهذا ثابت في "الصحيحين للسنة وتحرجاً  بها، وهو من أشد الصحابة اتباعاً 
ا يمنعه، ؟ قال: مبت بهاسوفيه: فقلت لابن عمر: احت… بن جبير، قال: سمعت ابن عمر يقول: )طلقت امرأتي وهي حائض 

ت إن عجز ه: )أرأيا فيوإنم، أرأيت إن عجز واستحمق؟( هذا لفظ مسلم، وهو عند البخاري، لكن ليس فيه: )ما يمنعه(
ه حكم جزه وحمقعيسقط واستحمق(، قال الخطابي: )وقوله: أرأيت إن عجز واستحمق؟ يريد: أرأيت إن عجز واستحمق أ

 اب المدلول عليه بالفحوى(.الطلاق؟ وهذا من المحذوف الجو 
: فاعتددت فيه: قلتو ائض، ورواه مسلم من طريق أنس بن سيرين، قال: سألت ابن عمر عن امرأته التي طلقها وهي ح
 بتلك الطلقة التي طلقت وهي حائض؟ قال: )ما لي لا أعتد بها، وإن كنت عجزت واستحمقت(.



146 
 

ا طلق ت له: إذفيه: قلو الحديث، … ، أنه سأل ابن عمر ورواه مسلم من طريق محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير
 الرجل امرأته وهي حائض أتعتد بتلك الطلقة؟ فقال: )فمه؟ أو إن عجز واستحمق(.

لا ذلك، فأبدل إ نأي: وهل يكو  استفهام معناه: التقرير، أي: فما يكون إن لم يحتسب بتلك التطليقة، وقوله: )فمه(
هر، ن الطلاق حتى تطالصبر ع جز عنعتحسب، ولا يمنع من احتسابها عجزه وحماقته، والمراد أنه  من الألف هاء. والمعنى: أنها

 لمة تقال للزجر؛كية، وهي  ء أصلفأوقعه في الحيض، واستحمق؛ أي: فعل فعل الأحمق بمخالفة المشروع، ويحتمل أن تكون الها
 أي: كف عن هذا الكلام، فإنه لا شك في وقوع الطلاق.

رضي الله  -ميمونة باس و اية صاحب القصة له نظير، وهو ما تقدم في كتاب "النكاح" من اختلاف ابن عوترجيح رو 
رم أو حلال؟ فقدم قول ميمونة؛ لكونها صاحبت القصة، فكذا محبها، هل هو  -يه وسلم صلى الله عل -بي في زواج الن -عنهم 

 هنا.
التطليقة التي  حسبت لهاو جعتها عمر، وفيه: قال ابن عمر: )فراوروى مسلم من طريق الزهري، عن سالم بن عبد الله بن 

وفي آخره:  ذكر الحديث،ف… د الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: )طلقت امرأتي من طريق عبي -أيضا-طلقتها(، وروى مسلم
ت من روى عن ابن وأثبحفظ أهما  قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعت تلك التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها(. ونافع وسالم

 ن هذا من غيرو ويبعد أن يك عمر، عمر، وهما ينقلان أن ابن عمر اعتد بتلك التطليقة، وهذا واضح في أن الذي حسبها هو ابن
 :لأمور ثلاثة؛ -ه وسلم صلى الله علي -أمر النبي 
مر له بالمراجعة، ه القصة، فهو الآو المفتي لابن عمر في كل مسألة تتعلق بهذه -يه وسلم صلى الله عل -أن الرسول  - 1

 المرخص له في الطلاق، المبين له متى يطلق؟
مما وقع منه،  وهو على خوف -يه وسلم صلى الله عل -ابن عمر يحسبها تطليقة بدون استفتاء النبي  أنه يبعد أن - 2

 ه وتمسكه بالسنة.ن صنيعه، مع ما عرف عنه من شدة اتباعم -لى الله عليه وسلم ص -بعد أن تغيظ النبي 
 و الذي عدها واحدة.ه -لى الله عليه وسلم ص -عض الروايات أن النبي بأنه ورد في  - 3

 -سول الله مر إلى ر طلق عفقد روى الدارقطني من طريق الشعبي قال: طلق ابن عمر امرأته واحدة، وهي حائض، فان
. لتي طلق أول مرةلتطليقة واالطلاق في عدتها، وتحتسب بهذه اأخبره، فأمره أن يراجعها، ثم يستقبل ف -صلى الله عليه وسلم 

 وهذا مرسل يقويه ما سبق من الروايات.
ابن وهب،  ثلاثتهم:رون )وقد روى ابن وهب في "مسنده"، وأبو داود الطيالسي، والدارقطني من طريق يزيد بن ها

صلى الله  - بيفأتىعمر الن حائض، أنه طلق امرأته وهيوالطيالسي، ويزيد بن هارون( عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر 
رفع ا فيه التصريح بساء(. وهذة. وفي لفظ: )هي واحدة، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النفجعلها واحد -عليه وسلم 

 .-لى الله عليه وسلم ص -الاعتداد بطلاق الحائض إلى النبي 
ضمت  لم المتقدمة إذاتابعة سامع م دارقطني، كلاهما عن نافع به، وهذه المتابعةوقد تابع ابن أبي ذئب ابن جريج عند ال

رواية ابن أبي  ضى، قويتمكما   إلى ما تقدم في رواية البخاري )وحسبت علي تطليقة( مع فتوى ابن عمر وما ورد عن الشعبي
افع: )هذا نريج، عن جابن أبي ذئب و  ذئب، ودل على أن هذا اللفظ محفوظ وليس بشاذ، ولذا قال ابن حجر عن رواية ابن

 نص في موضع الخلاف، فيجب المصير إليه(.
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قيل وقول لابن ع لظاهرية،وس واأن الطلاق حال الحيض لا يقع، ولا ينقص به عدد الطلاق، وهو قول طا القول الثاني:
ليه رأي عتقر وهو الذي اس لشوكاني.، واانيمن الحنابلة، واختاره ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا تلميذه ابن القيم، والصنع

 .ابن باز
ال عبد أته وهي حائض، قطلق امر  ن عمربواستدلوا بما تقدم من رواية أبي داود والنسائي من طريق أبي الزبير، أن عبد الله 

 ( قالوا: فهذا نص صريح في عدم الاعتداد بتلك الطلقة.الله: )فردها علي ولم يرها شيئاً 
قوله  يم وغيره، ومنهاابن الق ذكرها بأدلة عامة ليست صريحة في محل النزاع، وإنما هي أشبه بالمرجحات، وقدكما استدلوا 

خالف أمر  لان كل ماليس عليه أمرنا فهو رد" قالوا: فهذا نص يدل على بط "من عمل عملاً  :-صلى الله عليه وسلم  -
ير مقبول، وهذا غ ليس عليه أمر الشارع، فيكون مردوداً  طلق طلاقاً لحيض قد اوالمطلق في  ،-لى الله عليه وسلم ص -الرسول 

ن التصرفات ما ل هناك مطل، بفيه نظر، فإنه لا يلزم أن يكون كل عمل من قول أو فعل خالف فيه المكلف المشروع أنه با
أن قد لا يقتضيه، بلفساد، و ا قتضييتصح من فاعلها ولو خالف فيها المشروع؛ لأن التحريم والصحة ليسا متلازمين، والنهي قد 

د جامع العلوم" فقكور في "المذ  يقوم دليل على الصحة، كما في النهي عن بيع المصراة، ويمكن مراجعة شرح ابن رجب للحديث
 أجاد وأفاد.

 وقته فيالطلاق لم يقع  ول؛ لأنا الأوأجابوا عن أدلة القائلين بالوقوع بأن قوله: "فليراجعها" معناه: إمساكها على حاله
عم من أاء؛ لأن معناها ند الفقهحي ع، فهو ملغى والنكاح بحاله، فهم لم يحملوا الرجعة على معناها الاصطلاالمأذون فيه شرعاً 

 اد بذلك العقد على امرأته التي طلقها[ والمر 230ذلك، بدليل قوله تعالى: }فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا{ ]البقرة: 
 ه دليل؛ لأنه غيرفليس في ليقة(تنكح زوجا غيره، وتقدم رد ذلك، وأما الاستدلال بلفظ: )وحسبت عليه تط آخر طلقة بعد أن

 .-الله عليه وسلم  صلى -مرفوع إلى النبي 
 :مرينلأ -في نظري- والقول بوقوع الطلاق حال الحيض قول قوي

على وقوع  -لمكيا يرعدا أبي الزب-اظهم جميعا ثبات، وقد اتفقت ألفأن حديث ابن عمر رواه جلة من الحفاظ الأ الأول:
ن أجل مسبت عليه، وهما بن عمر حعت لاالطلقة واحتسابها، ووقوع المراجعة، وقد تقدم أن نافعا وسالما يرون أن الطلقة التي وق

 وأثبت من روى عن ابن عمر، وقولهما ثابت في "صحيح مسلم" كما تقدم بيان ذلك.
فردها علي عتداد بالطلقة )ة عدم الارواي لى المراد دلالتها قوية صريحة لا تقبل التأويل، بخلافأن أدلة الجمهور ع الثاني:

ترجيح فلا ع، فإن قلنا بالأو الجم ترجيحولم يرها شيئا( فهي على فرض ثبوتها تحتاج مع الأدلة المتقدمة إلى أحد مسلكين: إما ال
بي ألجمع فإن رواية قلنا با ، وإنأكثر عددا وأقوى إسنادا، وقد تقدمت ريب أن الأحاديث الدالة على وقوع الطلاق في الحيض

لذا أمره يقيم عليه، و  لاأيؤمر صاحبه  غير خطأ، صواباً  الزبير قابلة للتأويل، فقد قال الشافعي إن معناها: أنه لم يرها شيئاً 
 بالمراجعة.

: ستقامة؛ أيا ىولم يرها عل -والله أعلم-اه عندي : )لو صح لكان معن(وقال ابن عبد البر عن قوله: )ولم يرها شيئاً 
  المعاني بهذه اللفظة إن صحت(.وهذا أولىقه لها على سنة الله وسنة رسوله؛ لأنه لم يكن طلامستقيماً  ولم يرها شيئاً 

 ة.منكر  وهذا بناء على ثبوت هذه اللفظة، وقد تقدم الكلام على تفرد أبي الزبير بها، وأنها
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لعملية اأما من الناحية و لعلمية، حية االقول بالوقوع قول قوي، لا يمكن دفعه لكثرة رواياته، هذا من النا وبهذا يتبين أن
 رعي أخذ به؛ لأنيض قاض ش الحفيالتطبيقية فنقول كما قال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز: إن حكم بعدم وقوع الطلاق 

 .والله أعلم حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية،
 :قوليناختلف العلماء في حكم المراجعة من الطلاق في الحيض على  :سادساً 
في مذهب  لك، وقولهب ماأن المراجعة واجبة، فمن طلق زوجته وهي حائض وجب عليه أن يراجعها، وهذا مذ الأول:

أمر عبد  -ه وسلم يصلى الله عل - الرسولأبي حنيفة، ذكر ابن عابدين أنه الأصح، وهو رواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بأن 
ح فيه ت استدامة النكا لحيض كانال اح الله بن عمر بمراجعة زوجته، والأصل في الأمر أنه للوجوب، ولأن الطلاق لما كان محرماً 

 واجبة، ولأن المراجعة تتضمن رفع المعصية التي وقع فيها المطلق حال الحيض.
 ة. واستدلوا بأنب الحنابل مذهفيقول في مذهب الحنفية، وقول الشافعي، والمشهور  أن المراجعة مستحبة، وهو الثاني:

 لندب.ابتداء النكاح ليس بواجب، فاستدامته بالرجعة كذلك، فكان القياس قرينة على أن الأمر ل
ستدامة ا الحيض كانت في ن محرماً ا كالم، لقوة دليله، وأما دليل القول الثاني فيجاب عنه بأن الطلاق والراجح القول الأول

 .النكاح فيه واجبة
 الحكمة من الأمر برجعتها وإعادتها إلى عصمته: :سابعاً 

 الذي أراده الله في زمن الإباحة، وهو الطهر الذي لم يجامعها فيه. ليقع الطلاق - 1
 .على طلاقها زمن الحيض، فعوقب بنقيض قصده، وأمره بارتجاعها عكس مقصوده وقيل: عقوبة - 2
 .يزول المعنى الذي حرم الطلاق في الحيض لأجله، وهو تطويل العدةوقيل: ل - 3

ج إلى تجديد ، ولا تحتا ضا المرأة ولا وليها: "مره فليراجعها" على أن الرجعة لا تفتقر إلى ر استدل العلماء بقوله :ثامناً 
 آخر. م يشترط شيئاً مره بمراجعتها، وأطلق له ذلك، فلأ -لى الله عليه وسلم ص -عقد؛ لأن الرسول 

هر، ثم ليتركها حتى تط قوله: "ثملاني، دل الحديث على أنه إذا طلق في الحيض ثم راجعها أنه ينتظر إلى الطهر الث :تاسعاً 
ق في الطهر ه أن يطللى أن لعودلت الروايات الأخرى المذكورة … " تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق 

ظار للطهر اء في حكم الانتلف العلمد اختالتي طلقها فيها وراجعها، ولا يلزمه أن ينتظر إلى الطهر الثاني، وق الأول بعد الحيضة
 :قولينالثاني على 

اية عنه، فة في ظاهر الرو أبي حني مذهب أنه يلزمه الانتظار للطهر الثاني، ولا يجوز أن يطلق في الطهر الأول، وهذا الأول:
يه وسلم صلى الله عل -نه أدم من في مذهب الشافعي، والمشهور في مذهب الحنابلة، واستدلوا: بما تقوهو قول مالك، والأصح 

 ثم تطهر. ،تحيضالحيضة، ثم  أذن له أن يطلق بعد أن تطهر من تلك -
لي الحيضة التي يهر الذي  الطأن الانتظار للطهر الثاني مندوب وليس بواجب، فيجوز له أن يطلق في والقول الثاني:

لطلاق اتي مفادها جواز وايات البالر  طلق فيها، وهذا رواية عن أبي حنيفة، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، واستدلوا
: "ثم و ليمسك"، وقولهأليطلقها هرت فا في رواية مسلم المتقدمة: "إذا طفي الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع الطلاق فيها، كم

 ".أو حاملاً  ليطلقها طاهراً 
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صارف له الحديث ندب، والو رشاد إ، فيكون الأمر بالانتظار للطهرالثاني أمر للحديثين وهذا القول هو الأظهر إعمالاً 
 :وجهينالأول، ولا ريب أن التأخير للطهر الثاني ملائم للمقاصد الشرعية من 

نما شرع إ تعالى قب تلك الحيضة لكان قد راجعها ليطلقها، وهذا عكس مقصود الرجعة، فإن اللهعأنه لو طلق  - 1
 ولم شعث النكاح، ولهذا ورد في بعض الروايات أمره بأن يمسها. الرجعة للإمساك

غبة عن ر لحيض وقت امعها، فلعله يجامعها، فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها؛ فيمسكها؛ لأن  ليطول مقامه - 2
 المرأة.

اغتسالها، ن مو لا بد يض أاختلف العلماء في وقت الطلاق إذا طهرت من الحيض هل هو بعد انقطاع دم الح :عاشراً 
قول في و لمالكية، الغسل، وهذا قول أن المراد بالطهر التطهر باوالراجح  "ثم ليطلقها طاهرا": :وسبب الخلاف معنى قوله

 وفيه: "فإذا… ه لق امرأتطأنه  مذهب أحمدواستدلوا بما رواه النسائي من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله
 ليه.ب حمله عوهذا مفسر لقوله: "فإذا طهرت" فيج… " الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها اغتسلت من حيضتها 
يمس" أي: قبل  ق قبل أناء طلفي الحديث دليل على تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه، لقوله: "وإن ش :الحادي عشر

بل أن يجامعها، طهر من قين تلقها حأن يجامعها، وقد جاء التصريح به في إحدى روايات مسلم: "فإن أراد أن يطلقها فليط
هما، ولو الزوجان أو أحد ل فيندمماع حمفتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء"، ووجه التحريم أنه قد يحصل من هذا الج

 علما بالحمل لأحسنا العشرة، وحصل الاجتماع بعد الفرقة والنفرة.
كما -لاقها، لقوله  يحرم طلها لمفيه ما إذا ظهر حملها، فإن ظهر حم ويستثنى من تحريم الطلاق في الطهر الذي جامعها

لأن و صيرة فلا يندم، بطلاق على "؛ لأنه إذا ظهر حملها يكون قد أقدم على الأو حاملاً  اهراً : "ثم ليطلقها ط-في رواية مسلم
 .لكعلى احتياجه لذ لحال يدلذا افي ه زمن الحمل زمن الرغبة في الوطء، وفي المرأة لمكان ولده منها، فإقدامه على الطلاق

 
أبي بكر وسنتين من خلَافَة عمر وَ اللهالطَّلَاق عَلَى عهد رَسُول رَوَى عَن ابْن عَبَّاس قاَلَ: " كَانَ وَ  - 1075

و كَانَت لَهُم فِيهِ أَناَة فَ لَ   عجلوا فِي أَمرس قد استلنَّااإِن  -رَضِي الله عَنهُ -، فَ قَالَ عمر بن الْخطاب وَاحِدَةً  الثَّلَاثِ  طَلَاقُ 
 أمضيناه عَلَيْهِم؟ فأمضاه عَلَيْهِم ".

 شرح ألفاظه:
 من إمارة عمر(. )وثلاثاً  في رواية:و قوله: )وسنتين من خلافة عمر( 

ق، أنت و قوله: أنت طال، ألاثاً الق ثهذا فيه احتمالان، فإما أن المراد قول الرجل: أنت ط قوله: )طلاق الثلاث واحدة(
ل خلاف بين أهل ، فهو محلاثاً ثطالق، أنت طالق، أو أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، وهذا متفق عليه، أما لفظ: أنت طالق 

بح سكلام، كما يقال غو من الل( ثاً ة له؛ لأن قوله: )ثلاالعلم، فمنهم من قال: إنه يعد طلقة واحدة، وأن ذكر العدد لا قيم
ن باب من اعتبر الجميع العلم م ن أهلثلاثا، لا يصدق عليه هذا العدد إلا إذا قال: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، وم

 واحد.
ة استمتاع؛ م فيه مهلة وبقي أمر لهفيجلوا بفتح الهمزة، وهي التأني وترك العجلة، والمراد هنا: أن الناس استع قوله: )أناة(

 لانتظار المراجعة.
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 .ن إيقاع الثلاثعلهم  عاً ة، ردبدل ما كان يقع واحد أي: أمضينا طلاق الثلاث ثلاثاً  قوله: )فلو أمضيناه عليهم(
 :مسائله

 صدراً و  -لله عنه ضي ار  -ر وزمن أبي بك -يه وسلم صلى الله عل -مطلق زمن النبي  في الحديث دليل على أن ال :أولاً 
مر الأمر على الثلاث بأن قال: هي طالق، طالق، طالق، جعلت واحدة، واست كان إذا جمع  -ه رضي الله عن -من خلافة عمر 

رضي  -حابة ، وقد كان الصالثلاث ثلاثاً  فجعل الطلاق ،-ه رضي الله عن -ذلك حتى مضى سنتان أو ثلاث من خلافة عمر 
 ذلك مع كثرتهم وعلمهم وورعهم. ينكروا على كثرة، ولم -الله عنهم 

لقة ط يقع عليه إلا لالها رجعة يتخل هذا الحديث من أدلة القائلين بأن موقع الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات لم :ثانياً 
 أو أبي بكر وسنتينو لنبياعهد  ق الثلاث يقع واحدة فيواحدة، وسيأتي ذكرهم، وهو نص صريح لا يقبل التأويل في أن الطلا

 نه حكم باق لم ينسخ.ودليل على أ ،-ضي الله عنه ر  -ر من خلافة عم -لرواياتعلى اختلاف ا-ثلاث 
، وهو أحد -ه رضي الله عن -مر عفعل  بأدلة ستأتي، ومنها استدل الجمهور القائلون بوقوع الطلاق الثلاث ثلاثاً  :ثالثاً 

لقول عنه، تلفة تثبت هذا ان طرق مخوية، مآثار، رجالها ثقات، وأسانيدها قالخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، وقد ورد عنه 
من  ما، وهذا الإلز -كما سيأتي-إذ ليس الاستدلال على ذلك من حديث ابن عباس؛ لأن الجمهور يضعفون حديث ابن عباس 

ق لا يلحق الطلاق، وأن الطلا أنمن القرآن، والثابت عن رسول اللهلحكم الظاهر ل ليس تغييراً  -رضي الله عنه  -عمر 
، وعقوبة ذا تعزيرا عارضاهنما جعل ج، وإالطلقة الأولى ليس للمطلق بعدها إلا الرجعة أو الفراق، وكذا الثانية بعد رجعة أو زوا 

 رادوا بذلك منع الناس من الاسترسال فيأ -هم رضي الله عن -ة ومعه الصحاب -ه رضي الله عن -تفعل عند الحاجة؛ لأن عمر 
 مكنة، ولا يستقرمنة والأالأز  الفراق، وهذا اجتهاد من اجتهاد الأئمة، وهو يختلف باختلاف تالطلاق، ومن التعجل إلى ب

 تشريعالازما لا يتغير، بل المستقر اللازم هو التشريع الأصلي لهذه المسألة.
بسنده، ومنها  قلمنها ما يتع مطاعن،إلى حديث ابن عباس عدة  وقد وجه الجمهور القائلون بوقوع طلاق الثلاث ثلاثاً 

 لجواب عنها.ا ثم ما قيل في ما يتعلق بمتنه، وهذه المطاعن ذكرها الشراح أمثال النووي وابن حجر، وأنا أذكر أهمها،
ان كي بالحديث وإن  و اوانفراد الر  أما من جهة السند: فهو الحكم بشذوذه، وتفرد طاوس به، وأنه لم يتابع عليه، قالوا:

 يصح. إذا لم يرو معناه من وجه ومنكراً  و علة في الحديث يوجب التوقف فيه، فيكون شاذاً ثقة ه
اس رووا ب ابن عبأصحا )هو شاذ، مطرح( وسأله إسحاق بن منصور عن هذا الحديث؟ فقال: كل قال الإمام أحمد:

ل: اقفيه متعلق؟  حمد:خلاف ما قال طاوس، روى سعيد بن جبير، ومجاهد، ونافع عن ابن عباس خلاف ذلك. . . قلت لأ
ظنه ركه البخاري، وأمسلم وت خرجهومسلم، فأ لا، لم يروه إلا طاوس. وقال البيهقي: )هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري

 .ع الطلاق الثلاثفتي بوقو ياس كان ثم ساق جملة منها تفيد أن ابن عب… ( إنما تركه لمخالفته لسائر الروايات عن ابن عباس 
ث واحدة، ثم ار الثلااعتب إن الحديث ثابت، والاستدلال به مستقيم بشقيه، وهو قال المعتبرون الثلاث واحدة:

عمر، هو  حمد شاكر: )إن الذي كان في زمن أبي بكر وأول خلافةأ، قال الشيخ -ه رضي الله عن -مضاؤها في عهد عمر إ
لمتعجل ازام وإنما هو إل الثابت، لحكمل الحكم الأصلي الموافق للكتاب والسنة، وأن الذي عمله عمر بموافقة الصحابة ليس تغييراً 

 (. …في ظروف وملابسات استدعت ذلك في نظرهم ورأيهم  ريبما التزم على سبيل العقوبة والتعز 
 وكل ما وجه إلى الحديث من مطاعن، فإنه يمكن الجواب عنها كما يلي: قالوا:
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 فيثبات غير قادح لثقات الأمن ا ثقة، والتفرد ذا مردود بأن طاوساً هأما القول بشذوذ الحديث وتفرد طاوس بروايته، ف
ه : "إنما رضي الله عن - عمر حديث نالرواية" فإن هناك أحاديث تفرد بها من هو دون طاوس ولم يردها أحد من الأئمة، فإ

 من تسعينهري نحو سلم: للز مام مالأعمال بالنيات" حديث فرد، وقد أجمع العلماء على قبوله والعمل بمقتضاه، وقد قال الإ
  يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد(.لا -لى الله عليه وسلم ص -يرويه عن النبي  حديثاً 

يه، فقد أفتى ا دل علبمملوا عأما القول بأن العمل ليس عليه، فهذا فيه نظر، فإنه قد روي عن بعض الصحابة أنهم  
 م: )كل صحابي منالقي ، بل قال ابن-ضي الله عنهمر -بمدلوله الزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وعلي، وابن مسعود 

 سكوتا(. را أولدن خلافة الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر كان على أن الثلاث واحدة، فتوى أو إقرا
لثلاث واحدة حديث معلول، رده  في اعتبار ا -هما رضي الله عن -عباس  أن حديث ابن -والله أعلم- والذي يظهر

ا من الناحية ، هذث تحسب ثلاثاً في أن الثلا -هما رضي الله عن -فرد طاوس، ومخالفته لفتوى ابن عباس كبار الأئمة؛ لت
 .علمأعالى تالعلمية، أما من جهة التطبيق على الوقائع فالمسألة مرجعها إلى اجتهاد القاضي، والله 

 
، وهزلهن جد: الن كَاح، ثَلَاث جدهن جدقاَلَ: "رَيْ رَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَعَن أبي هُ  - 1077

ا ح د يثسنه، و الحْ اك  ذ ي  و حت ِّرْم  ر و اهُ أ حْمد، و أ بوُ د اوُد، و ابْن م اج ه، و الوَالطَّلَاق، وَالرَّجْعَة"  : ه ذ  ي م و ق ال   .سْن ادح الْإ  ص ح 
 تخريجه:

رضي  -يرة ن أبي هر عاهك، ممن طريق عبد الرحمن بن حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن  رواه من ذكرهم المصنف
 .مرفوعاً  -الله عنه 

لإسناد، ا: "صحيح لحاكماوقال الترمذي: )هذا حديث حسن غريب( ونقله المنذري في "مختصر السنن" وأقره، وقال 
 وتعقبه الذهبي، فقال: فيه لين. ،بن حبيب منثقات المدنيين، ولم يخرجاه وعبد الرحمن

ث(، ووثقه ابن كر الحدي: )منوالظاهر أن السند ضعيف؛ لأن فيه عبد الرحمن بن حبيب بن أردك المدني، قال النسائي
يب بد الرحمن بن حبعإن تفرد  ثم؟! حبان والحاكم، ومن المعلوم أنهما من المتساهلين في التوثيق، كيف وقد خالفهما النسائي

 .بهذا الحديث عن عطاء مما يزيد السند نكارة، لأن مثله لا يقبل تفرده
 شرح ألفاظه:
 .ربعاً أهذا ليس على سبيل الحصر بدليل ذكر العتق في رواية ابن عدي، فتكون  قوله: )ثلاث(

قول ه، ومعناه: أن ي يجد فيلم: إذا هزل في الأمرالهزل: بفتح الهاء وسكون الزاي، ضد الجد، يقال:  قوله: )وهزلهن جد(
 أو يفعل شيئا على سبيل اللعب والمزاح ولا يريد حقيقته. والجد: بالكسر ضده.

 بكسر الراء وفتحها: عودة المطلق إلى امرأته المطلقة. قوله: )والرجعة(
 مسائله:

الحديث على أن الطلاق وما ذكر معه لا هزل فيه، وأن الواجب على المتكلم التحفظ في كلامه، وألا  ااستدل الفقهاء بهذ
يتكلم إلا عن قصد ونية، لا عن لعب وهزل؛ لأن كلام الهازل معتبر، والطلاق والنكاحوالرجعة والعتق كلها أمور عظيمة يترتب 

لآخر: قبلت، وتحققت الشروط وانتفت الموانع لزم النكاح ولو قال: إني عليها أحكام تتعلق بالآخرين، فإذا قال: زوجتك، وقال ا
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هازل، وهكذا لو قال: هي طالق، أو أنت مطلقة، وقع ولو قال: إنه هازل، وهكذا الرجعة والعتق، وهذا قول الجمهور من أهل 
لفظ، مريد له، عالم بمعناه وما يترتب العلم. قال ابن القيم: )وهو المحفوظ عن الصحابة والتابعين(، وذلك لأن الهازل قاصد ل

عليه، غير مريد لحكمه ولا ملتزم له، وترتيب الأحكام على الأسباب إنما هو للشارع لا للعاقد، فإذا تكلم المكلف بالسبب لزمه 
اسبة لردعه عن ؛ لأن ذلك لا يقف على اختياره، ثم إن مؤاخذة الهازل بما يقول: في غاية المنحكمه وترتب عليه أثره شاء أم أبى

 الهزل في أحكام الشرع، ولئلا يدعي من يطلق أنه هازل غير جاد.
 ابي: )اتفق عامةقال الخطء(. و )أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سوا قال ابن المنذر:

أو  نت لاعباً كن يقول:  أنفعه يولا أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه يؤاخذ به 
لله الا تتخذوا آيات عالى: }و تقوله ، أو ما شابه ذلك من الأمور، واحتج بعض العلماء في ذلك ب، أو لم أنو به طلاقاً هازلاً 

  قوليفيول: كنت و معتق أن يقأ[ وقال: لو أطلق للناس ذلك لتعطلت الأحكام، ولم يشأ مطلق أو ناكح 231هزوا{ ]البقرة: 
كره في هذا ا جاء ذ شيء ممبإلا قال، فيكون في ذلك إبطال أحكام الله عز وجل، وذلك غير جائز، فكل من تكلم  هازلاً 

 م(.عالى أعلتالله و الحديث لزمه حكمه، ولم يقبل منه أن يدعي خلافه، وذلك تأكيد لأمر الفروج واحتياط له، 
م من الأئمة، وله لى جماعةإكاني مذهب مالك وأحمد، ونسبه الشو  أن طلاق الهازل لا يقع، وهو قول في والقول الثاني:

 م منه.، والهازل لا عز ار العزماعتب دليل وتعليل، أماالدليل فقوله تعالى: }وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم{ فدل على
 ه؟فلأن الهازل لم يرد الطلاق ولا نوى معناه، فكيف يترتب عليه مقتضا وأما التعليل:

لى إقام يحتاج فيه ل هذا المإن مثفوأحاديث الباب فيها ما تقدم، فهي غير كافية في مثل هذه المسائل العظيمة،  لوا:قا
 .قواطع الأدلة، كما لا يخفى، والله تعالى أعلم

 

فسهَا مَا ثت بِهِ أَنْ دَّ ن أمتِي مَا حَ عَ جَلَّ تجَاوز عَزَّ وَ  لنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " إِن اللهاوَعنهُ عَن  - 1078
 مُتَّفق ع ل يْه ، و اللَّفْظ للْبُخ ار ي .لم تعْمل أَو تَ تَكَلَّم " 
 شرح ألفاظه:

 أي: عفا وصفح وسامح. قوله: )تجاوز(
 بالنصب على المفعولية، ويجوز الرفع على الفاعلية. قوله: )ما حدثت به أنفسها(

 أي: بذلك الخاطر. قوله: )ما لم تعمل(
 ئذ تؤاخذ بالكلام أو العمل.نأي: به، فحي تكلم(تقوله: )أو 

 مسائله:
اطر ، وذلك لأن الخو له طلاق  يقعالحديث دليل على أن من هم بالطلاق أو عزم عليه ولم يتكلم ولم يعمل، أنه لا :أولاً 

نه لله تعالى وإحساامن رحمة صد، و النفسية والهواجس ليست من عمل الإنسان وإرادته، وإنما هي أمور تُطر على القلب بدون ق
 شيء ه أنه يعتق، فلاسفأو يقع في ن نفسه معفو عنه؛ كأن يقع في نفسه أنه يطلق، أن العبد إذا لم يتكلم ولم يعملفما يقع في

 عليه في ذلك، وهذا قول الجمهور.
يكن شيء  لطلاق لمسه باقال الترمذي بعد حديث الباب: والعمل على هذا عند أهل العلم، أن الرجل إذا حدث نف

 حتى يتكلم به .
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قول ربي، مستدلين بعلوقواه ابن ا ة عنه إلى أنه إذا طلق في نفسه وقع الطلاق،وذهب ابن سيرين والزهري ومالك في رواي
لى المعصية فاسق مال بالنيات"، وبأن من كفر في نفسه فقد كفر، وبأن المصر ع: "إنما الأع-يه وسلم صلى الله عل -النبي 

 مؤاخذ وإن لم يفعلها، وبأنه ينفعه إيمانه وتقواه وخشيته لله ونحو ذلك.
ه، أو ما يقوم بن النطق بد م ؛ لأن الطلاق ليس من أعمال القلب، وإنما هو من أعمال اللسان، إذ لاواب الأولوالص

لمعتبر، لا ل مع النية هو اأن العم  فيهمقامه من كتابة أو إشارة، وحديث "إنما الأعمال بالنيات"، حجة عليهم لا لهم؛ لأنه أخبر
من  يمان؛ لأن الكفرزوال الإافر لالحديث، وأما من اعتقد الكفر بقلبه أو شك فهو ك النية وحدها، وهنا لم يوجد العمل بنص

ها، عصية ثم أصر عليعمل الم وفيمنأعمال القلوب، يحل محل الإيمان عند فقده، وأما مؤاخذة المصر على المعصية فهذا إنما ه
تب مرين إما ألا تكهو بين ألها فالمعصية ولم يعم وهذا عمل اتصل به العزم على معاودته، فهذا هو المصر، أما من عزم على

ها فلم يعملها كتب م بسيئة: " .. وإن ه-يه وسلم صلى الله عل -عليه، وإما أن تكتب له حسنة إذا تركها لله عز وجل، لقوله 
ن م : "وإن تركها- نهرضي الله ع -ة الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة"، وفي حديث أبي هرير 

 .أجلي فاكتبوها له حسنة"
بكتابته، وهذا  لبه، وعملزم بقفي الحديث دليل على أن من كتب الطلاق طلقت امرأته ولو لم يتكلم؛ لأنه ع :ثانياً 

 ق المكتوب.لى الطلاهاد عوأحمد شرطا الإش مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك والشافعي في المنصوص عنه، إلا أن مالكاً 
ما نواه وقع   فهم منهاو طلاق ووجه ذلك أن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق وتدل على المقصود، فإذا أتى فيها بال

 .كاللفظ، ولأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب ونطقه. والله تعالى أعلم
 

ي رَسُول الله أُسْوَة قد كَانَ لكم فِ }لالَ: بَّاس أَنه قاَلَ: "إِذا حرّم امْرَأَته ليَْسَ بِشَيْء، وَقَ عَ وَعَن ابْن  - 1079
سلم:حَسَنَة{" 

ُ
 كفرهَا ".ييَمِين  هِيَ " إِذا حرم الرجل عَلَيْهِ امْرَأَته فَ  ر و اهُ البُخ ار ي . و لم

 ،لا يكون طلاقاً  لك، فإنهنحو ذو حرام، أو محرمة  في الحديث دليل على أن الرجل إذا حرم زوجته، بأن قال: أنت عليَّ 
ة من م، وهو قول جماعلاثة أياثصيام يه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فوإنما ف

 بكر وعمر، مر، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة، وروي عن أبي، منهم ابن ع-مرضي الله عنه-الصحابة 
 .ب وآخرونوقال به عكرمة والحسن وقتادة وسعيد بن المسي

يلها ومعناها: تحل-ان لة الأيمذكر تحفوحجة هؤلاء: ظاهر القرآن؛ لأن الله تعالى قال: }قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم{، 
 قب تحريم الحلال، و )ما( في الآية من صيغ العموم.ع -بالكفارة

 ذكرها. منه رضغهذا ؛ لأنها مفسرة لرواية البخاري، ولعل المؤلفويدل على ذلك رواية مسلم التي ذكر 
اعة من جم كما قال ذلك  ،صلاً أوليس بطلاق، لا أنه لا حكم له  ويكون معنى قوله: )ليس بشيء( أي: لا يكون تحريماً 

لمتكلم بقوله ن التلفظ بذلك يمين يكفرها ااستدل على أ -هما رضي الله عن -السلف، وهو قول الظاهرية؛ لأن ابن عباس 
بتغي ا أحل الله لك ت تحرم ململنبي سول الله أسوة حسنة{  يشير بذلك إلى قوله تعالى: }يا أيها اتعالى: }لقد كان لكم في ر 

 .({2عليم الحكيم )( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو ال1مرضات أزواجك والله غفور رحيم )
، فإن -رضي الله عنها-عند زوجته زينب بها تحريم العسل الذي شربه النبيوقد وقع الخلاف في هذه الآية، هل المراد 

يتم الاستدلال  -وهو الراجح -في آخره: )ولن أعود له، وقد حلفت(، أو تحريم الجارية؟ فعلى القول بأن المراد: تحريم الجارية 
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كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة أن رسول الله -رضي الله عنه  -س عن أن بالآية، وقد روى النسائي والحاكم
 .حتى حرمها على نفسه، فأنزل الله عز وجل: }يا أيها النبي لم تحرم{ إلى آخر الآية -رضي الله عنهما  -

بآية  ؛ لأنه استدل- امي الله عنهرض -وهذا على القول بأنه لا فرق بين تحريم الأمة وتحريم الزوجة، وهو قول ابن عباس 
لكريمة، وتحريم دل عليه الآية اتين، كما ة يم، وفيه كفار التحريم، أما على القول بالفرق وأن تحريم الأمة لا يحرمها ولا يكون طلاقاً 

ادلة دلت مة، وآية المجالأ كم تحريمحعلى  الزوجة فيه كفارة الظهار المنصوص عليها في آية سورة المجادلة، فتكون آية التحريم دلت
 على حكم تحريم الزوجة، وعلى هذا فلا دليل في الآية؛ لأنها في الأمة.

تين وهو إحدى الرواي)يم: ق، قال ابن ال-كما تقدم-أن تحريم الرجل امرأته لغو باطل لا يترتب عليه شيء  القول الثاني:
 عن أحمد، وجماعة من السلف( ثم ذكرهم.

صف لا تقولوا لما تعالى: }و قوله تو }يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم{، واستدلوا بقوله تعالى: 
 ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام{، واختار هذا الصنعاني.

 شيئاً  ين، فإن لم ينوهار أو يمأو ظ أن لفظ: أنت علي حرام، ونحوها، يرجع فيه إلى نية المتكلم من طلاق القول الثالث:
ق ل هو محتمل للطلاخاصة، ب لطلاقاهو يمين، وهذا قول لأبي حنيفة، ورواية عن أحمد. واستدلوا بأن اللفظ لم يوضع لإيقاع ف

لا يتجاوز و ف إلى ما أراده ية، فيصر يه بنوالظهار واليمين، فإذا صرفه إلى أحدها بالنية فقد استعمله فيما هو صالح له، وصرفه إل
 به ولا يقصر عنه.

ول قمام أحمد، وهو مذهب الإ ور من، وهو المشهأو يميناً  أنه ظهار فيه كفارة الظهار، ولو نوى طلاقاً  الرابع:والقول 
 .إسحاق، وجماعة من التابعين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والشنقيطي

ا ذلك، التي يرتب عليه الأسباب نشاءليه إواستدلوا بأن اللفظ موضوع للتحريم، والعبد ليس له التحريم والتحليل، وإنما إ
ا؛ لأنه لى أن يكون ظهار ل هذا أو مي، بفإذا حرم ما أحل الله له، فقد أتى القول المنكر والزور، فيكون كقوله: أنت علي كظهر أ

 أن ر، فهو أولىالظها ه في لفظلتشبيإذا شبهها بمن تحرم عليه دل على التحريم باللزوم، فإذا صرح بتحريمها فقد صرح بموجب ا
 يكون ظهارا.

ال: لاق، وذلك إذا قى به الطو نو ول ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية، وتبعه تلميذه ابن القيم أن هذا اللفظ يكون ظهاراً 
مرأته لظهار ممن شبه اابكفارة  أولى أنت علي حرام أو محرمة؛ لأنه إذا أوقعه هكذا يكون قد أتى منكرا من القول وزورا، وكان

ن، فهذا حكمه ل دار فلاو دخأ، رمة، إلا إذا حلف به، بأن علقه على شيء؛ كأن يقول: هي حرام عليه إن كلم فلاناً بالمح
أعتق أو  نا فلله علي أنكلمت فلا  ل: إنحكم اليمين؛ لأنه أراد منع نفسه، ولأنه يصير بهذه الصفة يمينا من الأيمان، كما لو قا

 ز.ر الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ عبد العزيز بن باأحج أو أصوم، ونحو ذلك، وهذا اختيا
هار تحريم الزوجة ظ قال: إن ول من: )وقد دلت آية الظهار على أن أقيس الأقوال وأقربها لظاهر القرآن ققال الشنقيطي

وال بعد هذا الأقأقرب و ، …  تلزم فيه كفارة الظهار، وليس بطلاق؛ لأن قوله: أنت علي كظهر أمي معناه: أنت علي حرام
 لظاهر القرآن القول بكفارة اليمين والاستغفار(.

الحافظ:  . قالة عشر قولاً لى ثمانيإفسر . وأبلغها القرطبي الموفي المسألة أقوال أخرى، ذكر ابن القيم منها خمسة عشر قولاً 
 وزاد غيره عليها.
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 -يه وسلم صلى الله عل - الله )سبب الاختلاف في هذا الباب: أنه ليس في كتاب اللهولا في سنة رسول قال القرطبي:
 … (.نص ولا ظاهر صحيح يعتمد عليه في هذه المسألة، فتجاذبها العلماء لذلك 

ذا ، إلا إن قصد بهينال لزوجته: أنت علي حرام، أنه تلزمه كفارة يمق، وهو أن من هو القول الأول -لموالله أع-والأظهر 
 .لله تعالى أعلملنية، وااة مع اللفظ إيقاع الطلاق، فإنه يقع، لأن هذا اللفظ من كنايات الطلاق، والطلاق يقع بالكناي

 
هَا قاَلَت: لَيْهِ وَسَلَّ للَّهُ عَ اون لما أُدخلت عَلَى رَسُول الله صَلَّى عَن عَائِشَة: " أَن ابنْة الجَ وَ  - 1081 أعوذ م ودنا مِن ْ

 ر و اهُ البُخ ار ي .بعظيم! الحقي بأهلك "  باِللَّه مِنْك! فَ قَالَ: لقد عُذتِ 
صلى  -د أن الرسول نه لم ير ؛ لأاً في الحديث دليل على أن الرجل إذا قال لأهله: الحقي بأهلك، فإنه يكون طلاق أولًا:

 من النية. لا بد فيهاو لأنها تحتمل الطلاق وغيره، اد على هذه الجملة، فتكون من كنايات الطلاق؛ ز  -الله عليه وسلم 
عب حيحين" من قصة كفي "الص ثبت ، لماأما إذا قال الرجل لزوجته: الحقي بأهلك ولم يرد الطلاق، فإنه لا يكون طلاقاً 

 لأمر.يقضي الله في هذا ا أن يعتزل أهله، قال: الحقي بأهلك، فتكوني عندهم حتىلما أمره الرسول بن مالك 
وحديث عائشة هذا   زوجها،قد عقدعلى ابنة الجون وتعلى ذلك إنما يتم إذا كان الرسولوالاستدلال بالحديث 

 نا منها(.ولها: )ودله، ويؤكده قكان عقد عليها، فإنها قالت: )لما أدخلت عليه( فهذا دخول الزوج بأهكالصريح في أنه
 يكن لملأن النبي ، قالوا:ينوه اه أو لمفلا يقع به طلاق، نو إن هذا اللفظ ليس من ألفاظ الطلاق،  وقالت الظاهرية:

رسول  خل عليها: )فددي، وفيهفي باب )الصداق( من حديث أبي أسيد الساع وردقد عقد على ابنة الجون، بدليل ما 
 يكن لمول اللهل على أن رسديث( فهذا يدالح… فقال: "هبي لي نفسك"، فقالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة الله

،  منك، فقال: "قد أعذتك مني"كلمها، فقالت: أعوذ باللهيخطبها. وفي حديث سهل بن سعد أنهتزوجها بعد، وإنما جاء ل
 .لم يكن قد عقد عليها أنهريح فيوهذا ص ..جاء ليخطبكقالت: لا، فقالوا: هذا رسول اللهفقالوا لها: أتدرين من هذا؟ ف

 -م هرضي الله عن - قصة واحدة دارت على عائشة وأبي أسيد وسهل بن سعدوالذي يظهر من قصة الجونية أنها 
اء سهل بن سعد: )ج في حديث ين ماوألفاظهم فيها متقاربة، ويبقى التعارض بين قول عائشة: )فلما دخل عليها ودنا منها( وب

 تمل.العام، وهذا مح ل الدخولأته بامر ، أو أن الدخول لا يراد به دخول الرجل على ليخطبك( فإما أن يكون أحد اللفظين وهماً 
 زوجها.ت -لى الله عليه وسلم ص -وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن النبي 

ق لنية؛ لأن الطلايها من اف بد والمقصود أن لفظ: "الحقي بأهلك" ليس من صريح الطلاق، وإنما هو من كناياته التي لا
فظ أفاد ، فكل لنه طلاقاً يتعارفو  لى ماإ، فعلم أنه رد الناس طلاق ولم يعين له لفظاً ليس له لفظ مخصوص، فإن الله تعالى ذكر ال

 .معنى الطلاق في عرف الناس وقع به الطلاق مع النية، كما هو في المعاملات وغيرها
يه وسلم صلى الله عل -ستعاذت منه وجوده وكرمه، فإن هذه المرأة لما اديث دليل على حسن خلق النبي الحفي :ثانياً 

ه ربنبيلشدة تعظيم ا -أيضا-ها، وفيه نك، تفضل عليها وتركها دون أن يشتد في طلبها أو يسيء إليمأعوذ بالله  وقالت: -
 رغبتها، وعلل ذلك بقوله: "لقد عذت بعظيم". ذحيث نف
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د و اهُ أ بوُ د اوُ ر  لك" ح، وَلَا عتق إِلاَّ بعد مِ "لَا طَلَاق إِلاَّ بعد نِكَا : سُول اللهلَ رَ قاَ :وَعَن جَابر قاَلَ  - 1082
ا ل فظه، و الحْ اك م و ص ححهُ، و ل ل ي و ه ذ  ي ، و أ بوُ يعْلى الْموص  والمسور بن مخرم ة  ابْن ع مْرو رُوي من ح د يث ة. و قده ع ل  الطَّي ال س 

 و غ يرهم ا.
 .به مرفوعاً  -ه رضي الله عن -من طريق أبي بكر الحنفي، ثنا ابن أبي ذئب، ثنا عطاء، حدثني جابر وه أخرج

سمع  نمقال: حدثني  ذئب، وهذا الحديث أعل بالانقطاع بين ابن أبي ذئب وعطاء، فقد رواه الطيالسي عن ابن أبي
 .به –رضي الله عنه  -عطاء، عن جابر 

 عن عطاء.وهذا سند ضعيف، لجهالة الراوي 
ى ، والصحيح ما رو هم عندناديث و وقد ذكر ابن أبي حاتم عن أبي زرعة، وعن أبيه أنهما قالا: إن جميع أسانيد هذا الح

 .، عن النبيالثوري، عن ابن المنكدر، عن من سمع طاوساً 
 .وهذا المرسل رواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة

 مسائله:
 طلق المرأة قبل لزوج إذا، وأن ادليل على أنه لا طلاق إلا بعدالملك بعقد النكاح على الزوجة الحديثفي هذه  أولًا:

 النكاح فلا طلاق له.
و قال: ه الطلاق، كما ل يقع فياع لاوظاهر الحديث العموم، وأنه لا فرق بين الطلاق المنجز والمعلق، أما المنجز فبالإجم

ق؛  ما الطلاق المعلله. وأ عبداً  ي ليست زوجة له، أو يقول: عبد فلان حر، وهو ليسفلانة طالق، فلا يقع عليها الطلاق، وه
" بخاري في "صحيحهترجم ال ، وقدكقوله: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو إن تزوجت فلانة فهي طالق، فالجمهور أنه لا يقع

ن قتموهن من قبل أات ثم طللمؤمنإذا نكحتم ا فقال: )باب، لا طلاق قبل نكاح( ثم ذكر قوله تعالى: }يا أيها الذين آمنوا
ل الله الطلاق قال: جع س أنهتمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا{ ونقل عن ابن عبا

 ع.الوقو  قالوا بعدم لاثة وعشرين من التابعين أنهم، وسرد اسم ث-ه رضي الله عن -بعد النكاح، ثم ذكر البخاري أنه قول علي 
ا نكاحها، فهو كم تجدد هونه، والمحين أنشأ الطلاق أجنبية مكانت ولأن المطلق قبل النكاح مطلق امرأة أجنبية؛ لأنها  

 .لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت وهي زوجته، لم تطلق إجماعاً 
قوع د يعلم بعدم الو د فكل أحل العقعليها، وأما قبوفائدة ذلك معرفة أنه لا يقع طلاق على هذه المرأة بعد عقد النكاح 

 قبل عقد النكاح.
 .صحابه، وهذا قول أبي حنيفة وأقبل النكاح يقع مطلقاً  المعلق أن الطلاق والقول الثاني:

 جها من: كل امرأة أتزو ا لو قال، كموقع الطلاق التفصيل، وهو أنه إن خص امرأة أو أسرة معينة أو بلداً  والقول الثالث:
 .الك وأصحابهمهذا قول يء، و بني فلان، أو من بلد كذا فهي طالق، وإن عم فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق لم يقع ش

ليس ذلك من  لطلاق أملى ابالزمان ع قال ابن رشد: )وسبب الخلاف: هل من شروط وقوع الطلاق وجود الملك متقدماً 
فقط، قال: يقع  ود الملكلا وجشرطه؟ فمن قال: هو من شرطه، قال: لا يتعلق الطلاق بالأجنبية، ومن قال: ليس من شرطه إ

د  يجعليه التعميم لم فأوجبنا ا عممبالأجنبية، وأما الفرق بين التعميم والتخصيص فاستحسان مبني على المصلحة، وذلك أنه إذ
 ، وأما إذا خصص فليس الأمر كذلك إذا ألزمناه الطلاق(.… إلى نكاح الحلال  سبيلاً 
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ل لا لأن هذا التفصي التعميم؛و خصيص ، ولا دليل على الشرطية المذكورة، كما أنه لا فرق بين التوالراجح هو القول الأول
 اهره.دليل عليه ولا وجه له؛ لأن ظاهر الحديث العموم، فالصواب إجراؤه على ظ

ه علي الله مريضي فلل ل: إن شفىن يقو لا يملكه فليس عليه شيء؛ كأ معيناً  في الحديث دليل على أن من نذر شيئاً  :ثانياً 
 ذنه.إبلا  أن أعتق عبد فلان، أو أتصدق بشاة فلان أو نخلة فلان، والمقصود أنه يتصرف في ملك غيره

في  ح نذره وثبت ذلكمريضه ص ا شفيالحال لا يملكه ولا قيمته، فإذ كعتق أو صدقة وهو في تلك  فإن التزم في ذمته شيئاً 
 .ذمته

غِير حَتَّى قِظ، وَعَن الصَّ ن النَّائمِ حَتَّى يَسْتَ يْ قاَلَ: " رفُع الْقَلَم عَن ثَلَاثةَ: عَ ائِشَة عَن النَّبِيوَعَن عَ  - 1083
و ق ال   :ي  ي ، و الحْ اك م، و ق ال  البُخ ار  ه، و النَّس ائ  ابْن م اج  أ حْمد، و أ بوُ د اوُد، و  ر و اهُ و يفِيق " أَ  -يكبر، وَعَن الْمَجْنُون حَتَّى يعقل 

كل   و ق ال  ع ل ي:ز. ره ليَْسَ بجائوالمستك سكرانالطَلَاق  و ق ال  ابْن ع بَّاس:ليَْسَ لمَجْنُون وَلَا لسكران طَلَاق.  عُثْم ان:
 .د بهِِ وَجه اللهعتاق مَا أُريِ، وَالْ ن وطرالطَّلَاق عَ  و ق ال  ابْن ع بَّاس:لْمَعْتُوه. الطَّلَاق جَائزِ إِلاَّ طَلَاق ا

 تخريجه:
 -ن عائشة لأسود، عا، عن من طريق حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم أخرجه من ذكرهم المصنف

 سير، وقد روى لهفظه فهو يله كلهم ثقات، وحماد بن أبي سليمان وإن كان فيه كلام من قبل ح.والحديث رجا-رضي الله عنها 
 .بغيره مسلم مقروناً 

مخارجها و ألفاظها  ابن حجر افظوقد ذكر الح ،-ضي الله عنهمر -والحديث له شواهد، فقد رواه سبعة من الصحابة 
 .… (قوى بعضها ببعض وطرقها، ثم قال: )وهذه الطرق ي  

ناد هذا إس:"الإرواء""باني في الأل ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، قال علقه البخاريووصله وأثر عثمان
 .صحيح على شرط الشيخين"

زاعي عن أبي طلحة الخ لله بناعن هشيم عن عبد علقه البخاري ووصله ابن أبي شيبة بسند صحيح  ولالأ وأثر ابن عباس
 عن ابن عباس به. يزيد المديني عن عكرمة

 .صلهمن و  البخاري، وبيض له الحافظ في "تغليق التعليق" فلم يذكر وأثر ابن عباس الثاني علقه
 شرح ألفاظه:

قع من يلمؤاخذة على ما الم: عدم ع القأي: إنه ليس يجري أصالة، لا أنه رفع بعد أن وضع، والمراد برف قوله: )رفع القلم(
وله تعالى: كتابة، كما في قم منه الف يلز الصغير والنائم والمجنون من المخالفات، ورفع القلم كناية عن عدم التكليف؛ لأن التكلي

صبي اليهودي  قصة الفي، كما بة للصغير فهو غير مرفوع بدليل صحة إسلامهوأما قلم الثواب بالنس. }كتب عليكم الصيام{
كم بالصلاة ء : "مروا أبنا-يه وسلم صلى الله عل -الذي أسلم، وبدليل ثوابه على الطاعات من الصلاة وغيرها، كما في قوله 

 "، وقوله: "نعم ولك أجر" لما قالت له: ألهذا حج؟.… لسبع 
 بية. والص لاثة أشخاص، أو ثلاثة أنفس، ليشمل الذكور والإناث كالصبيأي: ث قوله: )عن ثلاثة(

اهب العقل، كما نون: ذ، والمجوالنائم: هو المغطى على عقله، ومثله المغمى عليه قوله: )عن النائم حتى يستيقظ(
 والسكران: هو المغلوب على عقله..سيأتي
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 .ماله حالة النومعذر استعت، مع النوم: أمر طبيعي يحدث للإنسان لا يتعارض مع سلامة العقل وقيامه في النائم وقيل:
يعقل"، وفي  لصبي حتىوعن ا"ورد عند أحمد: "وعن الصبي حتى يحتلم"، وفي أخرى:  قوله: )وعن الصغير حتى يكبر(

ا مترادفة يراد بها  رواية: "وعن الطفل حتى يحتلم"، وهذه ألفاظ محتى يبلغ"، وفي "وعن الغلام :-ضي الله عنه ر  -حديث علي 
 قبل البلوغ الذي يحصل بالاحتلام؛ لأن الروايات يفسر بعضها بعضا.

؛ ناً وأكثرها بيا داً أصحها سنو ايات وقد ذكر السبكي الشافعي في شرحه لهذا الحديث أن رواية: "حتى يحتلم" هي أولى الرو 
 الذي هو أوضح من الغايات الأخرى؛ لقوة دلالته على البلوغ. لأنها نص في الاحتلام

 الاحتلام. بلغ بغيرقد ي ويرى السندي في "حاشيته على سنن النسائي" أن رواية: "حتى يبلغ" أوضح؛ لأن الصغير
ع فهو موض وغ السن،ت وبلوعندي أن كلام السبكي أرجح؛ لأن البلوغ بالاحتلام مجمع عليه، بخلاف غيره كالإنبا

 خلاف.
: ظ آخر لابن ماجهأحمد ولفاود و هذا لفظ النسائي وابن ماجه، وعند أبي د قوله: )وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق(

لمرفوع لا تدل على أن او توافقة، مة أو "وعن المبتلى حتى يبرأ"، وفي لفظ لأحمد: "وعن المعتوه حتى يعقل" وهذه الألفاظ متقارب
لي، وه مصاب بضعف عقن المعتنون؛ لأوالمجنون والمعتوه واحد هنا، وإن كان المعتوه أقل من المجعنهم القلم أكثر من ثلاثة، 

 والمجنون لا عقل له، لكن هنا المراد بهما واحد.
اع على أن ات عليه، وللإجمة الرواية بقيوالمبتلى وإن كان من حيث الوضع أعم من المجنون، لكن المراد به هناالمجنون؛ لدلال

ب العقل لوى أعظم من ذهاإنه لا بكن، فبغير الجنون لا يرتفع عنه قلم التكليف، وإطلاق المبتلى على المجنون إطلاق مم المبتلى
 إلا ذهاب الدين، نسأل الله السلامة والعافية.

 ء. ج العقلانهغير  فاقد العقل خلقة أو لآفة، ومظهره جريان تصرفاته القولية والفعلية على والمجنون:
: المطبق: بضم ن بنوعيهللمجنو  رجع إليه عقله، وهذا اللفظ يفيد أن الحديث شاملي: أي حتى يعقل أو يفيق(قوله: )

رفع القلم  حتى يفيق" تعليق"ى قوله: مقتض الميم وكسر الباء، وهو الدائم، وغير المطبق: أي غير الدائم، وهو الجنون المتقطع؛ لأن
 كلف.  لما أفاقه: فكفاقة علة التكليف، والمعلول يتكرر بتكرر علتبحصول الجنون، وزوال رفعه بالإفاقة، والإ

 .اه مطلوبٌ مُطلقً ق؛ فإنَّ الع تْ  لا يطُلِّق إلا عند الحاج ة م ن نشُوزٍ ونحوه بخلافأي:  قوله: )الطلاق عن وطر(
 مسائله:

وجوب الحقوق الشخص ل لاحيةفي الحديث دليل على أن الصغر والنوم والجنون من أسباب فقد الأهلية، وهي ص :أولاً 
، فإن هؤلاء ه وإحسانه إليهمفه بعباد ولطالمشروعة له وعليه، وعلى هذا فهؤلاء غير مكلفين بالأوامر والنواهي، وهذا من رحمة الله

لى النائم قد غطي عقل له، و علا  ، والمجنونمستقيماً  ل العقل حتى يتصرف تصرفاً ليسوا من أهل التصرف؛ لأن الصغير لم يكتم
 .عقله فهو لا يعي ما يقول

، لكنه لتكليف البالغ مساوياً  كليفاً والمراد أن هؤلاء لا يتوجه إليهم خطاب التكليف، فالصغير لا يكلف بالأمر والنهي ت
 .يعتاد الكف عنهالمعاصي لمن ا يؤمر بالعبادات كالصلاة بعد التمييز؛ ليعتادها وينشأ على محبتها والحرص عليها، ويمنع

إفساد،  على غيره أو عدٍ ون فيه تا يكممولكنه يمنع ، وكذا المجنون فإنه لا يكلف بالأمر والنهي؛ لأنه لا قصد له ولا إرادة
 ه.متثال مند الالك شأن البهيمة الضارية، ولو فعل المأمور به كالصلاة لم يصح الفعل؛ لعدم قصشأنه في ذ
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، وهو معدوم اها على التمييزداء مبنية الأوكذا النائم فهو معدوم الأهلية، والمراد أهلية الأداء، لا أهلية الوجوب؛ لأن أهل
 غير ذلك.العتاق و لاق و الاختيار؛ كالبيع والشراء والط بالنوم، ولهذا لا يعتد بأقوال النائم التي يعتبر فيها

لى أن إء في حق النائم ير الأدا تأخوأما أهلية الوجوب فهي ثابتة في حقه، والوجوب قائم في ذمته، إلا أن النوم أدى إلى
لى الله عليه وسلم ص -وله قذلك  يستيقظ، فإن استيقظ قبل فوات وقت الأداء كان فعله للواجب أداء، وإلا فهو قضاء، ودليل

 و نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها".: "من نام عن صلاة أ-
تيقظ به، أما د شيء يسإيجا وقد حمل بعض العلماء هذا الحديث على النائم الذي ليس عنده من يوقظه ولا يتمكن من

 ذور.س بمعيفعل فهذا ليشخص عنده من يوقظه أو يتمكن من إيجاد شيء يستيقظ به كالساعة وغيرها، ولم 
 -مع أصحابه  -يه وسلم صلى الله عل - في قصة النبي -ه رضي الله عن -ويمكن أن يستدل لذلك بحديث أبي هريرة 

أبي  لليل"، وفي حديثااكلأ لنا ن غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس، وقال لبلال: "لما قفلوا م -رضي الله عنهم 
 صلاتنا". قتادة" احفظوا لنا

لصبي م لا يقع، أما اون والنائالمجنو ذكر المصنف هذا الحديث في كتاب "الطلاق" للاستدلال على أن طلاق الصغير  :ثانياً 
هده عهل العلم، لقرب ن قولي أاجح م، وإن كان يعقل وهو المميز لم يقع طلاقه على الر فإن كان لا يعقل فلا طلاق له إجماعاً 

ليست  ل، وهذه المسألةمال العقلا بكنصواب الرأي في الأمور الخطيرة التي لا يكون صواب الرأي فيها إباللهو واللعب وبعده ع
 بذات أهمية؛ لأن الناس عادة لا يزوجون الصغار.

س لمجنون ولا يأنه قال: )ل -ه رضي الله عن -وكذا المجنون لا يقع طلاقه؛ لأنه لا يعتد بعبارته، وقد صح عن عثمان 
 ق(.لسكران طلا

 وكذا النائم لا يقع طلاقه، كما تقدم.
ح، وهو السكر ب غير مبا ه بسباختلف العلماء في وقوع طلاق السكران، وهذا الخلاف إنما هو فيمن زال عقل :ثالثاً 

 :قولانالحاصل بطريق محذور؛ كشرب المسكر باختياره وإرادته، ففي المسألة 
تهم هي المذهب، وحج مام أحمدن الإافعية والحنفية والمالكية ورواية عأن طلاقه يقع، وهذا قول الجمهور من الش الأول:

ض ى هذا الزوال بعترتب عل ، وقدأن السكران تناول المسكر بمحض إرادته واختياره، وهو مدرك أن هذا يؤدي إلى زوال العقل
عز  ى معصيته للباريعل قاباً ه وعل التصرفات، ومنها الطلاق، لذا يقتضي أن يجعل عقله كأنه موجود، ليثبت صحة تصرفه، زجراً 

 وجل.
وس وعمر بن اء وطا، وهو قول عط-ه رضي الله عن -أن طلاق السكران لا يقع، وهذا مروي عن عثمان  القول الثاني:

م، القي يمية، ونصره ابنتلام ابن الإس عبد العزيز، وهو قول بعض الحنفية، واختاره المزني وغيره من الشافعية، وهو اختيار شيخ
 .واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم

بما أن ران لا ينتبه، و ه، والسكذا نبإلأن السكران في غفلة، وغفلته فوق غفلة النائم؛ لأن النائم يمكن أن ينتبه  قالوا:
 طلاق النائم لا يقع، فكذا طلاق السكران لا يقع بل هو أولى.

لسكر، وقال لاة حال ايف، ولأن الله تعالى نهى عن قربان الصلزوال التكل -إن شاء الله- وهذا القول هو الأظهر
ان  كم ما يقول، ومن  ن لا يعللسكراافسبحانه: }يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون{ 

 وهو غير فاهم ما يقول؟! كذلك كيف يكون مكلفاً 



160 
 

 :وجهينقوبة، فهذا فيه نظر من أما قولهم: يقع ع
 سكران مقدرة في الشرع وهي الجلد، فلا يعاقب بغيره ما لم يرد به الشرع.أن عقوبة ال - 1
 ده.نبغي ألا تتجاوز من ارتكب الجرم، والعقوبة هنا تتجاوزه إلى زوجته وأولايأن العقوبة  - 2

دخل تحت الرضا يمما لا  و ذلكمكرها، أو نح رب مسكراً لعملية جراحية أو ش مخدراً أما من زال عقله بمباح كمن أعطي 
 .. والله تعالى أعلموالاختيار، فإنه لا يقع طلاقه إجماعاً 
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 كتاب الرّجْعَة والإيلاء وَالظ هَار
ل ابن ، قاوالفتح أفصح ح والكسر،بالفتبالفتح بمعنى الرجوع، وهو العود إلى ما فارقه، أما الرجعة بعد الطلاق ف الرجعة:

 فارس: )والرجعة: مراجعة الرجل أهله، وقد تكسر(.
 إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة النكاح بغير عقد. :وشرعاً 

 وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.
[، والمراد بقوله: }أحق 228رة: قوله تعالى: }وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا{ ]البقأما من الكتاب ف

 ذا طلقتم النساءالى: }وإله تعبردهن{ أي: بإرجاعهن إلى عصمتهم، وقوله: }في ذلك{ أي: في زمن التربص، وهو العدة، وقو 
{ أي: ه: }فأمسكوهن بمعروفوغ أجلهن: منتهى عدتهن، وقول[ والمراد ببل231فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف{ ]البقرة: 

بها اجعة، دون أن يسن بلا مر تركوهأبقوهن بمراجعتهن بما يقره الشرع والعرف، والباء للمصاحبة، }أو سرحوهن بمعروف{ أي: ا
 أو يقبحها.

أخبره بأن عبد الله بن عمر  احينم -ضي الله عنه ر  -ال لعمر ق -يه وسلم صلى الله عل -ومن السنة: ما ورد أن النبي 
 طلق زوجته حائضا: "مره فليراجعها".

ن الحر إذا طلق أعلم على هل الأوأما الإجماع فقد نقل غير واحد اتفاق أهل العلم على ذلك، قال ابن المنذر: )أجمع 
 .دون الثلاث والعبد دون الاثنتين أن لهما الرجعة في العدة(

 رسول لىأنه قال: )آ -ه رضي الله عن - إيلاء: إذا حلف، وعليه جاء حديث أنس مصدر آلى يؤلي الإيلاء في اللغة:
 ن نسائه شهرا( أي: حلف.م -لى الله عليه وسلم ص -الله 

 والألية بالتشديد بوزن العطية: اليمين، وجمعها ألايا، بوزن عطايا، قال الشاعر:
 وإن سبقت منه الألية برت… قليل الألايا حافظ ليمينه 

 حلف الزوج على ترك جماع زوجته. :اً وشرع
يم إن الله غفور رحفاءوا ف ر فإنوالأصل في أحكامه من القرآن: قوله تعالى: }للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشه

(226.}) 
 لى حقها.عدي عوهو محرم في مدة تزيد على أربعة أشهر أو مؤبدة، لما فيه من الإضرار بالزوجة والت

 -حديث أنس  تقدم في ه، لماأقل من أربعة أشهر فهو جائز إذا كان للمصلحة، كتأديب الزوجة ونحو فإن كان في مدة 
 .-رضي الله عنه 

 يحلفون، فخص لون{ أي:ين يؤ فإن هجر زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر ولم يحلف فليس بإيلاء، لقوله تعالى: }للذ
 الإيلاء بالحلف. وله شروط مذكورة في كتب الفقه.

 ظهار سيأتي تعريفه.وال
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أَته ثمَّ يقَع جل يطُلق امْرَ عَن الر  الله: " أَن عمرَان بن حُصَيْن سُئِلَ  ك عَن مطرف بن عبدشْ عَن يزيِد الرِ  - 1084
شهد عَلَى طَلاقهَا وَعَلَى لغير سُنّة، أ وراجعتَ  نّةلغير سُ  قتَ لَّ فَ قَالَ: طَ  .وَلم يشْهد عَلَى طَلاقهَا وَلَا عَلَى رَجعتهَا بها

يح.هُ ث ق ات مختر و او  د ".  تع" وَلَا  ر و اهُ أ بوُ د اوُد، و ابْن م اج ه، و ل يْس  ع نْده:رجَعتهَا وَلَا تعد "  مُ في  الصَّح   رج له 
 تخريجه:

 بن ن عبد اللهبطرف عن م ك،شْ حديث عمران أخرجه أبو داود من طريق جعفر بن سليمان الضبعي، عن يزيد الر  
ا، فقال: )طلقت لى رجعتهعولا  الشخير، أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها

 لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعد(.
فيه، فقد قال  نه متكلمأإلا  وإن كان من رجال مسلم : )رواته ثقات مخرج لهم في الصحيح( وجعفر الضبعيقال المصنف

تلف في نكر، واخيمما  فيه البخاري )يخالف في بعض حديثه( وقال الذهبي )هو صدوق في نفسه، وينفرد بأحاديث عدت
 الاحتجاج بها( وساق له أحاديث، ومنها حديثالباب. وقال الحافظ في "التقريب" )صدوق(.

سئل  - هرضي الله عن -صين حدة ويونس، عن الحسن وأيوب، عن ابن سيرين، أن عمران بن ورواه البيهقي من طريق قتا
 د الآن(.ة، فليشهير سنغعن رجل طلق امرأته ولم يشهد، وراجع ولم يشهد، قال عمران: )طلق في غير عدة، وراجع في 

 وإسناده منقطع؛ لأن ابن سيرين لم يسمع من عمران، كما قال الدارقطني. 
 مسائله:

ل الحديث دب الإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق، وقد من قال بوجو  -ه رضي الله عن -استدل بحديث عمران  :أولاً 
لإشهاد هو قول بوجوب ا القولعلى ما دلت عليه آية سورة الطلاق: }وأشهدوا ذوي عدل منكم{ بعد ذكر الطلاق والرجعة، و 

 الشافعي في القديم، وابن حزم، ونقله ابن كثير عن عطاء.
 وأشهدوا ذوي عدلوقوله: })ثير: وظاهر الأمر في الآية وجوب الإشهاد؛ لتقدم ذكر الطلاق والرجعة، قال ابن ك قالوا:

 .–ضي الله عنه ر  -منكم{ أي: على الرجعة إذا عزمتم عليها(، ثم ساق أثر عمران بن حصين 
قيد غير حديث غير م آية وفي غير لاق ورد فيأنه لا يجب الإشهاد في الطلاق، ويجب في الرجعة؛ لأن الط القول الثاني:

 بالإشهاد، وأما الرجعة فكما تقدم، وهذا رواية عن أحمد، وأحد قولي الشافعي.
ل مالك، وأبي فعي، وقو الشا أن الإشهاد مستحب فيهما ولا يجب، وهو رواية عن أحمد، وظاهر كلام والقول الثالث:

،  تفتقر إلى قبوللاالرجعة ولم يذكر الإشهاد، ولأن الرجعة فإنه أمره ب -عنهما ضي الله ر  -حنيفة، واستدلوا بحديث ابن عمر 
 فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج.

شهاد لأن الأمر بالإ وا: وذلك، قالوأما الآية فالأمر فيها للاستحباب والإرشاد؛ كقوله تعالى: }وأشهدوا إذا تبايعتم{
حة الطلاق؛ صفي  رطاً هاد شهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف{، وعلى هذا فليس الإشراجع إلى أقرب مذكور قبله: }فأمسكو 

 فيق، فيكون الأمر وف باتفاالمعر في صحة ما صاحبها من المفارقة ب لعدم رجوعه إليه، ولا في صحة الرجعة؛ لأنه ليس شرطاً 
 الآية للإرشاد.

ل ى الباطلة فالقو ى الدعاو م علليس الناس وزيادة جرأته، لكن إن ظهرت المصلحة في الإشهاد؛ لكثرة تدوهذا هو الأرجح
 بالوجوب قوي.
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دوا{ يقتضي : }وأشهتعالى وقد ذكر ابن رشد أن سبب الخلاف في مسألة الإشهاد معارضة القياس للظاهر؛ لأن قوله
ية بين القياس والآ معان الجد، فكالوجوب، وتشبيه حق الرجعة بسائر الحقوق التي يقبضها الإنسان يقتضي أنه لا يجب الإشها

 حمل الآية على الندب.
لى الرجعة، وأن إمر عائد ن الأأوقد ضعف شيخ الإسلام ابن تيمية القول بأن الأمر بالإشهاد راجع إلى الطلاق، ورجح 

 .لوجوبالإشهاد عليها مأمور به باتفاق، إما أمر استحباب أو أمر إيجاب، وظاهر كلامه اختيار ا
ونحو ذلك مما  سكت وأعدتت وأمالأثر من قال: إن الرجعة لا تكون إلا بالقول؛ كراجعت وارتجع استدل بهذا :ثانياً 

 يؤدي المقصود، وحصول الرجعة بالقول محل اتفاق.
 : أنه ذكر الإشهاد على الرجعة، ولا إشهاد إلا على القول.ووجه الاستدلال

 :ينقولوقد وقع الخلاف في حصول الرجعة بالفعل، وهو الوطء، على 
 هر كلام الخرقي،حمد، وظاعن أ أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول، ولا تحصل بالفعل، وهو قول الشافعي، ورواية الأول:

ادر ول فعل من ققولأن غير ال لقول،اوهو قول ابن حزم؛ لأن إعادة الزوجة بعد الطلاق إنشاء للزواج من وجه، فلا بد فيها من 
 كالإشارة من الناطق.على القول، فلم تحصل به الرجعة؛  

ية نلفوا في اشتراط كنهم اختة، ولأن الرجعة تحصل بالوطء، وهو رواية عن أحمد، وقول مالك، وأبي حنيف القول الثاني:
؛ لأن حمد، ومذهب مالكاية عن أهو رو الرجعة، فقيل: لا تحصل الرجعة بالفعل إلا مع النية، وهو أن يجامعها بنية المراجعة، و 

فع بالوطء؛  لى بينونة، فترتتنتهي إ ه مدةك ينزل منزلة القول مع النية، ولعموم: "إنما الأعمال بالنيات"، ولأن هذالفعل عند مال
 كمدة الإيلاء.

اعة من السلف، هو قول جمو اضي، وعن أحمد تحصل الرجعة بالوطء، سواء نوى به الرجعة أم لا، اختارها ابن حامد، والق
 وأصحاب الرأي.

ل ، قال: )وهو أعدبن تيميةاسلام عة تحصل بالوطء مع نية المراجعة، لقوة مأخذه، وهو اختيار شيخ الإوالظاهر أن الرج
كوهن له تعالى: }فأمس؛ لأن قو ن ضعفالأقوال الثلاثة في مذهبأحمد(، وأما القول بأن الرجعة لا تحصل إلا بالقول فلا يخلو م

 مساك فإنه يحصل به الإمساك.بمعروف أو فارقوهن بمعروف{ عام، فكل ما يدل على الإ
نا: هو محرم لم ، وإن قللاقهاطوعلى ما تقدم فإن قلنا: إن الوطء مباح حصلت به الرجعة، كما ينقطع به التوكيل في 

 وطئ زوجته التي ف؛ لأنهلا خلاللحل؛ كوطء المحلل، لكن لا حد عليه ب تحصل به الرجعة؛ لأنه فعل محرم، فلا يكون سبباً 
 يلحقها طلاقه.

و هل الموفق: )إنه ألة، وقاالمس أما تقبيلها، أولمسها لشهوة فالمنصوص عن أحمد أنه ليس برجعة، وهو أحد القولين في
يها ويخلو زين له وينظر إلوز أن تتم، يجالصحيح؛ لأنه أمر لا يتعلق به إيجاب عدة ولا مهر(، ولأن الرجعية زوجة في جميع الأحكا

 .تمتاعاً ست اسا الخلوة لا تحصل بها الرجعة على أحد القولين؛ لأنها ليبها، إلا أنه لا قسم لها، وكذ
 :بالشروط الآتيةلى أن الزوج يملك رجعة زوجته إذا طلقها ع -ما تقدمك-أجمع العلماء  :ثالثاً 

كبرى ي بينونة  العدد فه ما يملك من العدد، بأن يطلق حر دون ثلاث، وعبد دون اثنتين، فإن اكتمل أن يطلق دون - 1
 ليس فيها رجعة؛ لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
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ن الزوج، ة نفسها ملاق بلا عوض، فإن كان بعوض فلا رجعة؛ لأن العوض قصد به أن تفتدي المرأأن يكون الط - 2
 ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة.

ا فلا تمكن لمدخول بهاها، أما غير ن يكون الطلاق بعد الدخول؛ لأن المدخول بها لها عدة تمكن مراجعتها فيأ - 3
 لا يستحق مطلقهاو واحدة،  بطلقة قال الموفق: أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين، رجعتها؛ لأنه لا عدة عليها

 رجعتها.
لعدة، فإذا ابص، وهو جعة قبل نهاية العدة، لقوله تعالى: }أحق بردهن في ذلك{ أي: في زمن التر أن تكون الر  - 4

 ؛ قولان. ه رجعتهالفهل  اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يراجعها لم تحل له إلا بنكاح جديد، فإن طهرت ولم تغتسل
 

 ،لَّمَ من نِسَائهِِ وَحرمعَلَيْهِ وَسَ  اللَّهُ  ة قاَلَت: " آلَى رَسُول الله صَلَّىمَسْرُوق، عَن عَائِشَ  عنوَعَن عَامر  - 1085
، ق ال ه ع ن الش عبي   مُرْسلا و هُو  أصح ه، و قد رُو ي  بْن م اج  ي  و ار و اهُ الت ِّرْم ذ  ، وَجعل فِي الْيَمين كَفَّارةَ " فَجعل الْحَرَام حَلَالاً 

 .الت ِّرْم ذ ي  
 تخريجه:

سروق، عن بي، عن مالشع من طريق مسلمة بن علقمة، أنبأنا داود بن أبي هند، عن عامر أخرجه من ذكرهم المصنف
 وذكرت الحديث.… الت: ق -الله عنها  رضي -عائشة 

 ال الإمام أحمد:داود، ق ته عنوهذا الحديث رجاله ثقات غير مسلمة بن علقمة، فقد تكلم العلماء في حفظه، وفي رواي
قه ابن معين يره. ووثمناك )ضعيف الحديث، حدث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير(، وقد ذكر الذهبي هذا الحديث من

 وأبو حاتم. وأبو زرعة
عن داود،  ن علقمة،لمة بوقد رجح الترمذي والبيهقي وجماعة إرسال الحديث على وصله، فقال الترمذي: )حديث مس

ن مسروق، ليس فيه: عمرسلا، و : … -يه وسلم صلى الله عل -رواه علي بن مسهر وغيره: عن داود، عن الشعبي، أن النبي 
 .قمة(عن عائشة، وهذا أصح من حديث مسلمة بن عل

أوثق من ر أضبط و ن مسهووجه ذلك أن الذي وصله متكلم فيه ولا سيما في روايته عن داود، وهذا منها، وعلي ب
 مسلمة.

ا الحديث فقد محفوظ، كما ثبت في "الصحيح"، وأما ما في هذ ن نسائه شهراً م -لى الله عليه وسلم ص -وإيلاء النبي 
 فسره العلماء بامتناعه من مارية، أو امتناعه من العسل، كما سيأتي.

 شرح ألفاظه:
 أي: حلف، فالمراد به المعنى اللغوي لا الاصطلاحي. قوله: )آلى(

: ، قال الحافظهراً نه آلى شرى ألروايات الأخأي: ألا يدخل على زوجاته رضي الله عنهن، وقد دلت ا قوله: )من نسائه(
 ، وليس المراد به الإيلاء المتعارف عليه عند الفقهاء(.)أي: حلف لا يدخل عليهن شهراً 

 أي: حلف ألا يطأ مارية، أو ألا يشرب العسل. م(قوله: )وحرَّ 
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باس وابن يث ابن عفي حدو أي: رجع إلى شرب العسل بعد ما كان حرمه على نفسه،  (قوله: )فجعل الحرام حلالاً 
 أنه أصاب جاريته. -الله عنهما  رضي -عمر 

 أي: وكفر عن يمينه. قوله: )وجعل لليمين كفارة(
 مسائله:

لو  يمين، ومثل هذا يه كفارةكفي فيمن الطعام أنه  في الحديث دليل على أن الرجل إذا حرم جاريته أو حرم شيئاً  :أولاً 
ل على ذلك المحرمة، وقد د لى العينعحريم قال: والله لا آكل هذا الطعام، أو لا أطأ زوجتي فلانة، أو نحو ذلك، ولا أثر لهذا الت

الآية على أن الكفارة تحل [ فدلت 1قوله تعالى: }يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك{ ]التحريم: 
 .لغيره التحريم؟ أن يحرم ما أحل الله، فكيف يجعل، وأن الله تعالى لم يجعل لرسولهاليمين بعد عقدها

؛ حجر  وهذا الحديث تابع فيه الحافظ ابنُ  ه الباب محرم للذي عقد ايلاء مع أن الإ ،فذكره في باب )الإيلاء(المصنف 
 -لم يه وسصلى الله عل -ين رسول الله ، ولم تكن يم-يه وسلم صلى الله عل -فلا تجوز نسبته للنبي يأثم به من علم بحاله،  شرعاً 

اري . وقد أدخل البخف مطلقاً الحل من هذا القبيل، وإنما المراد به الإيلاء اللغوي الذي هو بعدم الدخول على نسائه شهراً 
 .. {.تحت باب قوله تعالى: }للذين يؤلون ..… ( ائه سمن ن -لى الله عليه وسلم ص -حديث أنس: )آلى رسول الله 

د اختلفت الروايات في سبب ه شهرا، وقآلى من نسائأنه -ما تقدمك  -ضي الله عنه ر  - ثبت في حديث أنس :ثانياً 
 :قولانمن نسائه، وفي الشيء الذي حرمه، على أقوال، أشهرها إيلائه

 .-ها رضي الله عن -أنه تحريم العسل، كما ثبت في "الصحيحين" من حديث عائشة  الأول:
  - يه وسلمصلى الله عل - أن رسول الله -ه رضي الله عن -أنه تحريم الجارية، لما ورد في "سنن النسائي" عن أنس  الثاني:

تبتغي  ما أحل الله لك لم تحرم لنبي}يا أيها ا كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها، فأنزل الله عز وجل:
 :أمرانمرضات أزواجك{ وهذا هو الأظهر، ويؤيده 

 ن تحريم الجارية مما يبتغى بمثله مرضاة الضرات.أ - 1
 ريحه. ه أنفة منلا يشربأن روايات شرب العسل لا تدل على أنه حرمه ابتغاء مرضاتهن، بل فيها أنه حلف أ - 2

 بعمومها. شمل قصتهتلآية االعسل في هذه الآية، وقول بعض السلف نزلت فيه، فالمراد منه أن  وأما تُريج رواية
عائشة: لقد  ض، فقالتلم تر فإن سبب إيلائه أنه فرق هدية له بين نسائه، فلم ترض زينب بنصيبها، فزادها،  وقيل:

 ".هراً ليكن شعوالله لا أدخل أقمأت وجهك حين ردتعليك الهدية، فقال: "أنتن أهون علي من أن تقمئنني، 
 .-ضي الله عنه ر  -إنه بسبب طلبهن النفقة، كما رواه مسلم من حديث جابر  وقيل:

 موع هذه الأشياء سبباً سعة صدره وكثرة صفحه أن يكون مجابن حجر أن الأليق بمكارم أخلاقهويرى الحافظ 
 .لاعتزالهن. والله تعالى أعلم
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 عَلَيْهِ وَسَلَّم قد ظاَهر صَلَّى اللَّهُ  لنَّبِياأَتَى  عَن الحكم بن أبان، عَن عِكْرمَِة، عَن ابْن عَبَّاس: " أَن رجلاً وَ  - 1087
هَا، فَ قَالَ: ياَ رَسُول الله! إِن ي ظاَهَرت من  هَا قَعتُ تي فَ وَ مْرَأَ امن امْرَأَته فَ وَقع عَلَي ْ حملك عَلَى  مَا فَ قَالَ: ،قبل أَن أُكف ر عَلَي ْ

اوُد، و ابْن ر و اهُ أ بوُ د   أَمرك الله " تَّى تفعل مَاحَ قربهَا  تَ قاَلَ: فَلَا  ،رأََيْت خلْخَالهَا فِي ضوء الْقَمَر :ذَلِك يَ رْحَمك الله؟! قاَلَ 
ا ل فظه و ص ححهُ، و قد رُوي مُرْسلاً   .ن الْمسند، ق ال ه النَّس ائ ي  م ب الصَّو اب  و  أولى  و هُ  م اج ه، و النَّس ائ ي ، و الت ِّرْم ذ ي  و ه ذ 

 تخريجه:
عمر، عن مهما عن ر، كلاأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من طريق الفضل بن موسى، وابن ماجه من طريق غند

معمر، عن  صنف" عند الرزاق فرواه في "الم.وخالفهما عب-هما رضي الله عن -الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس 
لك من ، ولعل ذسنادهإ.قال الترمذي عن الموصول: )حديث حسن غريب صحيح(، وحسن الحافظ الحكم، عن عكرمة مرسلاً 

: فظ في "التقريب"قال الحا(، و أجل الحكم بن أبان، فقد وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وغيرهم، وقال أبو زرعة: )صالح
 .)صدوق عابد، وله أوهام(

ا، ورواه مرضي الله عنه-باس بذكر ابن ع اختلف على الحكم بن أبان في وصل هذا الحديث وإرساله، فروي موصولاً  وقد
-عمر بد الرزاق، عن من طريق عمسائي أبو داود من طريق سفيان بن عيينة، وإسماعيل بن علية، والمعتمر بن سليمان ، ورواه الن

 .ا مرسلاً ظاهر من امرأته .. هكذ ن أبان، عن عكرمة أن رجلاً عتهم عن الحكم بأرب -في أصح الوجهين عنه 
واية الجماعة سال هو ر الإر  وقد رجح الحفاظ كأبي حاتم والنسائي إرساله، وهو ظاهر صنيع أبي داود، ووجه ذلك أن

ن النبي اه عن عكرمة أرو دينار ف رو بنالثقات الأثبات عن الحكم، ولم يخالفهم أحد يعتد بخلافه وقد تابع الحكم على إرساله عم
 .دأبي حاتم في "العلل" كما تابعه شيخ لخالد الحذاء. رواه أبو داو  .. علقه ابن -لى الله عليه وسلم ص -

 ورواه البزار من طريق خصيف، عن عطاء، عن ابن عباس بالزيادة المذكورة.
 خرة(.، خلط بألحفظادوق سيء وهذا سند ضعيف، فيه خصيف، وهو ابن عبد الرحمن الجزري، قال عنه الحافظ: )ص

 لكن يشهد لحديث ابن عباس ما بعده.
 شرح ألفاظه:

ه موضع الركوب، يره؛ لأنغر دون الظهار في اللغة: مشتق من الظهر، وخصوا الظه ظاهر من امرأته( قوله: )أن رجلاً 
 .أمي للنكاح لي كركوبعرام حح والمرأة مركوبة إذا غشيت، فكأنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي، أراد أنت في ركوب النكا 

 ا.أو ببعضه مؤبداً  تشبيه زوجته أو بعضها في التحريم بمن تحرم عليه تحريماً  :وشرعاً 
 عض.أي: يدها أو ظهرها أو بطنها، فهذا ظهار؛ لأن التحريم لا يتب وقولنا: )أو بعضها(

 زوجته. هرة كأمأي: بنسب كأمه وأخته، أو برضاع كأخته منه، أو بمصا … (وقولنا: )بمن تحرم عليه 
 لى التأبيد.محرمة ع غير ؛ لأنهاومفهومه أن المحرمة إلى أمد كأخت زوجته وعمتها لا يكون التشبيه بها ظهاراً 

 قرب.أأنه ظهار؛ لأنه شبهها بمحرمة، فأشبه ما لو شبهها بالأم، والأول  والقول الثاني:
 يات قد نزلت منر بأن الآا يشعأي: كفارة الظهار المنصوص عليها في القرآن، وهذ تى تفعل ما أمرك الله(قوله: )ح
 قبل، كما سيأتي.
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 مسائله:
ى جمع أهل العلم علألكفارة، وقد أمره فيه با -يه وسلم صلى الله عل -في الحديث دليل على تحريم الظهار؛ لأنه  :أولاً 

الذين ن، قال تعالى: }ه القرآتحريم ، وقد دل علىذلك؛ لأنه منكر من القول وزور، حيث شبه أحل الأشياء منه بأعظمها تحريماً 
عفو زورا وإن الله لو ن القول نكرا مإن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون ميظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم 

لأنصاري ان الصامت بنزلت في أوس  [ وقد ذكر المفسرون أن آيات الظهار التي في أول سورة المجادلة2({ ]المجادلة: 2غفور )
 .-ضي الله عنها ر  - ا ظاهر من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبةلم -ضي الله عنه ر  -الخزرجي 

ر عن ها فعليه أن يكفأن يجامع أراد في الحديث دليل على أن من ظاهر من زوجته فشبهها بظهر أمه في التحريم ثم :ثانياً 
رون من : }والذين يظاهوله تعالىفي ق ظهاره قبلالجماع؛ لقوله: "فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله"، وقد دل على هذا القرآن

 [.3يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا{ ]المجادلة: نسائهم ثم 
عام، مع أن آية أو الإط لصياموظاهر الحديث وجوب تقديم الكفارة على المماسة، وهي الجماع، سواء كفر بالعتق أو ا

 .الظهار لم تشترط ذلك في الإطعام، والله تعالى أعلم
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 كتاب الْأيَْمَان
أخذ كل  نوا إذا تحالفوالأنهم كا لقسم؛بفتح الهمزة جمع يمين، وأصل اليمين: اليد اليمنى، وأطلقت على الحلف وا الأيمان:

 واحد بيمين صاحبه.
 توكيد الشيء بذكر اسم الله أو صفة من صفاته على وجه مخصوص. :وشرعاً 

و قال: الله للاف ما بخقسم، على وجه الوهذا تعريف اليمين المشروعة التي يحلف بها، ومعنى )على وجه مخصوص( أي: 
 أكبر قدم زيد، فقد ذكر اسم الله لكنه ليس بالصيغة المخصوصة.

 يحلف، ولو لم -ه وسلم يصلى الله عل -والأصل في اليمين الإباحة على قول الجمهور من أهل العلم، وقد كان النبي 
 (.انين موضعاً ثمفي أكثر من  -يه وسلم صلى الله عل -ف النبي لكان أبعد الناس عنه، قال ابن القيم: )حل يكن الحلف جائزاً 

 عرضة الله }ولا تجعلوا ه تعالى:بقول وذهبت الشافعية إلى أن الأصل في اليمين الكراهة إلا إذا كانت على طاعة، واستدلوا
 لأيمانكم{؛ ولأنه ربما عجز عن الوفاء بها. والأول أرجح.

 .تب الفقهفي ك ية الخمسة حسب ما يقتضيه الحال على تفاصيل مدونةواليمين تعتريها الأحكام التكليف
رعية؛ لأن الله مصلحة ش توجد حلف عليه، ما لم وينبغي للمكلف حفظ يمينه وعدم الإكثار منها بحيث كلما ذكر شيئاً 

 :ثلاثة معانتعالى قال: }واحفظوا أيمانكم{ وحفظ اليمين له 
 الحلف.، وذلك بعدم كثرة حفظها ابتداءً  - 1
 ن.يث الأيما، كما سيأتي في أحادالحنث مشروعاً  ، وذلك بعدم الحنث فيها إلا إذا كانحفظها وسطاً  - 2
 عاني ذكرها المفسرون.وكل هذه الم في إخراج الكفارة بعد الحنث، حفظها انتهاءً  - 3

 اف باليمين وعدمالاستخف ي إلىولا ريب أن الحذر من كثرة الأيمان أسلم للإنسان وأبرأ لذمته؛ لأن كثرة الحلف تؤد
 .تعظيم الله تعالى، ومن اعتاد كثرة الحلف كذب في يمينه وتهاون في الكفارة

 

سُول رَ بأِبَيِهِ، فناداهم  حلفيأَنه أدْرك عمر بن الْخطاب فِي ركب، وَعمر ر عَن النَّبِيعَن ابْن عم - 1088
هَاكُم أَن تحلفُوا الله  ه أَو ليصمت.باِللَّ  فليحلف فاً بآِباَئِكُمْ، فَمن كَانَ حَال: أَلا إِن الله يَ ن ْ

 شرح ألفاظه:
العشرة  يطلق علىاكب، و هم ركاب الإبل، وهو اسم جمع لا مفرد له من لفظه، أو جمع مفرده ر قوله: )في ركب( 

 ، وقد يطلق على ركاب الخيل.فصاعداً 
دة قريش؛ لأنها  على عا ا جارٍ أي: يقول: وأبي وأبي على وجه القسم به، والظاهر أن هذ قوله: )وعمر يحلف بأبيه(

ذ سمعت رسول لفت بها منما ح )فوالله :-ه رضي الله عن -كانت تحلف بآبائها، كما ثبت في "صحيح مسلم"، ولذا قال عمر 
 عن غيري. (؛ أي: حاكياً ولا آثراً  نهى عنها ذاكراً الله

 .، واسمية الجملةبيه، وإناة تنهذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات وهي: ألا؛ لأنها أد لله ينهاكم(قوله: )ألا إن ا
ث، أو لكونه بب الحدينه سجمع أب ويشمل الأب والجد وإن علا، وتُصيص الآباء؛ لأ قوله: )أن تحلفوا بآبائكم(

 ان حالفاً كء، لقوله: )فمن  ير الآبالف بغهم منه جواز الحكانت تحلف بآبائها، فلا يف  على ألسنتهم لما تقدم من أن قريشاً  غالباً 
 فليحلف بالله(. 
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 .لقلوبامقلب و أي: بهذا الاسم أو بغيره من أسماء الله وصفاته، نحو: لا  قوله: )فليحلف بالله(
 .أي: لا يحلف، لا أنه يلزمه الصمت قوله: )أو ليصمت(

 مسائله:
ل يحلف بالله( دليفل الفاً ن كان حالحلف بالآباء، ولا مفهوم له؛ لأن قوله: )فمفي الحديث دليل على النهي عن  أولًا:

 .ا إلا بالله(: )ولا تحلفو -ه رضي الله عن -، وفي حديث أبي هريرة على النهي عن الحلف بغير الله مطلقاً 
 النهي عن الحلف ، فجاءشركلى الب التوحيد وسد كل طريق يوصل إناالحديث دليل على عناية الإسلام بحماية ج :ثانياً 

داؤه، فلا ره، والكبرياء ر إنها إزافيها، بغير الله تعالى؛ لأن الحلف بالشيء تعظيم له، والعظمة إنما هي لله وحده لا شريك له ف
 عالىلله ت ف به مساوٍ ن المحلو أعتقد يضاهى بها غيره، ومن حلف بغير الله فقد أشرك الشرك الأصغر، وقد يكون من الأكبر إذا ا

 في العظمة.
عتبر يلاف، وكأنه لم ع ثبوت الخمجماع نقل ابن عبد البر الإجماع على أن الحلف بغير الله لا يجوز، وقد حكى الإ :ثالثاً 

 المخالف؛ لأنه قول شاذ.
ال ابن ق يم عند الإطلاق،هو للتحر و نهي، وقد ذهبت الحنفية والظاهرية والحنابلة إلى تحريم الحلف بغير الله تعالى لثبوت ال

يه وسلم صلى الله عل -ول الله قال: قال رس -هما رضي الله عن -تيمية: )والصحيح أنه نهي تحريم(، وقد ورد حديث ابن عمر 
 -يه وسلم صلى الله عل -لنبي ا الله فقد كفر"، وفي رواية: "أشرك"، وفي رواية: "فقد كفر أو أشرك"، فجعل "من حلف بغير :-

 .فتكون رتبته فوق رتبة الكبائر، الحلف بغير الله شركاً 
أصغر  اً م، وقد يكون شرك التعظيفيالى لله تع أكبر إذا اعتقد أن المحلوف به مساوٍ  والحلف بغير الله تعالى قد يكون شركاً 

 لقصد.احسب  وجرى على اللسان بلا قصد، وعليه فالحلف بغير الله شرك، ويغلظ الحكم ،إذا تجرد عن ذلك
 :ينبدليلوا استدل، وهو المشهور عند المالكية إلى أن الحلف بغير الله مكروه، و وذهب جمهور الشافعية

ي سأل  قصة الأعرابي الذفي -ضي الله عنه ر  -ما رواه مسلم في "صحيحه" من حديث طلحة بن عبيد الله  الأول:
 إن صدق".أبيه : "أفلح و  لا أزيد ولا أنقص، فقال النبيعن شرائع الإسلام، ثم قال: واللهالنبي

 غيرها.و لقمر أن الله تعالى قد أقسم في كتابه بالمخلوقات من الليل والنهار والشمس وا الثاني:
 وأجاب القائلون بالتحريم عن هذين الدليلين بما يلي:

 :أشهرها ثلاثةأما حديث طلحة بن عبيد الله فقد أجيب عنه بأجوبة كثيرة، 
 بي سهيل عن أبيهالك عن أريق مروى هذا الحديث من ط أن لفظة: )وأبيه( غير محفوظة، وذلك أن الإمام مسلماً  الأول:

عفر، عن أبي عيل بن جإسما أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: وذكر الحديث بلفظ: "أفلح إن صدق"، ثم أخرجه من طريق
ل ت القسم الذيقالثانية تحذكر او مسلم الرواية الأولى هي الأصل،  سهيل به، بلفظ: "أفلح وأبيه إن صدق"، وقد جعل الإمام

 عن رواته: إنهم ليسوا من الموصوفين بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم.
 :أرجح لأمور، "ورواية: "أفلح إن صدق

افع بن مالك بن أبي ن-هيل سالمتثبتين، ثم هو قد روى الحديث عن عمه أبي  رأس المتقنين وكبير أن الإمام مالكاً  - 1
 هذا فيه مزيد ضبط ليس في رواية إسماعيل بن جعفر.و  -عامر الأصبحي
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ومرة:  إن صدق"، ن جعفر مضطرب في روايته، فمرة يقول: "أفلح أن صدق"، ومرة: "أفلح وأبيهبأن إسماعيل  - 2
 "دخل الجنة إن صدق".

 لفظ مالك.ن البخاري روى الحديث من طريق إسماعيل بن جعفر بمثل أ - 3
 .-ضي الله عنهم ر  -ن رواية مالك لها شواهد عن أنس وابن عباس وعمر أ - 4

رضي -ابن عمر  لك بحديثذي عن في أول الأمر، ثم استقر النه الجواب الثاني: أن الحديث منسوخ وأن هذا كان جائزاً 
 :لأمور ثلاثةلسياق أن حديث النهي متأخر؛ اويستفاد من  ،-الله عنهما

وفا عندهم، كان معر   لآباءما ثبت في "صحيح مسلم" )وكانت قريش تحلف بآبائها( فهذا مشعر بأن الحلف با الأول:
 فدل على أن قوله: )وأبيه( من هذا الباب.

 قوله: )ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم( فهذا يشعر بحكم متجدد. الثاني:
 .ى عنها(نه -يه وسلم صلى الله عل -فت بها منذ سمعت رسول الله  ما حل: )فوالله-ضي الله عنه ر  -قول عمر  الثالث:

 ورجح هذا الجواب الشيخ عبد العزيز بن باز في "شرحه على البلوغ".
ثل تربت يداه ن قصد، مة بدو أنها لم تُرج مخرج القسم، بل هي من الكلام الذي يجري على الألسن الجواب الثالث:

 ونحوه، ورجحه النووي.
 لله تعالى، وليسان خصائص مهذا  أنفيجاب عنه بالثاني للقائلين بالكراهة وهو أن الله أقسم بالمخلوقات  وأما الدليل

ن مهران: بقال ميمون بيعنه الن نهى ما للعبد الاقتداء بالله تعالى؛ فإنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولو كان ذلك جائزاً 
 أن يقسم إلا بالله(.)إن الله يقسم بما شاء من خلقه، وليس لأحد 

 
كُم فَ قَالَ فِي حلفه: : " من حلف مِنْ سَلَّم َ رَيْ رَة قاَلَ، قاَلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ وَعَن أبي هُ  - 1089

سلم.، فق ع ل يْه م امُتَّ ق " ليتصدففَ لْيقل: لَا إِلَه إِلاَّ الله، وَمن قاَلَ لصَاحبه: تعال أقُامرك،  ،باِللات
ُ
 و اللَّفْظ لم

 شرح ألفاظه:
لك، حيث كانوا ذينهم في بعادة أي قالها بلا قصد، بل جرى على لسانه، كما جرت ال (فقال في حلفه: باللاتقوله: )

 حدثاء عهد بجاهلية.
 .واللات اسم صنم لثقيف في الطائف

أمر بكلمة فلمعبود المعظم، تكون با إنما أي: لأنه بحلفه باللات ضاهى الكفار، لأن اليمين قوله: )فيقل: لا إله إلا الله(
 اً.صنام لفظم الأالتوحيد؛ استدراكاً لما فاته من تعظيم الله تعالى في محله، ونفياً لما تعاطى من تعظي

لمسابقة بأن ي المخاطرة أو اهلمراهنة ، وااهنةمن المقامرة، وقامره أي راهنه فغلبه، فالقمار كل لعب فيه مر  قوله: )أقامرك(:
 يخرج كل واحد منهم رهناً، ليفوز السابق بالجميع إذا غلب.

ل  فلا يلزم الماالب، وإلار الغوأوضح تعريف للقمار: كل لعب على مال يأخذه الغالب من المغلوب، وهذا تعريف باعتبا
 نة بمال أو بلا مال.في القمار، بل هو شامل لكل مخاطرة في ملاعبة أو مراه
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دقة  ون ثواب هذه الصما، ليك صدقةٍ أي: بالمال الذي كان يريد أن يقامر به، قاله الخطابي، وقيل: ب قوله: )فليتصدق(:
ن الزهري عند ن معمر، عة عبد الرزاق عويؤيده رواي -إن شاء الله-كفارة للقول الذي جرى على لسانه، وهذا هو الأظهر 

 شيء(.: )فليتصدق ب-كما تقدم-مسلم 
 مسائله:

نب عالى، وأن هذا ذتون الله در من ليل على أن المؤمن منهيٌ عن الحلف باللات ونحوها مما يعظمه الكفاالحديث د أولًا:
تذكيراً اً من الغفلة، و ، وإيقاظللفظةاعظيم تجب التوبة منه، ويجب على من حلف بذلك أن يقول: لا إله إلا الله؛ تكفيراً لتلك 

 بالنعمة.
كلمة التوحيد، ولم بأمره ن النبي كفارة عليه وإن أثم؛ لأونحوهاأنه لاباللات الحديث دليل على أن من حلف  ثانياً:

 علم.ن أهل الهور ميوجب عليه في ماله شيئا؛ً ولأن الأصل عدم الكفارة حتى يثبت فيها دليل؛ وهذا قول الجم
ول نه منكر من القكفارة؛ لأهر التجب الكفارة قياساً على الظهار؛ لأن الله تعالى أوجب على المظا وقال أبو حنيفة:

 وزور، والحلف بمثل ما ذكر منكر وزور.
قابل النص فاسد القياس مو لنص، ، وأما قياسه على الظهار ففيه نظر؛ لأنه قياس في مقابل اوالأول أظهر لقوة مأخذه  

 الاعتبار.
ر نها كفارة مأمو ن ماله؛ لأشيء ممن طلب من آخر أن يقامره، فإنه يجب عليه أن يتصدق ب على أن يث دليلالحد ثالثاً:

 ا تقدم.ل ضعيف لمهو قو بها، والأصل في الأمر أنه للوجوب، ولا صارف له هنا، وأما من قال: إن التصدق مندوب، ف
عل جأن النبي لاستدلال:وجه او غالبة، الرهان والم الحديث دليل على تحريم القمار، وهو كسب المال بطريقة رابعاً:

 الدعوة إلى القمار سبباً يوجب التكفير بالصدقة، فدل ذلك على أنه محرم.
 

"  و في  ر و اي ة:بِهِصَاحبك "  لَى مَا يصدقكمِينك عَ يَ ، قاَلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَعنهُ قاَلَ  - 1090
 ر و اهُ مُسلم.الْيَمين عَلَى نيَِّة المستحلف " 

 مسائله:
الف فع فيها نية الح، ولا ينليميناالحديث دليل على أن اليمين المطلوبة من الحالف يجب أن تكون على نية طالب  :أولاً 

الف ليرتدع ا تُويف الحهفإن الغرض من يمين،إذا نوى غير ما أظهر ولا ينفعه تأويله ولا توريته، وإلا لبطلت الفائدة المرجوة من ال
لب بين أن يكون طا ق في ذلكلا فر من عاقبة اليمين الكاذبة، ولو ساغ له التأويل انتفى ذلك، و  عن الإنكار والجحود خوفاً 

 اليمين هو القاضي أو من له الحق.
ه، وإنما لا يفهم هذا من ن صاحبهله؛ لأفإذا قال عند القاضي: والله ما له عندي وديعة، وعنى ب  )ما( الذي، لم ينفعه تأوي

 يفهم النفي.
 :ثلاث حالاتالحالف له  :ثانياً 

لذي عناه اهر اللفظ لى ظا، كالذي يستحلفه القاضي على حق عنده، فهذا تنصرف يمينه إأن يكون ظالماً  الأولى:
 .المستحلف، ولا ينفع الحالف تأويله، بدليل حديث الباب
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و عرضه، أو ظلم أأو ماله   بدنه، مثل من يستحلفه ظالم على شيء لو صدقه لظلمه فيمظلوماً : أن يكون الحالف الثانية
 .ف الظالمستحلغير المعنى الذي فهمه الم منه ضرر، فهذا له أن يؤول كلامه تأويلاً  غيره أو نال مسلماً 

ن هذه؟ قال: بار الذي سأله مع زوجته أنه قال للجم - عليه السلام -وقد ورد في "صحيح البخاري" في قصة إبراهيم 
 .أختي. قصد بذلك أختي في الدين

هديني السبيل، فظن المخاطب أنه هذا الرجل ي: ا بكر رضي الله عنه قال عن النبيفي قصة الهجرة أن أب وفيه أيضاً 
 يعني الطريق، وإنما أراد سبيل الخير.

ان بن لحال، لحديث عمر في هذه ا ليمينجواز التورية في ا ، فالأكثرون علىولا مظلوماً  ألا يكون الحالف ظالماً  الثالثة:
 قال: "إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب".حصينرضي الله عنه أن النبي

 كما استدلوا بأدلة أخرى كلها في غير اليمين.
يمية، تالإسلام ابن يخ شاختيار  ، وهووالقول الثاني: أنه لا يجوز التورية في اليمين في هذه الحال، وهذا رواية عن أحمد

 واستدلوا بحديث الباب.
الكلام ال ابن سيرين: )قالسلف،  فعله أما التورية في غير اليمين فله أن يتأول وينفعه التأويل، لئلا يقع في الكذب، وقد

طارق  رق البابن يطأ، كعاريضأوسع من أن يكذب ظريف(، والمعنى أن الظريف وهو الكيس الفطن لا يحتاج للكذب لكثرة الم
ل: اطلبه فلان؟ فيقا نأو يقال: أي ،لاً ولا يحق باط بعينه؛ لأن ذلك لا يبطل حقاً  فيقول أهله: ليس فلان ها هنا، يريدون مكاناً 

 .في المسجد. والله تعالى أعلم
 

مَارةَ، ة! لَا تسْأَل الْإِ بد الرَّحْمَن بن سَمُرَ : " ياَ عقاَلَ لي رَسُول الله :عَن عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة قاَلَ وَ  - 1091
هَا، وَإِن أُعطيتها عَن غي لتَ فإَنَّك إِن أُعطيتها عَن مَسْألََة وكُِ  هَ  نتَ عِ ألََة أُ ر مَسْ إِليَ ْ فَ رَأَيْت غَيرهَا  ا، وَإِذا حَلَفت عَلَى يمَِينعَلَي ْ

هَا، فكف ر عَن يَمِينك وأت الَّذِي هُوَ خير "  خيراً  ذِي هُوَ خير وكف ر عَن " فأت الَّ  ار ي :ظ للْبُخ  في  لفو  مُتَّفق ع ل يْه . مِن ْ
و د اوُد ر و اهُ أ بُ  ير"خلذي هو ام ائت ثفكفر عن يمينك، "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها؛ وفي لفظ:، يمَِينك"

 .، وإسناده صحيحو اللَّفْظ ل هُ، و النَّس ائ ي
 ترجمة الراوي:

 -ه النبي لال فغير عبد ك الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، قيل: كان اسمهوهو أبو سعيد عبد 
ثم شهد  -سلم و يه صلى الله عل -لفتح، وكان أحد الأشراف، وشهد غزوة تبوك مع النبي ، أسلم يوم ا-صلى الله عليه وسلم 

سيب وابن وسعيد بن الم -هما رضي الله عن -عباس  فتح سجستان على يديه، وفتح غيرها، روى عنه ابن ثمفتوح العراق، و 
 .-ضي الله عنه ر  -سيرين والحسن وآخرون، توفي سنة خمسين، وقيل: إحدى وخمسين 

 تخريجه:
رضي الله  -ة ن بن سمر د الرحمالحسن البصري، حدثنا عب عنجرير بن حازم،  من طريقهذا الحديث رواه البخاري ومسلم 

 .بهحمن بن سمرة "يا عبد الر  :-ى الله عليه وسلم لص -قال: قال النبي  -عنه 
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ن يمينك"، عير وكفر خي هو ورواه البخاري من طريق ابن عون، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة بلفظ: "فأت الذ
رة كفافيها تقديم الحيحين" ف"الص ذكرها؛ لأن فيها تقديم الفعل وتأخير الكفارة، بخلاف الرواية المتقدمة في صنفولعل الم

 وتأخير الفعل.
 لفظ المذكور.بال وعاً ه مرفورواه أبو داود من طريق عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن ب

 المصنف.وهذه الرواية إسنادها صحيح، كما قال 
على الحسن  هيث مدار ن الحدذكر رواية أبي داود؛ لأنها صريحة في الترتيب حيث جيء بالحرف )ثم( لك المصنفولعل 

 واية ثم.ر ح من فرواية الواو أرج .البصري، وقد رواه عنه جماعة كثيرون كلهم يروونه بالواو لا ب  )ثم(
 :شرح ألفاظه

 عليه. المحلوف منها أي: غير المحلوف عليه، وتأنيث الضمير باعتبار لفظ اليمين المقصود قوله: )غيرها(
ا تغطي الإثم ذلك؛ لأنهبيمين أمر من الفعل كفر بالتشديد، ومعناه: غطى، سميت كفارة ال قوله: )فكفر عن يمينك(

ترك ما حلف على ركه أو يتعلى  الذي وقع فيه الحالف حيث إنه حنث في يمينه فلم يف بها، والحنث معناه: أن يفعل ما حلف
 .فعله

 سواء في أمور الدين أو الدنيا. قوله: )وائت الذي هو خير(
لق لترتيب بل هي لمط تفيد الالواو هذه الرواية معناها تأخير الكفارة إلى بعد الحنث، لكن ا ه: )وكفر عن يمينك(قول

 الجمع.
 مسائله:

من  ين خيراً بر باليمدم الالحديث دليل على أن من حلف على فعل شيء أو حلف على ترك شيء وكان الحنث وع :أولاً 
له، فقد فع -أيضاً -هو فلنبيا، وهذا التشريع كما هو أمر التمادي على اليمين فإنه يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه

 تها".منها إلا أتيت الذي هو خير وتحلل  أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً لا -ن شاء اللهإ-"إني والله : قال
[ قال ابن كثير: )أي: لا تجعلوا 224 تجعلوا الله عرضة لأيمانكم{ ]البقرة: وقد دل على معنى الحديث قوله تعالى: }ولا

روج منها لصاحبها من الخ يمين آثملى العأيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها، فالاستمرار 
 بالتكفير( ثم ساق الأحاديث.

ء أو تركه، ثم ى فعل شيلف علرج عن المكلفين، فإن الإنسان قد يغضب فيحوهذا من محاسن هذا الدين ويسره ورفع الح
 يندم ويتمنى أنه لم يحلف.

، و الأهل أو الغيرالنفس أ رر فين يترتب على اليمين ضأك  وهذا يختلف باختلاف المحلوف عليه، فقد يكون الحنث واجباً 
قال:  -ه رضي الله عن -يرة بي هر أروج منها بالتكفير، وعن وفي هذه الحال يكون الاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخ

 افترض يعطي كفارته التي يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن : "والله لأن-يه وسلم صلى الله عل -قال رسول الله 
 لحنث ليس معصية،اه ويكون دم حنثتتعلق بأهله ويتضررون بع النووي: )ومعنى الحديث: أنه إذا حلف يميناً  الله عليه". قال

 أخاف الإثم فيه،الحنث و  رتكابفينبغي له أن يحنث، فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه، فإن قال: لا أحنث بل أتورع عن ا
 (.لحنثامن  فهو مخطئ بهذا القول، بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله أكثر إثماً 
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عصية، وقد لى ترك معلف يحكأن   ألا يتصدق على هذا الفقير، وقد يكون الحنث حراماً  كأن يحلف  وقد يكون مستحباً 
، و رغيف ونحو ذلكأل فاكهة ، كأكفيخير بين البقاء على يمينه أو الحنث مع التكفير، كان يحلف على ترك مباح يكون مباحاً 

 لكن حفظ يمينه في المباح أولى لعموم قوله تعالى: }واحفظوا أيمانكم{. 
 :ثلاث حالاتاعلم أن الكفارة لها  :ثانياً 

 .ن تكون قبل الحلف فهذه لا تجزئ اتفاقاً أ - 1
 ن تكون بعد الحلف والحنث فهذه تجزئ اتفاقا.أ - 2
 :ثلاثة أقوالن تكون بعد الحلف وقبل الحنث، فهذه فيها خلاف على أ - 3

كن لول مالك وأحمد، قين، وهو لتابع، وجماعة من اأنه يجوز تقديمها قبل الحنث، وهذا قال به أربعة عشر صحابياً  الأول:
كما -اظ مختلفة اءت بألفديث جقالوا: يستحب تأخيرها عن الحنث، وكأنهم أرادوا الخروج من الخلاف، واستدلوا بأن الأحا

 ه.مفاد ذلك جواز إخراجها قبل الحنث وبعدو  -تقدم
قبل الحنث تحلة وبعد الحنث كفارة؛  [ والكفارة2كما استدلوا بقوله تعالى: }قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم{ ]التحريم: 

 ارة.ثم بالكفو الإلأنه إذا أخرج الكفارة قبلالحنث انحلت اليمين، فإذا بقيت اليمين وحنث فيها احتاج لمح
لى وقت م يجز تقديمها عدنية، فلببادة اج الكفارة قبل الحنث؛ لأن الصوم عأنه إن كفر بالصيام لم يجز إخر  القول الثاني:

قول  يل الزكاة، وهذاعلى تعج ياساً قوجوبها لغير حاجة كصيام رمضان، وإن كفر بغيره كالإطعام جاز إخراج الكفارة قبل الحنث 
 الشافعي، وحكي رواية عن أحمد، كما ذكر الحافظ ابن رجب.

 كفير بالمال.نث كالتبل الحقبين ما جمعه النص؛ ولأن الصيام نوع تكفير فجاز  فيه تفريقاً  ؛ لأنوهذا قول مرجوح
اية عن ول الحنفية، ورو ، وهذا قأخرى أنه لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث، ولو فعل فعليه أن يكفر مرة القول الثالث:

 مالك.
الأمر هذه صيغة أمر، و كفارة، و بل اللوا: ففيه تقديم الحنث قواستدلوا بقوله: )فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه( قا

 يقتضي الوجوب.
 خرى.وأجيب عن ذلك بأن الحديث لا يمنع من تقديم الكفارة على الحنث بدليل الروايات الأ

 .، وهو جواز تقديم الكفارة قبل الحنث. والله تعالى أعلموالراجح هو القول الأول
 

، لف عَلَى يمَِين فَ قَالَ: إِن شَاءَ اللهحقاَلَ: " من عمر أَن رَسُول اللهعَن أَيُّوب، عَن ناَفِع، عَن ابْن وَ  - 1092
ا ل ففَلَا حنث عَلَيْهِ "  . و ق ال  م وْقُوفاً  و قد رُو ي   وابن حبان ابْن م اج ه،لنَّس ائ ي ، و  سنه، و اظه و حر و اهُ أ حْمد و أ بوُ د اوُد، و الت ِّرْم ذ ي  و ه ذ 

ار   الت ِّرْم ذ ي : لا  نعلم أحداً   .وس ى ع ن ن اف عمُ بعه أ يُّوب بن : ت اقُطْني   ر فعه غير أ يُّوب الس خْت ي اني  . و ق ال  الدَّ
 تخريجه:

صلى الله  - أن رسول الله -هما رضي الله عن -كلهم من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر   رواه من ذكرهم المصنف
 فذكره. وهذا لفظ الترمذي.… ال: ق -عليه وسلم 
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، موقوفاً  ابن عمر ع، عن)حديث ابن عمر حديث حسن، وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره، عن ناف قال الترمذي:
 ل بنوقال إسماعي لسختياني،رفعه غير أيوب ا ، ولا نعلم أحداً وقوفاً م -رضي الله عنهما  -وهكذا روي عن سالم، عن ابن عمر 

 لا يرفعه(. يرفعه وأحياناً  إبراهيم: وكان أيوب أحياناً 
  ن زيد، عن أيوب،بية حماد روا في والمستفاد من كلام أهل العلم أن آخر الأمرين من أيوب وقفه، وقد جاء هذا صريحاً 

قال: و عتراه في رفعه( اركه لشك نما تإهقي قال حماد: )كان أيوب يرفع هذا الحديث ثم تركه(، قال البيهقي: )لعله كما عند البي
 .)لا يكاد يصح رفعه إلا من جهة أيوب السختياني، وأيوب يشك فيه أيضا(

الم فرواه عن س، فأما ع مولاه، ومن طريق سالم ابنهمن طريق ناف -هما رضي الله عن -وهذا الحديث مروي عن ابن عمر 
 ، كل" ، والدارقطنيشرح المش"ي في أبيه موقوفا، كما ذكر الترمذي في "جامعه" وليس فيه اختلاف، وهذا الموقوف رواه الطحاو 
 حنث على صاحبه، وصول فلامثناء والبيهقي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن سالم، عن أبيه قال: )كل است

  موصول فهو حنث( وهذا لفظ البيهقي.وإن كان غير
دوق وفي حديثه صة: )ثقة ن شيببوعبد الرحمن بن أبي الزناد متكلم فيه، فوثقه الترمذي ومالك والعجلي، وقال يعقوب 

ن معين باو وضعفه أحمد  ضعف، سمعت علي بن المديني يقول: حديثه بالمدينة مقارب، وما حدثه بالعراق فهو مضطرب(،
 هم، وقال الحافظ في "التقريب": )صدوق، تغير حفظه لما قدم بغداد(.والنسائي وغير 

أيوب بن كثير بن فرقد و   ، ورواهوقوفاً وأما نافع فقد اختلف عليه في رفعه ووقفه، فرواه الإمام مالك وأسامة بن زيد عنه م
ن عقبة مرفوعا بر وموسى ن عم ب، ورواه أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وحسان بن عطية وعبد اللهموسى عنه مرفوعاً 

 وموقوفا.
 والراجح رواية الوقف لأمرين:

اق ع، رواه عبدالرز س في نافالنا أن الأثبات من أصحاب نافع وقفوه، ومنهم عبيد الله بن عمر الذي هو من أثبت الأول:
ه كفارة(، ثم سمع  ليس عليه، فعن ابن جريج، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: )من حلف فقال: والله إن شاء الله

فوظ، محالله لكنه غير  عن عبيد رفعه رواية عبيد الله هذه كما تقدم، وقد روي عبد الرزاق عن عبيد الله، وقد نص الترمذي على
رواية أبي  علماء تكلموا في؛ لأن العلولةمفقد روى أبو معاوية محمد بن خازم وأبو خالد الأحمر رفعه عن عبيد الله ولكن روايتهما 

الحافظ: )صدوق  ة(، وقاليس بحجابن معين: )صدوق ول وأبو خالد متكلم فيه من جهة حفظه، ولذا قال، معاوية عن عبيد الله
 يخطئ(.

ن زيد، عن نافع أسامة ب رواه ورواه مالك عن نافع، عن ابن عمر موقوفا، وليس هناك اختلاف على مالك في وقفه، كما
ضي الله ر  -ر ن ابن عمفع، عموقوفا، وليس عليه اختلاف في وقفه، قال البيهقي: )رواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نا

 وله غير مرفوع، والله أعلم(.قمن  -عنهما 
 أن رواية الوقف موافقة لرواية سالم عن أبيه التي لم يختلف فيها. الثاني:

صحيحين" من ا في "الشاهد ومع ترجيح وقفه فقد يقال: إنه مما ليس للرأي فيه مجال، فيعطى حكم الرفع؛ ولأن له
فن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة وفيه: "لأطو  - عليه السلام -قصة سليمان  في - رضي الله عنه -حديث أبي هريرة 

سان، أة واحدة نصف إنإلا امر  منهن منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد
 لحاجته". نث وكان ذلك دركاً اء الله لم يحشلو قال: إن  :-لى الله عليه وسلم ص -فقال رسول الله 
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 -وسلم  هيصلى الله عل -قال الترمذي عن حديث الباب: )والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي 
 باليمين فلا حنث عليه(. وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولاً 

 شرح ألفاظه:
 دم.، كما تقلمصدرأي: أمر محلوف عليه، فهو من تسمية اسم المفعول باسم ا قوله: )من حلف علي يمين(

ونه استثناء اء الله، ووجه كشوله: إن ها بقهذا استثناء بالمعنى اللغوي، وهو تعليق اليمين ونحو  قوله: )فقال: إن شاء الله(
، فقد رد ما قاله يشاء الله غيره ا إلا أنعل كذوالله لا أفبالمعنى اللغوي أنالاستثناء في اللغة معناه الكف والرد، والحالف إذا قال: 

 بمشيئة الله غيره.
 هنا. اً مراد وأما الاستثناء الاصطلاحي عند النحاة بأحد أحرف الاستثناء مثل إلا وأخواتها فليس

ثم، الإ يطلق على الحنثبكسر الحاء مصدر حنث بكسر النون من باب علم يحنث حنثا، و  قوله: )فلا حنث عليه(
 والمعصية، وعلى الخلف في اليمين بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله.

 مسائله:
اء بها، ه ولا يلزم الوفاستثناؤ  يصح باليمين أنه الحديث دليل على أن من حلف على أمر وقال: إن شاء الله، متصلاً  :أولاً 

لإجماع مع عليه، نقل اذا حكم مجء، وهفإذا فعل ما حلف عليه فلا إثم عليه ولا كفارة؛ لأن اليمين لا تنعقد مع وجود الاستثنا
تثناء وقال: ينه بالله بالاسيمذا وصل الف إالخطابي وابن عبد البر وابن رشد وآخرون، قال ابن عبد البر: )أجمع العلماء على أن الح

 إن شاء الله، فقد ارتفع الحنث عنه، ولا كفارة عليه إن حنث(.
ع، وهذا نى بقلبه لم ينفنطق واستثين لم الحديث دليل على أنه يشترط النطق بالاستثناء بأن يقول: إن شاء الله، فإ :ثانياً 

د بالنية، فكذا لا تنعق ليميناء الله( فخصه بالقول؛ ولأن قول الجمهور من أهل العلم، لقوله في الحديث: )فقال: إن شا
 الاستثناء، ولعموم: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، أو تكلم(.

 فسه.اف على نخإذا  فاستثنى في نفسه، قال أحمد: رجوت أن يجوز وروي عن الإمام أحمد أن من كان مظلوماً 
ق حلمتأول، وأما في ابمنزلة  لأنه فهذا في حق الخائف على نفسه؛ لأن يمينه غير منعقدة، أو) قال الموفق ابن قدامة:

 .غيره فلا(
 لحقيقي: أن يذكرالاتصال ا، و اً الجمهور من أهل العلم على اشتراط اتصال الاستثناء باليمين حقيقة أو حكم :ثالثاً 

ا، واستدلوا س ونحوهموعطا ل بينهما فاصل اضطراري كسعالالاستثناء عقب اليمين بلا فاصل، والاتصال الحكمي: أن يفص
من تمام  ولأن الاستثناء باتصال؛ ترتيببحديث الباب؛ فإن قوله: )فقال( يقتضي كون الاستثناء بعد اليمين مباشرة؛ لأن الفاء لل

 الكلام، فاعتبر اتصاله به كالشرط وجوابه وخبر المبتدأ ونحو ذلك.
 .ذا القيدمن ه عض روايات الحديث كما تقدم، والمشهور من الروايات خلوهاوقد جاء ذكر الاتصال في ب

ة وزاعي، وهو روايووس والأول طاقأنه لا يشترط الاتصال، بل له أن يستثني إذا لم يطل الفصل، وهذا  والقول الثاني:
ء الله، ، ثم قال: إن شاكت قليلا، وسعن أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أحمد في رواية أبي طالب: )إذا حلف بالله

 يكفر(. فله استثناؤه؛ لا
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ال: "إن لروايات: ثم سكت، ثم ق"، وفي بعض اقال: "والله لأغزون قريشاً لوا بحديث ابن عباس أن رسول اللهواستد
ال: "إن هذا البلد ق -لى الله عليه وسلم ص - أن رسول الله -هما رضي الله عن -شاء الله".كما استدلوا بحديث ابن عباس 

صلى الله  -النبي  نا، فقالننا وبيوت"، فقال العباس: إلا الإذخر، فإنه لقي… لا يختلى خلاه … وات احرمه الله يوم خلق السم
 .-ه رضي الله عن -ر". فلم يتصل الاستثناء لوجود الفاصل بكلام العباس : "إلا الإذخ-عليه وسلم 

ا مروي عن ابن صال، وهذط الاتولو بعد مدة، وعلى هذا يجوز الانفصال، ولا يشتر أن له أن يستثني  والقول الثالث:
في حديث  د بن جبير، فقد روى الطحاوي من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباسومجاهد وسعي -هما رضي الله عن -عباس 

إذا  ن شاء الله، فقل:إل: فلم تق [ قال ابن عباس: إذا قلت شيئاً 24أصحاب الكهف }واذكر ربك إذا نسيت{ ]الكهف: 
 ذكرت إن شاء الله.

 حكم.ليه بالتصار إيوفي المسألة أقوال أخرى وتقديرات لا دليل عليها؛ لأن التقدير بابه التوقيف، فلا 
ت أو كلام بد من الاتصال، لكن إن حصل فاصل يسير من سكو  ، وهو أنه لاهو قول الجمهور -لموالله أع-والأظهر 

 .-ما هرضي الله عن -، لما تقدم في حديث ابن عباس حة الاستثناء ما دام الكلام واحداً فإنه لا يؤثر في ص
 :جوابانوأما ما روي عن ابن عباس من جوازه إلى مدة فعنه 

 يمينه ولم في لم يحنث أحد -هما رضي الله عن -أنه ورد بأسانيد فيها مقال؛ لأنه لو ثبت ذلك عن ابن عباس  الأول:
 ل من حلف وأراد الحنث استثنى.تلزمه كفارة، فك
مدة،  ء الله وذكر بعدنه: إن شاع يميمعلى فرض ثبوته عنه فإن مراده أن المتكلم إذا نسي أن يقول عند كلامه أو  الثاني:

غيره، رير و جة، ذكر ذلك ابن ط الكفار ويسق ؛ ليكون آتيا بسنة الاستثناء الوارد في الآية، لا أنه يرفع الحنثأنه يقول ذلك تبركاً 
 .علم(أالله قال ابن كثير: )وما قاله ابن جرير هو الصحيح، وهو الأليق بحمل كلام ابن عباس عليه، و 

ليس لرفع الحنث، و ه؛ لأن الاستثناء صار للتبرك، فيما نحن في -هما رضي الله عن -وعلى هذا فلا يكون كلام ابن عباس 
 اليمين قوة وتأكيدا. وإنما كان قصد التبرك لا يفيد الاستثناء؛ لأنه يزيد

 :اثنانويستفاد مما تقدم أن شروط صحة الاستثناء 
 .اً أن يكون الاستثناء كلام - 1
  ون متصلا مع ملاحظة ما تقدم.أن يك - 2
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 كتاب اللّعان  
 وملاعنة: إذا تبادل اللعن مع غيره. مصدر لاعن يلاعن لعاناً  اللعان في اللغة:

 شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، مقرونة بلعنة أو غضب. :وشرعاً 
 .جين: أشهد باللهمن الزو  ول كلأي: إنها شهادات أربع، كشهود الزنا، مؤكدات بالأيمان، بحيث يق فقولنا: )شهادات(

على تقدير    حقهفيد القذف قام حأي: إن شهادة الزوج بعد الرابعة مقرونة باللعن، قائمة م وقولنا: )مقرونة بلعن(
 كذبه، لما فيها من اللعنة عليه إن كان من الكاذبين.

ه ها على تقدير أننا في حقد الز أي: إن شهادة المرأة بعد الرابعة مقرونة بالغضب، قائمة مقام ح وقولنا: )أو غضب(
 صادق؛ لأنها تضمنت غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا.

ان( من باب باب اللعم: )ن اللعن من جانب واحد وهو الزوج، والغضب من جانب الزوجة، فيكون قولهوبهذا يتبين أ
 دئ به في الآية.و الذي بل، وهتغليب أحد الوصفين على الآخر، واختير لفظ اللعن دون الغضب في التسمية؛ لأنه قول الرج

منه فله  كفإذا حصل ذل انية،ز  معين، كقوله: يا رمي الزوج زوجته بالزنا، سواء بشخص معين أو بغير وسبب اللعان:
 :ثلاث حالات

: أن -ما هرضي الله عن - وهي أن يقيم بينة شرعية، وهي أربعة شهود على صحة دعواه، لحديث ابن عباس الأولى:
: "البينة -وسلم  يهصلى الله عل -اء، فقال النبي بشريك بنسحم -يه وسلم صلى الله عل -هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي 

 الحديث. فإذا أقام البينة أقيم على المرأة حد الزنا.… " أو حد في ظهرك 
 ألا يكون بينة، ولكن تقر هي بذلك، فيقام عليها حد الزنا. الثانية:
بأربعة  اصنات ثم لم يأتو رمون المحذين يألا يكون بينة ولا إقرار، فيقام عليه حد القذف، لعموم آية القذف: }وال الثالثة:

 أن يسقط حد المتقدم، إلا -هما رضي الله عن -[، ولحديث ابن عباس 4الآية ]النور: … { شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 
 القذف باللعان.

ذف قذا إلعان، فلافأنزل آيات  ،جاً ومخر  وعلى هذا فالأزواج داخلون في عموم آية القذف، ولكن الله تعالى جعل لهم فرجاً 
  لك عاراً ؛ لأن عليه في ذا لم يكنته بمع إقامة البينة فله أن يلاعن؛ لأنه يبعد غاية البعد أن يقذف الرجل زوجزوجته ولم يستط

 هود.شيع إحضار أربعة تطسيحيث إنه لا  غير البينة والحد، ثالثاً  ومخرجاً  خاصاً  كماً عليها، فجعل الله تعالى للزوج حُ هو كما 
في  يحة، كماة الصحاللعان بالكتاب، كما في آيات سورة النور، وبالسنولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت 

 "الصحيحين" ومنها ما في هذا الباب، وبالإجماع على ذلك.
ذف زوجته بشريك قني لما العجلا عويمرهلال بن أمية أو وقد تكلم المفسرون في سبب نزول آيات اللعان، وأنها نزلت في 

 . الىالله تع ن شاءإوال، وهذا أظهرها، وسيأتي مزيد لهذا في باب "القذف" بن سحماء. وفي سبب النزول عدة أق
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أَقُول،  مَا مَا دَريتُ ينهمَا؟ فَ مرة مُصعب أيفرَّق بَ إن سعيد بن جُبَير قَالَ: " سُئلت عَن المتلاعنين فِي عَ  - 1093
بَير؟ قلت: نعم. جُ ي، قَالَ: ابْن سمع صوتل، فَ إِنَّه قَائِ ، فَقلت للغلام: اسْتَأْذن لي، قَالَ: بمكة فمضيت إِلَى منزل ابْن عمر

ادَة حشوها لِيف! قلت: أبَاَ ، مُتَ وَس د وسَ رش برذعة مفتقَالَ: ادخل! فوَاللَّه مَا جَاءَ بك هَذِه السَّاعَة إِلاَّ حَاجَة، فَإِذا هُوَ 
 ن فلَان، قَالَ ياَ رَسُول الله:بن ذَلِك فلَان عَ سَأَلَ  ول منأ! نعم. إِن عبدالرَّحْمَن! المتلاعنان، أيفرَّق بيَنهمَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ الله

ثل ذَلِك؟ ت سكت عَلَى مظِيم، وَإِن سكأَمْر عَ كلم بِ لَو وجد أَحَدناَ امْرَأَته عَلَى فَاحِشَة كَيفَ يصنع؟ إِن تكلم ت أن أَرأَيَْت
!! فَأنْزل الله عَزَّ وَجَلَّ د ابتْليت بِهِ قك عَنهُ سَألَت إِن الَّذِي ذَلِك أتََاهُ فَ قَالَ:فَلم يجبهُ. فَ لَمَّا كَانَ بعد قَالَ: فَسكت النَّبِي

نْ يَا أَهْ وذكَّره، وَأخْ  هِ ووعظهلَيْ هَؤُلَاءِ الْْياَت فِي سُورةَ النُّور: }وَالَّذين يرْمونَ أَزوَاجهم{ فتلاهن عَ  ون من برهُ أَن عَذَاب الدُّ
هَا!عَذَاب الْْخِرَة، ف َ  نْ يَ ا فوعظها وذكَّر دَعَاهَ  ثمَّ  قَالَ: لَا وَالَّذِي بعَثك باِلْحَق  مَا كذبت عَلَي ْ ا أَهْون من ها، وأخبرها أَن عَذَاب الدُّ

لصَّادِقين، نَّه لمن اشَهَادَات باِللَّه إِ  جلِ فَشهد أَربعأَ باِلر بَدَ عَذَاب الْْخِرَة، قَالَت: لَا، وَالَّذِي بعَثك باِلْحَق  إِنَّه لَكَاذِب!! ف َ 
اذِبين، وَالْخَامِسَة أَن ادَات باِللَّه إِنَّه لمن الْكَ هِدت أَربع شَهَ أَةِ فَشَ مَرْ وَالْخَامِسَة أَن لعنة الله عَلَيْهِ إِن كَانَ منالْكَاذِبين، ثمَّ ثنَّى باِلْ

هَا   م.هُ مُسلر و اثمَّ فرَّق بيَنهمَا "  ،ن كَانَ من الصَّادِقينإغضب الله عَلَي ْ
 شرح ألفاظه:

من سنة ثمان  لى العراقع اً أي: مصعب بن الزبير، كما في رواية عند مسلم، وقد كان أمير  قوله: )في إمرة مصعب(
 وستين، وبقي فيها إلى أن قتل سنة إحدى وسبعين.

 من القيلولة، وهي النوم نصف النهار. قوله: )إنه قائل(
 رس.ليه، كالسرج للفعل ليركب البغ بفتح الباء، وهي تقال بالدال وبالذال، وهي ما يوضع على الحمار أو قوله: )برذعة(

،  د عويمر العجلانيأن المرا لظاهركناية عن شخص معين، ويكنى بذلك كراهية التصريح باسمه، وا  قوله: )فلان بن فلان(
قد يكون في الله، و  ه حكمبه في بعض الروايات، وهذا التصريح لا حرج فيه؛ لأنه شيء حصل، ومضى في كما جاء مصرحاً 

 التسمية فوائد، وأهمها البحث عنه ومراجعة ترجمته.
هو المراد هنا، و الزنا،  ة علىأصل الفاحشة: ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال، وتطلق الفاحش قوله: )على فاحشة(

 [.32ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا{ ]الإسراء: قال تعالى: }
ول يسأل رس ن عديجاء في حديث سهل بن سعد في قصة عويمر العجلاني، لما أرسل عاصم ب قوله: )فلم يجبه(

ه رسول فكر اصم: علهذا قال ه المسألة، و المسائل وعابها( فهذا يفيد أن هذه الكراهة لقبح هذعن ذلك، )فكره رسول اللهالله
 . ذلكرة السؤال أو لغيريه عن كثكان من نه  المسألة التي سألته عنها، ولعل هذه الكراهة إما لقبح النازلة والفاحشة، أو لماالله

 البلاء هو المحنة تنزل بالمرء، والمعنى: امتحنت بهذا الأمر. قوله: )قد ابتليت(
 ين يرمون أزواجهم{.في "صحيح مسلم" }والذ … (قوله: )فأنزل الله الْيات 

: }لعنوا في له تعالىفي قو  أي: حد القذف وهو ثمانون جلدة، )أهون من عذاب الآخرة( كما قوله: )عذاب الدنيا(
 [.23الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم{ ]النور: 

أشهد و الرجل،  أولاً  شهدأالمعنى: له، و ، أي: بعد فعل شيء قبمن التثنية، وهو فعل الشيء ثانياً  قوله: )ثم ثنى بالمرأة(
 المرأة. ثانياً 
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 مسائله:
لى  يقيم البينة عالزنا ولاجته بالحديث دليل على مشروعية اللعان إذا وجد ما يقتضيه، وهو أن يقذف الرجل زو  :أولاً 

 ذلك، كما تقدم.
جمع من الناس،  وبملقاضي أو ا وقد دلت السنة على أن اللعان بين الزوجين يكون في المسجد، كما يكون بحضرة الإمام

 كما في حديث سهل بن سعد في "الصحيحين"، وكل هذا مقصود به التغليظ.
 ما سيأتي.، كؤبداً م يماً وإذا تم اللعان سقط حد القذف عن الرجل، وسقط حد الزنا عن الزوجة، وحرمت عليه تحر 

 واللعان خاص بقذف الزوجة، أما قذف غيرها فيجري فيه حد القذف.
أربع  به، فيقول الزوجكم أو نائد الحا اللعان كما ذكر الله تعالى في القرآن، وذلك بأن يحضر الزوجان عنأن صفة  :ثانياً 

إن كنت  ن لعنة الله عليامسة: وأ الخمرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي، ويعينها باسمها أو وصفها أو الإشارة إليها، ويقول في
ضب الله غ الخامسة: وأن في، وتقول الزنا بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به منمن الكاذبين، وتقول الزوجة أربع مرات: أشهد 

 علي إن كان من الصادقين.
ا تعلم علم لىالكذب في هذه القضية من زوجها، فإنهإلأنها أقرب  -للعنةاوهو أعظم من -وإنما خصت المرأة بالغضب 

وج إن  يقة الأمر، فالز في حق اً جازم ة قوية فيلاعن من أجلها ولا يكوناليقين بحقيقة الحال، بخلاف الرجل فقد تقوم عنده شبه
راش والتعرض لويث الفته من لم يصل ذنبه إلى أكثر من حد القذف، وإن كانت هي كاذبة فذنبها أعظم لما في كان كاذباً 

 لإلحاق من ليس من الزوج به.
ن الزوج وافق للقياس، فإ، وهو الملقرآنفي الحديث دليل على أنه يبدأ بالزوج في اللعان، وهذا هو الذي دل عليه ا :ثالثاً 

 ها.ار فلم يجز تقديمنة الإنكا بيهو المدعي؛ ولأن لعان الزوج بينة الإثبات، فإنه هو القاذف فيدرأ الحد عن نفسه، ولعانه
أو  الزوج عن قوله، ، فيرجعاً كاذب  ين قبل البدء في اللعان؛ لعله يرجع إن كاناستحباب وعظ كل واحد من الزوج :رابعاً 

 ترجع هي عن إنكارها.
، قوعها تصوراً و  وإنما يتصور  تقع،لماستدل العلماء بقوله: )فلم يجبه( على استحباب الإعراض عن الأسئلة التي  خامساً:

 إليها. لا سيما إذا كانت في أمور مستكرهة، أو في أمور لا حاجة
-بي بن كعب ثابت وأ يد بنوقد روى الدارمي في مقدمة "سننه" عن جماعة من سلف هذه الأمة، منهم: عمر وابنه وز 

 يكرهون السؤال عن شيء لم يقع، ولم يكونوا يجيبون السائل. ، أنهم كانوا-رضي الله عنهم
ه؛ لأن بعض قيل: يكر ب، و ه، لكن تستح)إذا سأل عامي عن مسألة لم تقع لم تجب إجابت قال ابن حمدان الحنبلي:

، أل عنه: فلا بأسأولمن س قع لهيالسلف كان لا يتكلم فيما لم يقع، ثم قال: إن كان غرض السائل معرفة الحكم لاحتمال أن 
عة من السلف ستمر جماوقد اوكذا إن كان ممن ينفعه في ذلك، ويقدر وقوع ذلك، ويفرع عليه(. وقال الحافظ ابن حجر: )

 قوعها(.و ائل قبل المس راهة السؤال عما لم يقع، لكن عمل الأكثر على خلافه، فلا يحصى ما فرعه الفقهاء منعلىك
وقع بين ي؛ لأن اللعان اً مؤبد يقاً  تفر في الحديث دليل على أنه إذا تم اللعان فرق الحاكم أو القاضي بين الزوجين :سادساً 

 معا بعدهما.الزوجين من التقاطع والتباغض ما يوجب ألا يجت
 .لى أعلمالله تعاو اكم، أن الفرقة لا تقع باللعان، بل لا بد من تفريق الح وظاهر قوله: )ثم فرق بينهما(



181 
 

 
لَّمَ  للمتلاعنين: حسابكما عَلَيْهِ وَسَ  اللَّهُ  مر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قاَلَ: " قاَلَ رَسُول الله صَلَّىعوَعَن ابْن  - 1094

هَا. قاَلَ ياَ رَسُول ا هَا،  الَ: لَا مَالالِي؟ قَ مَ لله! عَلَى الله، أَحَدكُمَا كَاذِب! لَا سَبِيل لَك عَلَي ْ هُوَ ف َ لَك، إِن كنت صدقت عَلَي ْ
هَا فَذَ  هَا "ابِمَا استحللت من فرجهَا، وَإِن كنت كذبت عَلَي ْ سلم. ه ، و اللَّفْظفق ع ل يْ مُتَّ  ك أبعد لَك مِن ْ

ُ
 لم

 مسائله:
ا فيم ن كان صادقاً ؛ لأنه إلمرأةمن الصداق الذي أصدقه ل الحديث دليل على أن الرجل الملاعن لا يستحق شيئاً  :أولاً 

لمها د على ذلك أنه ظجها، وزاحل فر فلا شيء له؛ لأنه است لصداق بما استحل من فرجها، وإن كان كاذباً رماها به من الزنا فا
لى لنووي الإجماع عقد نقل ا، و صحيحاً  قبضته منه قبضاً  بالكذب عليها، فكيف يجمع عليها الظلم في عرضها ومطالبتها بمالٍ 

 ذلك.
د ذا أكذب نفسه بعإللملاعن  تحل نة لااستدل الشافعية والحنابلة بقوله: )لا سبيل لك عليها(على أن الملاع   :ثانياً 

 دامت في العدة. إليه ما : ترداللعان، وقالت الحنفية: تحل له لزوال المانع، وهو قول سعيد بن المسيب، وقال ابن جبير
 -ه وسلم يصلى الله عل -ل لله، أحدكما كاذب" هل قاله الرسو اختلف العلماء في قوله: "حسابكما على ا :ثالثاً 

 :قولانللمتلاعنين قبل اللعان أو بعده؟ فيه 
 .جمالق الإبة على المذنب ولو بطريو أن هذا بعد فراغهما من اللعان، ويؤخذ منه عرض الت الأول:
لأمر، وأن  الواقع ونفس افي ا كاذباً حدهميكون أ أنه قبل بداية اللعان، من باب تُويفهما وتحذيرهما؛ لأنه لا بد أن الثاني:

كن ساق الكلام(، لبمر وأولى ل أظهفي الواقع ونفس الأمر، وهذا نقله عياض عن الداودي، ثم قال: )والأو  يكون الآخر صادقاً 
ا فيه: فدعاهمو  بن عباس،ديث احقال الحافظ ابن حجر: )إن حديث ابن عمر محتمل للأمرين، وإنما الذي يؤيد كلام الداودي 
. الحديث… لصادق  الله إنيل: و حين نزلت آية الملاعن، فقال: "الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ "، فقال هلا

 .ويحتمل التعدد(. والله تعالى أعلم
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 باَب لحاق النّسَب
 تبرق أسارير وَجهه فَ قَالَ: مَسْرُوراً  يَّ خل عَلَ دهَا قاَلَت: " إِن رَسُول اللهن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن َّ عَ  - 1098

 مُتَّفق ع ل يْه .م لمن بعض " ذِه الْأَقْدَان بعض هَ : إِ نظر آنفِا إِلَى زيد بن حَارثِةَ وَأُسَامَة بن زيد فَ قَالَ  ألم تري أَن مجززاً 
 شرح ألفاظه:
 لسرور.لفرح وااتضيء وتستنير من بفتح المثناة الفوقية وضم الراء من باب نصر؛ أي: قوله: )تبرق( 

ى بها ما يظهر عل ة مراداً  الجبهالأسارير في الأصل خطوط الكف، ثم أطلقت على الخطوط التي فيقوله: )أسارير وجهه( 
 .وجه من سره أمر من الإضاءة والبريق

لم تسمعي  "المناقب": "ألبخاري فياواية ر أي: ألم تعلمي، فالمراد من الرؤية هنا: الإخبار أو العلم، وفي  قوله: )ألم تري(
 علمي.ما قال المدلجي" وهذا استفهام يراد به التقرير؛ يعني: أن هذا مما يتعين أن تعلميه فا

 قيل: لم يكن سم فاعل،اخرى، بضم الميم وفتح الجيم، ثم زاي مشددة مكسورة ثم زاي أ قوله: )إلى مجزز المدلجي(
ناني، قال عدة بن مدلج الكور ابن جن الأعبجز ناصيته وأطلقه، وهو مجزز  كان إذا أسر أسيراً ، وإنما قيل له ذلك لأنه  اسمه مجززاً 

 لكن ذكره أبو، ة الصحابفيصنف  الحافظ: )لكني لم أر من ذكر اسمه(، وقد ذكره في "الإصابة" وقال: )أغفل ذكره جمهور من
؛ ةوقت هذه الحادث ن مسلماً نه كاأعلم له رواية( والظاهر عمر في "الاستيعاب"، وذكره ابن يونس في فتوح مصر، وقال: )لا أ

حكم  عتمده فيلما ا لو كان كافراً رضي بخبره وسر به، فهو دليل على أنه اعتمد خبره، و قال الحافظ ابن حجر: لأن النبي
 شرعي. والله أعلم.
يس بنو أسد، لكنه ل فة، وكذاالقيابنسبة إلى بني مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة، وقد اشتهر بنو مدلج  والمدلجي:

 بهم على الصحيح. خاصاً 
، رف الناس بالشبهالقائف يعفعها، هو الذي يعرف الشبه ويميز الأثر، سمي بذلك لأنه يقفو الأشياء؛ أي: يتب والقائف:

ول عائشة في "المناقب" ق البخاري ء عنددرك من الشبه الذي يراه بينهما مما يخفى على غيره. وقد جابإنسان لما ي فيلحق إنساناً 
 .(.شاهد.ً  -لى الله عليه وسلم ص -ئف والنبي )دخل علي قا :-ا رضي الله عنه -

 .بالمد على المشهور، ويجوز القصر؛ بمعنى قريبا، أو بمعنى الآن قوله: )نظر آنفا(
ه قد اختطف من أم نية، كانلقحطاهو زيد بن حارثة بن شراحيل، يرجع نسبه إلى القبائل ا بن حارثة( زيد ىقوله: )إل

 بقيمة االله عنه ويلد رضيخبنت  في الجاهلية في قصة طويلة ذكرها ابن إسحاق، واشتراه حكيم بن حزام، وأعطاه عمته خديجة
و الخامسة السنة الرابعة أ تبناه، فدعي زيد بن محمد، ثم ألغي التبني فيو  فأعتقه -لى الله عليه وسلم ص -أو بهبة، ثم وهبته للنبي 

 -ها رضي الله عن -نتجحش [، وفي زيد وزوجه زينب ب5من الهجرة بنزول سورة الأحزاب: }ادعوهم لآبائهم{ ]الأحزاب: 
 يره. القرآن غفي -هم رضي الله عن -نزلت الآيات من سورة الأحزاب، ولم يسم أحد من الصحابة 

، استشهد في اً كريم  وفاضلاً  عظيماً  لى ما قاله ابن إسحاق، كان بطلاً ع -ضي الله عنه ر  -وزيد أول من أسلم بعد علي 
 .- عنه رضي الله -معركة مؤتة سنة ثمان 

 ، ولد سنة سبع قبل الهجرة، وأسلم قديما؛ لأن-رضي الله عنهما-هو أسامة بن زيد بن حارثة  قوله: )وأسامة بن زيد(
على جيش عظيم إلى الروم يبلغ نحو ثلاثة آلاف، فيهم   -صلى الله عليه وسلم  -ه النبي ر  أباه كان من السابقين، كما تقدم، أمَّ 
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، فكان هذا -رضي الله عنه-قبل أن يتوجه، فأنفذه أبو بكر  -صلى الله عليه وسلم  -كبار المهاجرين والأنصار، فمات النبي 
 -رضي الله عنه  -، كان عمر -رضي الله عنه-وأول بعث بعثه أبو بكر  -صلى الله عليه وسلم  - البعث آخر بعث بعثه النبي

.. ،  -صلى الله عليه وسلم  -يجله ويكرمه، ويفضله في العطاء على ابنه عبد الله بن عمر، ويقول: إنه أحب إلى رسول الله 
، ومن كبار التابعين أبو عثمان النهدي وعروة بن الزبير -مارضي الله عنه-وقد روى عنه من الصحابة أبو هريرة وابن عباس 

 وآخرون، اعتزل الفتن، ومات بالمدينة سنة أربع وخمسين على ما صححه ابن عبد البر.
يا عائشة  :الهاب: )فقشابن  هذه رواية مختصرة، وأوضح منها رواية سفيان، عن قوله: )هذه أقدام بعضها من بعض(

ه فقال: إن هذ قدامهما،بدت ألجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما و ألم تري أن مجززا المد
 (.الأقدام بعضها من بعض. وفي رواية لمسلم بعد هذا: )وكان مجزز قائفاً 

 كما جاء في  ن القطن،بيض مأوكان أهل الجاهلية يقدحون في نسب أسامة؛ لكونه أسود شديد السواد، وكان أبوه زيد 
ج، ن عمرو بن الخزر ن عبيد بدها مرواية أبي داود؛ لأن أسامة جاء على أمه أم أيمن، واسمها بركة، وكانت حبشية، وأيمن ول

 فولدت له أيمن، ويقال: إن عبيدا حبشي من موالي الخزرج.
لقائف سر مد قول اة تعتفلما قضى هذا القائف بإلحاق نسب أسامة بأبيه زيد مع اختلاف اللون، وكانت الجاهلي

 لكون ذلك زاجرا لهم عن الطعن في النسب.النبي
سامة؛ لأن أاد ابنها ل: لو صح أن أم أيمن كانت سوداء لم ينكروا سو ، فقاإشكالاً  -هنا-وقد أثار القاضي عياض 

 السوداء قد تلد من الأبيض أسود.
 .يحتمل أنها كانت صافية، فجاء أسامة شديد السواد، فوقع الإنكار لذلك قال الحافظ:

إنه ذكر في لصيرفي، فعيد اسلم أر من المؤرخين من ذكر أنها كانت سوداء، إلا أحمد بن  وفي "شرح الأبي" قال:
 ذ لا يبعد أن يلدإلونه، س النا "تاريخه" بسنده إلى ابن سيرين أنها كانت سوداء، وأراه ليس بصحيح؛ لأنه لو صح لم ينكر

 … .الأبيض الأسود من السوداء 
 -ه رضي الله عن -مر ما قال عشة، كوأما كونها حبشية فلا يلزم منه أنها سوداء، فقد يكون المعنى أنها من مهاجرة الحب

 .لأسماء بنت عميس: )آلحبشية هذه؟(
 مسائله:

يفة قد غطيا ليهما قطه: "وعفي لحاف واحد، وهذا من قولفي الحديث دليل على جواز اضطجاع الرجل مع ولده  :أولاً 
 رؤوسهما" فإن ظاهر قوله: "قطيفة" أنه لحاف واحد.

لواطئين في طهر لد بأحد اق الو الحديث دليل على جواز العمل بقول القائف في إلحاق النسب حيث يشتبه إلحا :ثانياً 
ل ان" في قصة الرجفي "اللع ذكر ، ولهذافالحكم به مقدم مطلقاً  واحد، بشرط عدم ما هو أقوى منه كالفراش، فإن وجد الفراش

دليل مه أثرا لوجود النفيه، ولا جعل للشبه ولا لعد لم يمكنه من -يه وسلم صلى الله عل -أسود أنه  الذي ولدت امرأته غلاماً 
 القوي وهو الفراش.

بعضها من  لى قوله: )هذه أقدامعهذا القائف  -يه وسلم صلى الله عل -إقرار النبي  ووجه الاستدلال من الحديث:
 سام السنة.لإقرار حجة شرعية؛ لأنه أحد أقإلا بحق، وا -يه وسلم صلى الله عل -بعض( وسروره بذلك، ولا يسر النبي 
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ول القائف، قتبار دليل على اع -م لى الله عليه وسلص -بالفراش، ولكن سرور النبي  صحيح أن نسب أسامة كان ثابتاً 
 لشهادة.تلك افسر بموافقة قوله للفراش، لا أنه أثبت النسب بقوله، فزالت بذلك تهمة القدح في نسبه ب

لدالة فة من القرائن اا فالقيالى هذوالقول بجواز العمل بقول القافة هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وع
 ا تبين الشبه بين الولد وأصله.على ثبوت النسب؛ لأنه

ال التحاليل أو يث في مجالحد ومع ترجيح العمل بقول القائف إلا أنه يمكن الاستفادة من تحليل البصمات، ومن الطب
 عتبر مؤيدة، لكنها تيل جداً فيه قل أالخط البصمة المخبرية للدم، وقرينة التحليل أو البصمة أقوى وأثبت من قرينة الشبه، واحتمال

 لحكم القافة فيما ذهبوا إليه من إلحاق النسب بالشبه.
اكتفى بخبر  -سلم ه و يصلى الله عل -في الحديث دليل على أنه يكتفى بالإلحاق في القيافة بقائف واحد؛ لأنه  :ثالثاً 

 بد سواه. وقيل: لاد ا لم يوجله إذمجزز وسر به؛ ولأن ذلك من باب الخبر؛ ولأن القائف كالطبيب والبيطار الواحد فيؤخذ بقو 
 من اثنين، كالشهادة، والحكم بالمثل في جزاء الصيد.

نهما ماكتفي بالواحد  نه، فإذامجودا قال ابن القيم: )والقائف أولى من الطبيب والبيطار؛ لأنهما أكثر و  والصواب الأول،
 … (.مع عدم غيره فالقائف أولى. 

ذلك، ويكفي أن بن العلم ملابد في الإصابة؛ لأنه أمر علمي، ف اً مجرب وقد اشترط العلماء في القائف أن يكون عدلاً 
لة الوصفين: العدا صف بهذينن اتلا سيما بالإصابة، وهذا حق، فإن الخبر لا يقبل ولا ينفذ الحكم به إلا مم يكون مشهوراً 

 والإصابة.
يه صلى الله عل -وء؛ لأنه سأو قالة  ريبة الةاستحباب الفرح والتبشير بالأخبار السارة وإشاعتها ولا سيما ما فيه إز : رابعاً 

 سر بقول مجزز. -وسلم 
بوتها بأدنى كتفى في ثذا ا تشوف الشارع الحكيم إلى صحة الأنساب وإلحاقها بأصولها وعدم إضاعتها، وله :خامساً 

 .فراشالأسباب من شهادة المرأة الواحدة على الولادة، والدعوى المجردة مع الإمكان، وظاهر ال
لم يطلب منه  ن مجززاً لأهمة؛ في الحديث دليل على جواز قبول شهادة من يشهد قبل أن يستشهد عند عدم الت :سادساً 

 شهادة، والتهمة عنه منتفية.
 والله تعالى لو لم ير وجهها.عرفتها و بمتفاء استدل العلماء بهذا الحديث على جواز الشهادة على المرأة المنتقبة والاك :سابعاً 

 .أعلم
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 ةكتاب العِدّ 
ة عدد وعدة، قال المعدود لكميةمأخوذة من عد المال أو الأيام، أو غيرهما، عدا: إذا أحصى آحادها، وا العدة لغة:

 صى.ة تعد وتحا كميتعالى: }إن عدة الشهور{، وإذا أضيفت العدة إلى المرأة كان المراد أيام أقرائها؛ لأنه
 عن التزويج بعد فراق زوجها. تربص المرأة المحدود شرعاً  :والعدة شرعاً 

 وقوله ،ثة قروء{نفسهن ثلاصن بأوالعدة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: }والمطلقات يترب
ن فون منكم ويذرو و الذين يت: }و وقوله تعالى ،تعالى: }واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر{

 .أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا{
 ومن السنة أحاديث الباب.

ب تج بعض أفراد من تلفون فييخانوا وقد أجمعت الأمة على إيجاب العدة في الجملة على المرأة التي فارقها زوجها، وإن ك
 عليه.

ن مراجعة مطلقته ن فيها مة يتمكإمهال الزوج مد،و تعرف براءة الرحم حتى لا تُتلط الأنساب والحكمة من مشروعيتها:
 .سخهافجرد تعظيم شأن عقد الزواج، وأنه ليس كالعقود التي تنتهي آثارها بم،و بعد أن يتروى في أمرها

 
لَى فَجَاءَت إِ  ال  هَا بلِيَ فست بعد وَفاَة زَوجعَن الْمسور بن مخرمَة " أَن سبيعة الأسْلَمِيَّة نُ وَ  - 1101

 ر و اهُ البُخ ار ي .فأَذن لَهَا فنكحت "  ،فاستأذنته أَن تنْكحالنَّبِي
 شرح ألفاظه:

، قال ابن لمهاجراتاعد في سبيعة بنت الحارث الأسلمية، لها صحبة ورواية، وذكرها ابن س هي قوله: )أن سبيعة(
 عبدالبر: )روى عنها فقهاء أهل المدينة وفقهاء أهل الكوفة من التابعين حديثها هذا(. 

الهروي: إذا قال لنووي، و اله ابضم النون وكسر الفاء على المشهور؛ أي: ولدت، وفي لغة: بفتحهما، ق قوله: )نفست(
 حاضت فالفتح لا غيره. 

داع، وقال و لامات في حجة  هو سعد بن خولة، لرواية مسلم: )كانت تحت سعد بن خولة(، قوله: )بعد وفاة زوجها(
 الطبري: إنه مات سنة سبع، قال العيني عن الأول: )وهو الصحيح(.

دة؛ ى ذكرها فائلولا يترتب ع لقصة،االجمع لاتحاد  هكذا أبهمت المدة، ولعل ذلك لتعدد الروايات، وتعذر قوله: )بليال(
 لأن المقصود أن تضع قبل أربعة أشهر وعشر. 

لك، فسألته عن ذ -سلم و ه يصلى الله عل -المراد به الاستفتاء، بدليل الرواية الأخرى: )فأتيت النبي  قوله: )فاستأذنته(
 فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي(.

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، الفقيه المدني، نزيل الشام، مشهور بالإمامة  قوله: )قال الزهري(
والجلالة، كان ثقة حافظا، وصفه الشافعي والدارقطني وغير واحد بالتدليس، وهو أحد كبار صغار التابعين؛ لأنه رأى ولقي عددا 

، فقد روى عنه الزهري ما يقرب من خمسين -رضي الله عنه  -لك قليلا من الصحابة لا يزيدون عن عشرة، وأهمهم أنس بن ما
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حديثا. ولد سنة خمسين على أحد أقوال ثلاثة، ومات سنة مائة وثلاث أو أربع وعشرين، استشهد به مسلم في أحاديث قليلة، 
 ومنها حديث الباب.

 أي: دم نفاسها. قوله: )في دمها(
 لحال والشأن أن زوجها لا يقربها.هذا ضمير الشأن؛ أي: إن ا قوله: )غير أنه(

 أي: لا يجامعها، أما العقد عليها فجائز، وكذا الدخول. قوله: )لا يقربها(
 مسائله:

إلا بعد  -ه وسلم يصلى الله عل -بي الحديث دليل على وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها؛ لأنها لم تستأذن الن :أولاً 
 .عدةأن وضعت، فدل على أنها قبل الوضع في 

يال(، عشر، لقوله: )بلعة أشهر و ا أربالحديث دليل على أن عدة الحامل المتوفى عنها وضع الحمل ولو لم يمض عليه :ثانياً 
 ا.شهر وعشر أربعة وفي رواية: )بأربعين ليلة(، وللحديث روايات أخرى، وكلها تفيد أنها وضعت قبل تمامها أ

  تُرج بوضعه منيه ذلك فلافتحقق ، وأما ما لا يعموم الحديث يشمل وضع ما فيه خلق إنسان ولو لم يكن تاماً  :ثالثاً 
 .العدة؛ لأن العدة لازمة بيقين، فلا تنقضي بمشكوك فيه

ا: )حين وضعت ها؛ لقولهن نفاسالحديث دليل على أنه يباح لمن وضعت أن تتزوج ويعقد عليها ولو لم تطهر م: رابعاً 
ن يضعن حملهن{ عالى: }أوله تحملي(، ولما قاله الزهري، وقد نسبه الحافظ إلى الجمهور، وقال: )وهو ظاهر القرآن في ق

 [(.4]الطلاق: 
لهن{ ]الطلاق: ن يضعن حملهن أأخذ جمهور العلماء بهذا الحديث مع عموم قوله تعالى: }وأولات الأحمال أج :خامساً 

أزواجا  فون منكم ويذرونلذين يتو ة: }واعنها وضع الحمل، واعتبروا هذه الآية مخصصة لآية البقر [ وقالوا: عدة الحامل المتوفى 4
 لتخصيص دلاامل وغير الحامل، وهذا [ لأنها عامة تتناول المتوفى عنها الح234يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا{ ]البقرة: 

اء ق في الحامل، سو رة الطلاية سو وفىعنها غير الحامل، وتكون آعليه حديث سبيعة هذا، وعليه فتكون آية البقرة خاصة بالمت
ك لطلاق، ويؤيد ذلاية سورة صوص آأكانت متوفى عنها أم غيرها، وبهذا الجمع يزول التعارض الظاهر بين عموم آية البقرة وخ

ء القصرى بعد سورة النساليها التغليظ، ولا تجعلون عليها الرخصة؟ نزلت : )أتجعلون ع-ه رضي الله عن -قول ابن مسعود 
ة لآية البقرة؛ لاق مخصصة الطالطولى: }وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن{(، يعني بذلك أن السورة القصرى وهي سور 

 لأنها أخرجت منها بعض أفرادها.
يد لإثبات لا يفاق اكر في سيالمن على أنه قد نوزع في عموم آية البقرة؛ لأن قوله تعالى: }أزواجا{ جمع منكر، والجمع

 العموم على رأي جماعة من الأصوليين.
هر كثر من أربعة أشحملها أ ن كانويرى آخرون أن المتوفى عنها الحامل تعتد أطول الأجلين بالأشهر أو بوضع الحمل، فإ

الطلاق، رة ع آية سو مبقرة اعتدت به، وإن وضعت قبل هذه المدة اعتدت بالأشهر، ولعل سبب الخلاف تعارض عموم آية ال
ى الأجلين، ختار أقصمن ا فإن كل واحدة من الآيتين عام من وجه وخاص من وجه، ولعل هذا التعارض هو السبب لاختيار

 ا.وذلك ليحصل العمل بكلتا الآيتين، والخروج من العهدة بيقين، بخلاف ما إذا عمل بإحداهم
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رة،  عموم آية البقفي داخلة ها غيرالحامل المتوفى عن ، فإن حديث سبيعة نص في الحكم، مبين أنوالقول الأول هو الراجح
ئدة في الأشهر ، فأي فاالوضعأضف إلى ذلك أن المقصود الأصلي من العدة براءة الرحم ولا سيما ممن تحيض، وهذا يحصل ب

فاة تقدم من أن و  الوداع؛ لماحجة  عند من يقول: تعتد أطول الأجلين؟! ثم إن ما جاء في قصة سبيعة هو آخر الأمر، فإنه بعد
 .زوجها كان في هذه الحجة. والله تعالى أعلم

 
يس لها سكنى ولا نفقة " لفي المطلقة ثلاثاً قال: " نت قيس، عن النبيبعن فاطمة وَعَن الشّعبِيّ،  - 1103

 رواه مسلم.
 مسائله:

من ز نفقة ولا سكنى  ليس لها لثلاثااستدل بهذا الحديث من قال: إن المطلقة البائن، وهي التي طلقها زوجها آخر  :أولاً 
 .لإمام أحمداين عطاء وطاوس والحسن، وهو مذهب ، ومن التابع-مرضي الله عنه-العدة، وهذا قول علي وابن عباس وجابر 

هو ري رحمه الله، و و ، وسفيان الث-مارضي الله عنه-عمر وابن مسعود  أن لها النفقة والسكنى، وهو قول والقول الثاني:
هن خراجفالنهي عن إ مبينة{، فاحشةبمذهب الحنفية، واستدلوا بقوله تعالى: }لا تُرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين 

[ فهذا أمر بالسكنى، وأما 6ق: يدل على وجوب السكنى مع النفقة، ويؤيده قوله تعالى: }أسكنوهن من حيث سكنتم{ ]الطلا
 النفقة فلأنها محبوسة بسبب الزوج من أجل العدة، فتكون نفقتها عليه.

و نسيت، لها ها حفظت أاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعل)لا ندع كت :-رضي الله عنه  -وقد قال عمر 
أن لها للهارسول  يخبر أن سنة -لله عنه ضي ار  -السكنى والنفقة، قال الله عز وجل: }لا تُرجوهن{. قالوا: فهذا عمر 

 .ول فاطمةقالف من السنة يخ حفظ شيئاً  هالنفقة؛ لأنه قال: )سنة نبينا( وهذا له حكم الرفع، ويدل على أن
عده به الباجي ومن بحمد، ونسعن أ أن لها السكنى دون النفقة، وهذا قول المالكية والشافعية، ورواية والقول الثالث:

ن حيث سكنتم{ مأسكنوهن لى: }الحافظ ابن حجر إلىالجمهور، واختاره ابن المنذر، واستدلوا على وجوب السكنى بقوله تعا
قة لك" ة بقوله: "لا نفوب النفقدم وجعلماء الزوج، واستدلوا على  للنسب وتحصيناً   بإسكانها في البيت حفظاً قالوا: فأمر الله

هوم الآية أنهن إن [ فمف6: لطلاقوهو ما جاء في أقوى الروايات، وبقوله: }وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن{ ]ا
 نفقة على أن غيرها لا ذكر، فدلل باللم تُص الحام ت البائن لا نفقة لها مطلقاً لم يكن أولات حمل لا ينفق عليهن، إذ لو كان
 فقة لك إلافقال: "لا ن -لم يه وسصلى الله عل -اود بإسناد مسلم: فأتت النبي دلها، ويؤيد ذلك ما ورد في إحدى روايات أبي 

 ".أن تكوني حاملاً 
 :وافقهم عنه بعدة أجوبة، أهمها وقد أجاب من لم يستدل بحديث فاطمة وهم الحنفية ومن

ى أن لها ذلك،  رآن دل علعارض للقرآن، حيث دل حديثها على أن البائن لا نفقة لها ولا سكنى، والقأن حديثها م - 1
 كما تقدم.

 .-ضي الله عنه ر  -ن حديثها معارض لرواية عمر أ - 2
 نه قول امرأة، وهي عرضة للخطأ والنسيان.أ - 3
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من  }لا تُرجوهن ه تعالى:ل قولب الخلاف في هذه المسألة اختلاف ألفاظ الحديث، والخلاف في تأويوبهذا يتبين أن سب
 [.6بيوتهن{ وقوله تعالى: }أسكنوهن من حيث سكنتم{ ]الطلاق: 

 المطلقة فيإنما هو و لبائن، افليس هو في … { أما ما استدل به أصحاب القول الثاني من قوله تعالى: }لا تُرجوهن 
[ والأمر الذي يرجى إحداثه هو 1ق: ية، بدلالة السياق وهو قوله تعالى: }لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا{ ]الطلاالرجع

ها عليهالرجعة"، أة إذا كان لزوجكنى للمر والس المراجعة في العدة، وهذا غير وارد في البائن، ويؤيد ذلك رواية النسائي: "إنما النفقة
رجع إلى ما ي والضمير فيه طلقة،نوهن{ فالظاهر أن الاستدلال به مستقيم؛ لأن هذا نص عام في كل موأما قوله تعالى: }أسك
 فيمن بيتها، كما   تُرجهالاقال: بالرجعية؛ لأن الرجعية لا يقال في حقها: أسكنها حيث سكنت، بل ي قبله، وليس هو مختصاً 

 أول الآيات.
بي الإمام أحمد لأ في مسائلفئمة، اه مسلم في "صحيحه" فقد طعن فيه الأفإن هذا وإن رو  وأما قول عمر: )وسنة نبينا(

: لا - هرضي الله عن -مر عداود: )قلت لأحمد: تذهب إلى حديث فاطمة بنت قيس طلقها زوجها؟ قال: نعم، فذكر له قول 
رجعة، قلت: يصح ن يملك اللمذا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا( فقال: كتاب ربنا أي شيء هو؟ قال الرجل: }أسكنوهن{، قال: ه

 قال: لا(. ؟هذا عن عمر
 من الثقات رووه ن جماعةا(؛ لأ"وليست هذه اللفظة التي ذكرت فيه محفوظة، وهي قوله: )وسنة نبين وقال الدارقطني:

اه يحيى كذلك رو نبينا، و  يه: وسنةلوا فعن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، أن عمر قال: لا نجيز في ديننا قول امرأة، ولم يقو 
لم يقل فيه:  ، عن عمرلأسودابن آدم وهو أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه، عن عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن 

 وسنة نبينا، وهو الصواب".
 وأما اعتراضاتهم على حديث فاطمة فقد أجاب عنها القائلون به بما يلي:

 :بانجواولهم: إن حديثها مخالف للقرآن، عنه ق - 1
 اعة من السلف.جميره" عن "تفس بالمنع؛ لأن الآية المذكورة خاصة بالرجعية، كما تقدم، وقد حكاه الطبري في الأول:
عمل السنة وارد، فالبص القرآن تُصيو لعمومها،  سلمنا أن الآية عامة في البائن والرجعية، فيكون الحديث مخصصاً  الثاني:

تي لها النفقة ، فهي الرجعيةبحديث فاطمة ليسبترك للقرآن كما قال عمر: )لا نترك كتاب ربنا( لأن كتاب ربنا خاص بال
 والسكنى.

 وأما قولهم: إن حديثها معارض برواية عمر فيجاب عنه بما يلي:
 .أن هذا لا يصح عن عمر، كما تقدم الأول:
عهم، ولو لم ممن الصحابة، كعلي وابن عباس ومن وافقهما، والحجة  خالفه جماعة -ه رضي الله عن -أن عمر  الثاني:

ن مه، فهذا القول ليس عليه دليل ؛ لأنه حجة على عمر وعلى غير قبل قول المخالف لقول رسول الله يخالفه أحد منهم لما
  المسألة.هو نص في الذي فالآية في الرجعية، وهو مخالف لحديث فاطمة القرآن؛ لأنه إن كان المقصود إثبات السكنى

سنة عن  لم يكن عنده - هرضي الله عن -يقطع ويجزم بأن عمر أن من له إلمام بسنة رسول الله الجواب الثالث:
 ه للأمة.السكنى والنفقة، ولو كان عنده شيء من ذلك لبينه ونشر  أن للمطلقة ثلاثاً رسول الله
 :لاثةلأمور ث لمين؛ما قولهم: إنه قول امرأة وهي عرضة للخطأ والنسيان، فهذا مطعن باطل بإجماع المسوأ
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ة ول عن امرأة واحدمة بالقبلكونه عن امرأة، وكم من سنة تلقتها الأ نه لم ينقل عن أحد من العلماء أنه رد خبراً أ - 1
طمة لا مقارنة بين فاو لمتوفى عنها في بيت زوجها، في اعتداد ا -تيلآا-وقد أخذ العلماء بحديث فريعة بنت مالك  ،من الصحابة

 بنت قيس وفريعة بنت مالك في العلم والثقة والجلالة في الدين.
 يسلم منه أحد. لنسيان لااعن أحد من العلماء أنه رد الخبر بمجرد تجويز النسيان على ناقله؛ لأن  أنه لم ينقل - 2
 -سلم و يه صلى الله عل -شهورات بالحفظ، فقد سمعت حديث الدجال من رسول الله أن فاطمة بنت قيس من الم - 3

ا وهو وجوب تعلقا بهم اً ر يخطب به مرة واحدة، فوعته مع أنه حديث طويل، فكيف يظن بها أن تحفظ مثل هذا، وتنسى أم
 .النفقة والسكنى لها على زوجها؟! والله تعالى أعلم

 
 قتحمَ وأخاف أَن يُ  اً ثلاث يجي طلَقنِ بنت قيس قاَلَت: " قلت ياَ رَسُول الله! زَو  عَن فاَطِمَةوعن عروة،  – 1104

 ر و اهُ مُسلم.فأَمرهَا فتحولت "  :قاَلَ  .يَّ عَلَ 
 شرح ألفاظه:

 فتنة. شر و بعض الأجانب الأشرار، فيفضي ذلك إلى : يهجم ويدخل عليَّ أي قوله: )أن يقتحم علي(
م: "انتقلي إلى ايات مسلعض رو بأي: انتقلت من بيت زوجها إلى بيت ابن عمها ابن أم مكتوم لما في  قوله: )فتحولت(

ضعين ثيابك"، ل أعمى تنه رجبيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم، فاعتدي عنده"، وفي رواية: "اعتدي عند ابن أم مكتوم فإ
 وعلى هذا فتحولها إنما كان لخوفها.

 :مسائله
 فسها وتتحول إلىفت على نذا خاإالحديث دليل على أن المطلقة البائن لها أن تُرج من منزلها الذي طلقت فيه  أولًا:

 .منزل آخر مأمون، وهذا يدل على أنها لا تنتقل إلا للضرورة
 إن هذا الحديث قد يشكل على ما تقدم من أن البائن لا نفقة لها ولا سكنى. فإن قيل:
ن يبقى إشكال؛ لأ لقرآن لااهر ااية التي قدمها الإمام مسلم بلفظ )لا نفقة لك( مع الأخذ بظأنه على الرو  والجواب:

 ذن لها.أن تتحول فأ - يه وسلمصلى الله عل -مؤدى هذا أن لها السكنى، لكن لما كان بيتها غير مأمون استأذنت الرسول 
ة الأمر ظنت في بداي -ارضي الله عنه-ني فاطمة عأ-فلعلها وأما على رواية )لا نفقة لك ولا سكنى( فينشأ الإشكال. 

 .الله أعلم ذلك، و فيعارض أنه يجب عليها السكنى، فاستأذنته في التحول، فأذن لها، وبين لها عدم وجوب ذلك، ولا ت
على ذلك.  نةكلف إقامة البيأنها لا تو ون. أو غير مأم الحديث دليل على جواز قبول قول المرأة في كون المنزل مأموناً  :ثانياً 

 .والله تعالى أعلم
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تسأله سُول اللهاءَت إِلَى رَ ن َّهَا جَ بنت مَالك بن سِنَان وَهِي أُخْت أبي سعيد الْخُدْرِيّ: " أَ  وَعَن فريعة - 1105
 ،دوم لحقهم فَ قَتَ لُوهُ القَ  ذا كَانَ بِطرفتَّى إِ حَ بقوا أَن ترجع إِلَى أَهلهَا فِي بني خدرة، وَأَن زَوجهَا خرج فِي طلب أعبد لَهُ أَ 

: الله ولفَ قَالَ رَسُ  ،نَ فَقَة يملكهُ وَلَا  ي مسكناً لأَن أرجع إِلَى أَهلِي، فإَِن زَوجي لم يتْرك قاَلَت: فَسَألَت رَسُول الله
 -مر بِي فنوديت لَهُ و أَ أَ  -الله ولناداني رَسُ  -الْمَسْجِد و فِي أَ  -. قاَلَت: فاَنْصَرَفت حَتَّى إِذا كنت فِي الْحُجْرَة نعم

بَ يْتك حَتَّى يبلغ الْكتاب  الَ: امكثي فِيوجي، قَ زَ أْن شَ فَ قَالَ: كَيفَ قلت؟ قاَلَت: فَرددت عَلَيْهِ الْقِصَّة الَّتِي ذكرت لَهُ من 
 ،ن ذَلِكه أرسل إِلَيّ فَسَألَنَِي عَ نْ يَ اللَّهُ عَ مَان رَضِ عُثْ  ، قاَلَت: فَ لَمَّا كَانَ أَجله. قاَلَت: فاعتددت فِيهِ أَرْبَ عَة أشهر وَعشراً 

ا ل فظه و ص ححهُ. و  ئ ي ، و الت ِّرْ النَّس ا، و  هجر و اهُ أ حْمد، و أ بوُ د اوُد، و ابْن مافأََخْبَرته، فاَتبعهُ وَقَضَى بِهِ "  ل ك  ص ححهُ م ذ ي ، و ه ذ  ك ذ 
 .ابْن حزم ب لا  حجَّةالذهلي، و الحْ اك م، و ابْن الْقطَّان و غ يرهم. و تكلم ف يه  

 ترجمة الراوي:
، وسماها -مارضي الله عنه-سنان الخدرية، أخت أبي سعيد الخدري  بنت مالك بن -تح الراءبضم الفاء وف-هي فريعة 

 بد البر:حبة، وقال ابن عن: لها صن حبابعض الرواة عند النسائي: الفارعة، وأمها حبيبة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول، قال اب
 شهدت بيعة الرضوان.

 تخريجه:
ن عن عجرة، بت كعب من طريق سعد بنإسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب بن من ذكرهم المصنففقد أخرجه 

 الحديث.… فريعة بنت مالك أن زوجها 
 بن حبان،اححه وص ،والحديث صححه قوم وضعفه آخرون. فممن صحح الحديث الترمذي،ومحمد بن يحيى الذهلي

 لبر، فقال: )هذابن عبد اححه ا، وقد يفهم تصحيحه عن الإمام مالك، فقد أدخله في "موطئه" وبنى عليه مذهبه، وصوالحاكم
 حديث معروف مشهور عند علماء الحجاز والعراق(. 

 وممن ضعف الحديث ابن حزم، وتبعه على هذا عبد الحق في "الأحكام الوسطى".
ار حفاظ، بكومنهم أئمة   تقدم، وقد صحح الحديث جمع من أئمة الحديث، كماوالجواب أنه لا يلتفت لما قاله ابن حزم، 

 وقد ضعف الألباني الحديث وأعله بجهالة حال زينب، لكنه صححه في مواضع أخرى.
 شرح ألفاظه: 
 أي: هربوا. قوله: )أبقوا(

 هو موضع على ستة أميال من المدينة. قوله: )القَدوم(
شاذ، فإن أكثر  ذا اللفظهر أن أي: انتظري واثبتي، وعند النسائي: "اعتدي حيث بلغك الخبر" والظاه قوله: )امكثي(

ية إذا أتاها ق والطريق والبر في السو  عتدادالرواة لم يذكروه والقصة واحدة، ثم إنه لا يمكن حمله على العموم، فإنه لا يلزمها الا
 الخبر وهي فيها.

 لى.وضة من الله تعانها مفر دة؛ لأأي: يصل، والكتاب؛ أي: المكتوب، والمراد به: الع ه(قوله: )حتى يبلغ الكتاب أجل
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 -ه يكون اجتهادا من ، ثم منعه إياها بعد ذلك قدلها بالتحول -يه وسلم صلى الله عل -وأجله: مدته وغايته، وإذن النبي 
إليه  صل، أو أنه أوحيا إلى الأفي الانتقال، فأرجعه افٍ أمل مسألتها رأى أن عذرها غير كتثم إنه لما  ،-صلى الله عليه وسلم 

 عدم الإذن لها.
 مسائله:

ات زوجها مه: المنزل الذي المراد بو يره، غالحديث دليل على أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها، ولا تُرج عنه إلى  :أولاً 
 .وهي ساكنة فيه

 :قوليناختلف العلماء أين تقضي المتوفى عنها زمان العدة على  :ثانياً 
ة ه قال من الصحابم لا، وبأ ناً أنها تعتد في البيت الذي كانت تسكنه قبل وفاة زوجها، سواء أكان الزوج ساك الأول:

دليلهم حديث ار، و لأئمة الأربعة، وجماعة من فقهاء الأمص، وهو مذهب ا-مرضي الله عنه-عمر وعثمان وروي عن ابن عمر 
 الباب.

، وقد أخرج -مرضي الله عنه-أنها تعتد حيث شاءت، وهذا مروي عن علي وابن عباس وجابر وعائشة  والقول الثاني:
-"المصنف"  ، كما فيالحسنو عبد الرزاق في "مصنفه" ما ورد عنهم بأسانيد صحيحة، وقال به من التابعين: طاوس وعطاء 

 حزم. و قول ابنه البغوي عن أبي حنيفة، واختاره المزني من الشافعية، وهه، وحكاوهو قول داود وأصحاب -أيضا
هر وعشرا عتداد أربعة أشمرها بالاأعالى واستدلوا بأن السكنى إنما ورد في القرآن للمطلقات، وأما المتوفى عنها فإن الله ت

 -ما هرضي الله عن -باس بسنده عن ابن ع دون التعرض لذكر مكان معين، فدل على عدم اشتراطه، وقد روى عبد الرزاق
اس سنده عن ابن عبب يوروى البخار  قال: )إنما قال الله تعتد أربعة أشهر وعشرا، ولم يقل تعتد في بيتها، تعتد حيث شاءت(،

 قال: )نسخت هذه الآية عدتها في أهلها، فتعتد حيث شاءت، لقول الله: }غير إخراج{(.
ير إخراج{ دل غ الحول عا إلىوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاأن قوله تعالى: } ومعنى ذلك:

: لآية بقوله تعالىاسخت هذه ن{ ثم ، لقوله: }غير إخراجكاملاً   على أن المعتدة تعتد عند أهلها وتتربص في بيت زوجها حولاً 
نى؛ لأن سخت السكعشر نو ول بأربعة أشهر }يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا{ فتعتد حيث شاءت؛ لأنه لما نسخ الح

 .السكنى تبع للعدة
}يتربصن  خة بآية:منسو  والقول بالنسخ هو رأي الأكثرين، كما قال ابن كثير، يرون أن آية: }وصية لأزواجهم{

 .بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا{ وهذا الموضع وقع فيه الناسخ مقدما في التلاوة على المنسوخ
تجب إلا بنص   حكام لا، والأترويه امرأة غير معروفة بحمل العلم، وإيجاب السكنى إيجاب حكم قالوا: وحديث الباب

 كتاب أو سنة ثابتة أو إجماع.
 سك به متعين.ته فالتمعارض، لقوة دليله، فإنه نص في الموضوع، ولم يأت من خالفه بما ينهض لموالراجح هو الأول

ولا  فهو قول صحابي، ومن شرط حجيته عند القائلين به ألا يخالف نصاً  -رضي الله عنهما  -أما ما ورد عن ابن عباس 
أخذ بالنص، وهو حديث فريعة، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح، وقد خالف  قول صحابي آخر، فإن خالف نصاً 

ن في الحديث: )أما السنة ابن عباس عمر وعثمان رضي الله عن الجميع، والحديث معهما، قال ابن عبد البر في الرد على من طع
فثابتة بحمد الله، وأما الإجماع فمستغنى عنه مع السنة؛ لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنة، 
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بالقبول، وقضى به بمحضر المهاجرين  -رضي الله عنه  -وبالله التوفيق(. وقال ابن القيم: )وقد تلقى الحديث عثمان بن عفان 
 والأنصار(.

 :لأمرينن قوله تعالى: }غير إخراج{ منسوخ، فهذا فيه نظر أأما القول ب
ال جماعة من ة، وبه قذكور وجود الخلاف في الناسخ، كما حكى ابن كثير عن ابن عباس أن الناسخ الآية الم الأول:

منات ثم ا إذانكحتم المؤ ذين آمنو ها الالسلف، ويروى عن قتادة أن الناسخ آية الميراث، وعن سعيد: الناسخ آية الأحزاب: }يا أي
 [.49عدة تعتدونها{ ]الأحزاب: طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من 

ل{ لم تدل على إلى الحو  تاعاً مأن الجمع بين الآيتين ممكن، فيقدم على النسخ، فإن آية: }وصية لأزواجهم  الثاني:
وجات أن يمكن اية بالز الوص وجوب الاعتداد سنة حتى يقال بالنسخ بالأربعة أشهر وعشر، وإنما دلت على أن ذلك من باب

بعة ن تمام السنة سلألا بأس؛ فروج إن اخترن ذلك، أما إذا انقضت العدة ورغبن الخ كاملاً   وت أزواجهن حولاً من السكنى في بي
ير، وابن ا ابن جر ار هذأشهر وعشرين ليلة وصية ليست واجبة، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وممن اخت

بة، لى ذلك فهي مستحما زاد عبة، و ى أن الأربعة أشهر والعشر واجتيمية، وابن كثير. وعلى هذا فتكون الآية الأولى دالة عل
جن قبل الأولياء إن خر  لجناح عنانفى  ينبغي فعلها تكميلا لحق الزوج ومراعاة للزوجية، والدليل على استحبابها أن الله تعالى

 تكميل الحول، ولو كان لزوم المسكن واجبا لم ينف الحرج عنهم.
ة هذا قول المالكيورثته، و  ها منريعة من قال بوجوب السكنى للحاد، وأنها أحق بسكنى دار زوجاستدل بحديث ف :ثالثاً 

 والشافعية في قول، ورواية للحنابلة في الحامل فقط.
 حتى لو بيعت الدار لزم الورثة استثناء سكناها إلى انقضاء العدة. قالوا:

الورثة، ولو لم  ريعة بالسكنى في بيت زوجها من غير استئذانفأمر  -لى الله عليه وسلم ص -أن النبي  ووجه استدلالهم:
 م.غير إذنهبوجها ز أن تسكن إلا بإذنهم، كما أنه ليس لها أن تتصرف في شيء من مال  لها تجب السكنى لم يكن

حد عية في أ، والشافلحنفيةاوهذا مذهب ، أو غير حامل ، حاملاً أنه لا يجب للحاد السكنى مطلقاً والقول الثاني: 
 .لاً ئالقولين، وهو مذهب الحنابلة إذا كانت حا

لا يجب على ف، ولا موقوفاً  اً زائد ئاً ها شيواستدلوا بأن الله تعالى قسم تركة الميت بين الورثة على قدر حقوقهم، ولم يجعل في
 الورثة إسكان زوجة مورثهم.

نى، ن يبذل لها السككنى لا أعل السفالمتوفى عنها ، لقوة دليله، والأدلة تدل على أن الواجب على وهذا القول هو الراجح
 والإضافة في قوله: "امكثي في بيتك" إضافة سكنى لا إضافة ملك.

للزوج، وعلى  يس البيتأنه لبوحديث فريعة دل على عدم الخروج، لا على لزوم السكنى للزوج؛ لأن الفريعة قد صرحت 
 يء، ولكنها هي مكلفة بعدم الخروج.هذا فسياق الحديث بين في أنه لا يجب على الزوج ش

ا من منزلها إذ اً وجها نهار هو خر استدل بعض العلماء بحديث فريعة على جواز الخروج المؤقت للمرأة الحاد، و  :رابعاً 
 احتاجت إلى ذلك.

 روجها.تقالها، ولم ينكر عليها ختسأله عن جواز انرجت من منزلها، وجاءت إلى الرسولأن فريعة خووجه الاستدلال: 
 :قسمينوقد قسم الفقهاء خروج الحاد إلى 
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لبة فتخرج رسة أو طاهو ما كان لحاجة أو ضرورة، فالحاجة أن تُرج لشراء حوائجها، أو تكون مدو خروج جائز:  - 1
ها، أو تكون في قتحم عليأن ي ، أو تكون في دار غير حصينة فتخشىلذلك. والضرورة كأن تُاف سقوط البيت، أو تُاف عدواً 

راجعة مرتبة لاج أو مج للعبيت انتهت مدة أجرته، أو طلبه صاحبه لبيعه أو سكناه، فلها أن تنتقل حيث شاءت، أو تُر 
 للمستشفى ونحو ذلك.

 .لعمرةااجة ولا ضرورة، مثل خروجها للنزهة أو لحضور عرس أو لأجل لحوهو ما ليس  خروج ممنوع: - 2
 لاً ، وإن كانت حاملاً ئانت حاكة إن  حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن المتوفى عنها ليس لها نفقة أيام العد :خامساً 

ا نت لها لكانت له، وإن كاالموتفكذلك على الراجح من قولي أهل العلم؛ لأن النفقة إن كانت للحمل فنفقة الأقارب تسقط ب
 وهي حائل.

سأل فريعة  - هرضي الله عن -مان ث على جواز قبول خبر الواحد والعمل به؛ لأن عثاستدل العلماء بهذا الحدي :سادساً 
 .عن هذا الحكم، وعمل به في جماعة من الصحابة من غير نكير. والله تعالى أعلم

 
: " طلُقت يَ قُول  عنهمارضي الله ريج قاَلَ، أَخْبرنِي أَبوُ الزبير أَنه سمع جَابر بن عبد اللهجوَعَن ابْن  - 1106

قَالَ: بلَى فجُدّي نخلك، فإَنَّك عَسى أَن تصدقي ف َ رجل أَن تخرج! فأَتََت النَّبِي نخلها فزجرها خَالتَِي فأََراَدَتْ أَن تجُدَّ 
 ر و اهُ مُسلم."  أَو تفعلي مَعْرُوفاً 

 شرح ألفاظه:
 مرات. أو ثلاث ليقات( أي: ثلاث تطرواية أبي داود، والنسائي: )طلقت خالتي ثلاثاً  قوله: )طلقت خالتي(

 بفتح أوله وضم الجيم بعدها دال مهملة؛ أي: تقطع ثمر نخلها. (دَّ جُ قوله: )أن تَ 
ل للخروج، لكن نها تعليرها أبحذف إحدى التائين، والأصل: أن تتصدقي، والجملة ظاه قوله: )فإنك عسى أن تصدقي(

 لله أعلم.ى فعل الخير، واوالحض عله لهاا بالاتفاق، وإنما خرج هذا مخرج التنبيلإباحة خروجه قال القرطبي: إن هذا ليس تعليلاً 
 ان إلى الجار.ة والإحسالهديو أو للتنويع، بأن يراد بالتصدق الفرض، وبالخير: التطوع  (قوله: )أو تفعلي خيراً 

 مسائله:
ا ب النووي على هذ، وقد بو اراً نهالحديث دليل على أن المعتدة من طلاق بائن لها أن تُرج من منزلها لحاجتها  :أولاً 

روجها خ، والقول بجواز  "سننه"اود فيدالحديث بقوله كما تقدم: )باب خروج المعتدة البائن في النهار لحاجتها(، وكذا بوب أبو 
 هو قول مالك والشافعي وأحمد والليث.

لا إخل لا يجد عادة و أن النار: ه)وجه استدلال أبي داود منه في أن للمعتدة من الطلاق أن تُرج بالنه ل الخطابي:قا
 .( ...تها للمبيت ت إلى بيرجع ة للجدادنهارا، وقد نهي عن جداد الليل، ونخل الأنصار قريب من دورهم، فهي إذا خرجت بكر 

 ية.على الرجع قياساً  ولا نهاراً  لا تُرج ليلاً وذهب أبو حنيفة إلى أن المعتدة البائن 
طلق يبقى على يء، والمها بش، وهو أن لها الخروج، بل إنها تعتد حيث شاءت، والحديث لم يقيد خروجوالصواب الأول

 إطلاقه حتى يثبت تقييده.
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، عن أبيه، عن ن محمدر بث جعففي الحديث دليل على استحباب الصدقة من التمر عند جداده، وقد ورد في حدي :ثانياً 
راه جعفر بن محمد: أ اد بالليل والحصاد بالليل. قالنهى عن الجد -يه وسلم صلى الله عل -جده الحسين بن علي، أن رسول الله 

 لا تصيب الناس.ئل لأجل الهوام من أجل المساكين. ففي الحديث ما يدل على استحبابالصدقة على الفقراء والمساكين، وقيل:
 لناس قد يغفل عنن بعض ابر؛ لأتحباب التعريض لصاحب النخل أو الزرع بفعل الخير والتذكير بالمعروف وال: اسثالثاً 

 .ذلك. والله تعالى أعلم
 

إِلاَّ  -ة عَلَى ميت فَوق ثَلَاث  تحد امْرَأَ لَا الَ: " طِيَّة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قَ وَعَن أم عَ  - 1107
من إِلاَّ إِذا طهرت نبذة  باً يوَلَا تمس ط ،وَلَا تكتحل إِلاَّ ثوب عصب،مصبوغا ً  ، وَلَا تلبس ثوباً أَرْبَ عَة أشهر وَعشراً  عَلَى زوج  

سلم. و لأبي د اوُد، و النَّس ا مُتَّفقأَو أظفار "  سط  قُ 
ُ
 ." ضب وَلَا تمتشطلَا تختوَ "  ئ ي :ع ل يْه  و اللَّفْظ لم

 تخريجه:
-ة ن أم عطيعين، أخرجه البخاري من طريق أيوب، ومسلم من طريق هشام بن حسان، كلاهما عن حفصة بنت سير 

 .، وهذا لفظ مسلم-رضي الله عنها
يرين، عن سفصة بنت ا عن حأبو داود من طريق إبراهيم بن طهمان عن هشام، والنسائي من طريق عاصم، كلاهمورواه 

 أم عطية، وفيه: )ولا تُتضب(.
كذا الامتشاط ختضاب و كر الاذ ورواه النسائي من طريق خالد بن الحارث، عن هشام بزيادة "ولا تمتشط". والظاهر أن 

يوب عن حفصة رواية أ د هذاهشام بن حسان أكثر من عشرة أنفس ولم يذكروا ذلك، ويؤي غير محفوظ، فإن الحديث رواه عن
 .-هم رضي الله عن -بعض الموقوفات عن الصحابة  في عند مسلم، وليس فيها شيء من ذلك، ولكن ورد

 شرح ألفاظها:
الحاء أو  ارعة وكسرالمضف بضم حرف المضارعة، وكسر الحاء المهملة، ماضيه أحد، ويجوز فتح حر قوله: )لا تحد( 

نه لأ على الأرجح؛ -بغير هاء-ضمها، يقال: أحدت المرأة على زوجها وحدت: إذا حزنت عليه وتركت الزينة، وهي حاد 
: امرأة محد، دم، ويقالالبخاري في تراجم بعض الأبواب، كما تق وقد استعمله -بالهاء-وصف للمؤنث كحائض، ويجوز حادة 

 الرباعي. بضم الميم اسم فاعل من
 ة والخروج من المنزل لغير حاجة.ينبأنه اجتناب الز  تعريف الإحدادو 

 دخولاً مأم غير مكلفة،  ة، مكلفةكبير   نكرة في سياق النفي أو النهي، فتفيد العموم في كل امرأة صغيرة أم قوله: )امرأة(
 بها أم غير مدخول بها.

 أي: ثلاث ليال بأيامها، وفوق: ظرف زمان؛ لأنه أضيف إلى زمان. قوله: )فوق ثلاث(
 .رغناء مفإيجاب للنفي، والجار والمجرور متعلق بالفعل )تحد( فالاستث قوله: )إلا على زوج(

 بالنصب مفعول لمقدر؛ أي: تحد.  قوله: )أربعة أشهر(
شرة، عه الأيام لقيل: بلو أريد و عدد، لذا لم يؤنث المعطوف على ما قبله، والمراد عشر ليال مع أيامها؛ و  قوله: )وعشرا(

يام ال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أ[ مع قوله تعالى: }ق10{ ]مريم: قال تعالى: }قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً 
 [.41إلا رمزا{ ]آل عمران: 
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ل والطي وشدة غة: الفت اللفيول، والعصب بفتح العين وإسكان الصاد، مصدر بمعنى اسم المفع قوله: )إلا ثوب عصب(
 بلبقاء ما عص فيبقى موشى، ينشر،الجمع واللي، قال ابن الأثير: )هي برود يمانية يعصب غزلها؛ أي: يجمع ويشد، ثم يصبغ و 

 منه أبيض لم يأخذ الصبغ(.
 وإضافة ثوب إلى ما بعده من إضافة الموصوف إلى صفته؛ أي: ثوب معصوب.

هة ة الرائحة الكريب؛ لإزالذا الطيبضم الهاء وفتحها، أي: من الحيض، فيرخص لها في استعمال ه طهرت(قوله: )إلا إذا 
 لا لقصد الطيب.

ف؛ أي: أخذت فعل محذو عول لبضم النون وسكون الباء؛ أي: قطعة، وتطلق على الشيء اليسير، وهي مف قوله: )نبذة(
 نبذة.

عمله الحائض ريح، تستيب الطهملة، عقار معروف من عقاقير الأدوية بضم القاف وإسكان السين الم قوله: )من قسط(
 بعد غسلها لإزالة الرائحة، وليس هو من الطيب.

ظفار( بالواو ن قسط وأم: )مهذه رواية مسلم ب  )أو(، وهي للتخيير، وفي رواية للبخاري ومسل قوله: )أو أظفار(
ضافة نسبة إلى اف، والإبالك الحيض" و"الطلاق": )من كست أظفار(العاطفة، وهي أوجه لأنهما نوعان، وعند البخاري في "

 .أظفار مدينة بسواحل اليمن
لكاف هو الكست باو خور، نوع من العطر الأسود مغلف من أصله على هيئة ظفر الإنسان، يوضع في الب والأظفار:

 القسط.
 الخضاب: صبغ الشعر أو الأعضاء بالحناء. قوله: )ولا تختضب(

 .هنا المشط: ترجيل الشعر، ويطلق على خضاب شعر الرأس، ولعله المراد تمتشط( قوله: )ولا
 مسائله:

ما لك ثلاثة أيام فأن مدة ذالعم، و في الحديث دليل على جواز الإحداد على القريب الميت كالأب والأخ والابن و : أولاً 
لليلة اة، وعدت ذلك من لك البقيلغيت تأأو بقية ليلة  عن النفس، ومراعاة للطبيعة البشرية، فإن مات في بقية يوم دون، تفريجاً 

 المستقبلة.
 ة.لك الحالته في وهذا الإحداد ليس بواجب، للاتفاق على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منع

لأن  ب وغيره؛لك بين الأذق في في الحديث دليل على تحريم الإحداد على الميت فوق ثلاث غير زوجها، لا فر  :ثانياً 
 الحديث سيق مساق الحصر.

وم الثالث يفلما كان ال -ها رضي الله عن -وقد روى البخاري بسنده عن محمد بن سيرين، قال: توفي ابن لأم عطية 
 دعت بصفرة فتمسحت به، وقالت: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج.

ن تحد أرخص للمرأة  -م يه وسلصلى الله عل - أما ما ورد في "المراسيل" لأبي داود عن عمرو بن شعيب أن رسول الله
 :وجهينعلى أبيها سبعة أيام، وعلى سواه ثلاثة أيام، فالجواب عنه من 
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ن التابعين، مابة ولا الصح أنه ضعيف لا تقوم به حجة؛ لأنه مرسل أو معضل، فإن عمرو بن شعيب لم يكن من الأول:
و شاذ؛ صحته فه سلمت  يقف في معارضة الأحاديث الصحيحة، ولووعلى تسليم أنه من التابعين فهو من صغارهم، فلا

 لمخالفته الأحاديث الصحيحة.
 ب.بالأ على فرض صحته فهو مخصص لعموم النهي في حديث أم عطية، فتكون السبعة خاصة الثاني:

المتوفى  حداد على المرأةالإ وجوب هم إلىمن الصحابة والتابعين ومن بعد وحديثاً  ذهب الجمهور من أهل العلم قديماً  :ثالثاً 
ن ن فيها رد على مج وإن كاحتجا عنهازوجها، ولم يخالف في ذلك إلا الحسن البصري والشعبي، وهذه المخالفة لا تقدح في الا

ب اء قد ضعف ما نسعض العلمبى أن ادعى الإجماع، والظاهر أنه لم يبلغهما الحديث، ولعلهما استدلا بحديث أسماء الآتي. عل
 سن، قال العيني: )لا يصح هذا عن الحسن، قاله ابن العربي(.إلى الح

يتربصن  واجاً يذرون أز نكم و موقد استدل بعض العلماء على وجوب الإحداد من القرآن بقوله تعالى: }والذين يتوفون 
[ ووجه 234البقرة: ]روف{ بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمع

عرض نة والطيب، والتمن الزي عروفالدلالة: أن الله تعالى نفى الجناح عن المتوفى عنها زوجها إذا انقضت عدتها في فعل الم
لى: ائدة من قوله تعاالجناح لازم لها قبل ذلك، وإلا فما الف ، فدل على أن-ي الله عنهماضر -للخطاب على ما رواه ابن عباس 

 العدة(. ة}فإذا بلغن أجلهن{ قال ابن سعدي: )في هذه الآية وجوب الإحداد مد
ة حين الوفا علمت بذلكواء أسأن مدة الإحداد هي مدة العدة أربعة أشهر وعشر، تبدأ من حين موت زوجها،  :رابعاً 

على أن   د البر: )أجمعوال ابن عبد. قاأم لم تعلم إلا بعد ذلك، ولو فرض أنها انقضت العدة قبل علمها فلا عدة عليها ولا إحدا
 كل معتدة من طلاق أو وفاة تحسب عدتها من ساعة طلاقها أو وفاة زوجها(.

اليوم  -يه وسلم صلى الله عل -لله الت: )دخل علي رسول اق -ضي الله عنها ر  -ت عميس نوقد ورد في حديث أسماء ب
كن ل، د اليوم الثالثعنها بع توفىك هذا"، وظاهره أن الإحداد لا يجب على الممالثالث من قتل جعفر، فقال: "لا تحدي بعد يو 

داد كحديث أم جوب الإحو ة في أعله الأئمة الحفاظ كالدارقطني والبيهقي بالإرسال، ثم إنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيح
 ن أسماء، وقد غلطيه بالمخالفة الإمام أحمد وإسحاق، ويرى أبو حاتم أن الحديث ليس ع، وقد حكم عل-ارضي الله عنه-طية ع

ا تكلف، قال جوبة كلهأعدة  محمد بن طلحة فيه، ونقل عن آخرين أن هذا قبل أن ينزل العدد. وذكر الحافظ ابن حجر عنه
 ليها أولى، وبالله التوفيق(.البيهقي: )الأحاديث قبله أثبت، والمصير إ

العلم على أن  ور من أهلالجمهو مدة عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر كما هو نص القرآن، وهذا الحديث،  :خامساً 
يال بأيامها، هر وعشرا{ عشر لأربعة أش}وله: المتوفى عنها لا تُرج من العدة إلا بدخول الليلة الحادية عشرة بناء على أن المراد بق

 فيكون اليوم العاشر من العدة وليلته قبله تبع له.
بتداء ع لليوم؛ ولأن الليلة تبالأن  لتذكير العدد في قوله: }وعشرا{ فقالوا: لتغليب الليالي؛ وقد التمس العلماء عللاً 

 الشهور بالليل عند الاستهلال؛ ولأن التذكير أخف في اللفظ من التأنيث.
ء دون الرجال، لقوله: "لا تحد امرأة"، وأما الإحداد في العصر الحاضر الذي وقع فيه أن الإحداد خاص بالنسا :سادساً 

بعض المسلمين من تنكيس الأعلام، وتغيير برامج الإعلام بما يناسب المقام، وتعطيل الأعمال لوفاة زعيم من الزعماء في مدة 
 -صلى الله عليه وسلم  -ليه الحديث، وقد مات النبي معينة، فليس من الإسلام في شيء، فإن الحداد خاص بالمرأة، كما دل ع
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ثم قتل عمر ، -رضي الله عنه  -، ثم مات أبو بكر -رضي الله عنهم-وهو أفضل الأنبياء وأشرف الخلق ولم يحد عليه الصحابة 
عليهم المسلمون، فلم يحد الصحابة على واحد منهم، وهكذا التابعون وأئمة الإسلام، ولم يحد  -رضي الله عنهما  -وعثمان 

فيكون هذا العمل المذكور من البدع والتشبه بأعداء الإسلام مع ما فيه من الأضرار الكثيرة وتعطيل المصالح، والإحداد حكم 
 شرعي لا بد له من دليل، ولا دليل عليه، فهو مردود على فاعله، ومن أمر به أو أشار بفعله فهو مبتدع آثم.

عد النفي، بهو إيجاب وج"، فز الإحداد خاص بالمتوفى عنها زوجها، لقوله: "إلا على الحديث دليل على أن  :سابعاً 
ا أن الزوجات يندب له ا في حكملأنه فيقتضي حصر الإحداد في المتوفى عنها، أما المطلقة الرجعية فلا إحداد عليها بالإجماع؛

 تتزين ليرغب فيها زوجها.
ن الإحداد من الغرض ؛ ولأها، لقوله: "على ميت" أي: على زوج ميتأما البائن فمذهب الجمهور أنه لا إحداد علي

 وموته، وهذا لا يوجد في الطلاق البائن. الزوجإظهار الأسف على فراق 
أن  عليها، لما روي الإحداد وجوب وذهب أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد في رواية، والشافعي في القديم، وبعض المالكية إلى

فى لبائن على المتو اما قاسوا كأن تُتضب بالحناء، قالوا: فهذا عام في كل معتدة،   نهى المعتدة -وسلم صلى الله عليه  -النبي 
 منهما فرقتها بينونة. عنها بجامع أن كلاً 

أشبه  دلة، والمبتوتةصريح الأ ما هو، لقوة دليله، فإن الإحداد إنما يجب على الموتى ومن أجلهم، كوالصواب القول الأول
 ن المتوفى عنها.بالرجعية م

لقياس فهو اة، وأما السن وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فهو ضعيف، لا تقوم به حجة، ولا يعرف في كتب
 .فاسد الاعتبار؛ لأنه في مقابلة نص خاص بالمتوفى عنها، فلا تلحق به البائن

 ي:تنب ما يلدلت أحاديث الباب وبعض الآثار الموقوفة على أن المرأة الحاد تج :ثامناً 
د دل عليها ن كان، وقاسبات من أي لو ، وهي الثياب التي جرت عادة النساء بلبسها للزينة والمنثياب الزينة - 1

ياب كر الفقهاء في ثه، وقد ذ ببأس  الحديث بقوله: "لا تلبس ثوبا مصبوغا"، أما الثوب المصبوغ الذي لا يراد به التجمل فلا
صلى الله  -كون النبي يوه، وقد ا ذكر نهم أو قبل زمانهم، أما في عصرنا هذا فقد لا يوجد شيء ممالزينة ما كان موجودا في زما

داه عنوعة منه، وما ممفالمرأة  ، لكن القاعدة في ذلك أن كل ثوب زينةص على المصبوغ؛ لأنه مما يتجمل به غالباً ن -عليه وسلم 
 لونة.من ثياب نظيفة ليست للزينة فلا تمنع منها ولو كانت م

قع و وعة منه، وإنما الحاد ممنا كان للزينة ف، وذلك لأنه من الزينة، ولا خلاف بين أهل العلم في أن الكحل إذالكحل - 2
 :نقولاالخلاف في حكم الاكتحال للضرورة والعلاج، وسبب الخلاف تعارض الأدلة، وفي المسألة 

يل وتمسحه وا: فتكتحل باللاوي، قالللتد للجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو أنه يجوز الاكتحال الأول:
أم سلمة الثاني  ح في ذلك، وحملوا أحاديث المنع كحديث، وهو نص صري-ارضي الله عنه-بالنهار، واستدلوا بحديث أم سلمة 

 تُف على عينها. على كحلها إذا لم تحتج إليه، أو إذا لم
بن حزم، ورواية اهذا قول ف، و تُ، سواء خافت على عينها أو لم أنه لا يجوز للحاد أن تكتحل مطلقاً  والقول الثاني:

ليل على تحريم دة: )فيه م سلم، قال النووي عن حديث أم عطية وأالأحاديث القاضية بالمنع مطلقاً عند المالكية، وحجتهم
 احتاجت إليه أم لا(.الاكتحال على الحادة سواء 
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ل لكحل، وأما الكحين دون اه العبولا سيما في زماننا هذا، فقد وجد من الأدوية ما تعالج  قوي والقول بالمنع مطلقاً 
 للزينة فهم متفقون على المنع كما تقدم.

ما كات إلى المباح،  المحظور  تنقل فإن لم يوجد عندها دواء غير الكحل واضطرت إليه فالقول بالجواز قوي، لأن الضرورات
لزينة في ااء والتداوي من ليس الدو ين، و في الأصول، هذا أمر، والأمر الثاني أن المضطر إلى شيء لا يحكم له بحكم المترفه المتز 

 شيء، وإنما نهيت الحاد عن الزينة لا عن التداوي.
قها محمول على ارد في حع الو إن المنوللعلماء أجوبة عن حديث أم سلمة في النهي عن الكحل، ولعل أحسنها أن يقال: 

 أنه يمكن لها البرء بغير الكحل كالتضميد بالصبر ونحوه.
رك يحم غيرهما؛ لأنه م بخورا أ، سواء أكان دهنا أب في ثيابها أو بدنها بجميع أنواعهالطيومما تنهى عنه الحاد:  - 3

 هذه غير مستعملةو الحيض،  ها منع رائحة الحيض بعد غسلالشهوة ويدعو إلى المباشرة، واستثنى في الحديث بعض الأنواع لقط
 في زماننا؛ لأنه ظهر من المنظفات وقطع الرائحة ما يغني عنها.

بن باز وابن الشيخان: ذلك اولا حرج على المعتدة في الاستحمام وغسل بدنها وشعرها بالصابون وغيره، وقد أفتى ب
 بل نكهة. شامبو ليس طيباً عثيمين رحمهما الله؛ لأن الذي في الصابون وال

 ء بحسبه.مس كل شيو "، اً وتنهى الحاد عن شرب القهوة التي فيها زعفران؛ لأنه طيب، وفيالحديث: "ولا تمس طيب
ان من التشقير  هذا الزمفيخل فيه ما ظهر : وهو الصبغ بالحناء، فهذا منهية عنه؛ لأنه من الزينة، ويدالاختضاب - 4

 لتي تستعمل للزينة بجميع أنواعها وأسمائها.والتمييش وسائر الأصباغ ا
 .داً ، وهذا وما قبله ذكره الفقهاء، وقد تقدم الكلام على ذلك سنالامتشاط - 5
هب أو الفضة ان من الذالزينة سواء ك ، وهذا قد ورد في حديث أم سلمة عند أبي داود، وأحمد، والحلي منالحلي - 6

 المنع منه.أو غيرهما، والجمهور من أهل العلم على 
 تي.كما سيأ  لمنزلاهذه هي الأشياء التي يجب على الحاد أن تجتنبها، ويضاف إليها النهي عن خروجها من 

لباب، ونحو ن يطرق امجابة إويجوز للمعتدة أن تكلم من جرت عادتها بتكليمه قبل ذلك، ولها استعمال الهاتف، أو 
 ذلك مما لم يرد في الشرع النهي عنه.

ن تصعد حديقة بيتها، وأو منزلها  فناء ثيابها وتلبس ما شاءت من الثياب غير ثياب الزينة، ولها أن تُرج إلى ولها أن تنظف
 .إلى السطح، وأن ترى القمر، والمنع من ذلك أمر محدث لا أصل له. والله تعالى أعلم
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 كتاب الرَّضَاع
 .هصَّ : م  ؛ أيورضاعة ورضاعاً  بكسر الراء وفتحها، مصدر رضع الصبي الثدي رضعاً  الرضاع في اللغة:

 لحصول لبن امرأة في معدة طفل بأي وسيلة كان. اسمٌ  :وشرعاً 
الرضاعة  عن طريق ب، أوفالمقصود أن اللبن يصل إلى معدة الطفل، سواء وصل إليها عن طريق الثدي، وهو الغال

 .أو نحو ذلكالصناعية، أو شربه من إناء 
ة في الخلوة والمحرميو والنظر  لنكاحاللمرضعة في  وإذا تم الرضاع بشروطه نشر الحرمة، وهي أن يكون الطفل المرتضع ولداً 

 السفر، وولد من نسب لبنها إليه.
لولاية اوكذا ثه ويرثها، كونها تر يه، و للمرضعة في وجوب نفقتها عل ولا يؤثر الرضاع في بقية أحكام النسب، فلا يصير ولداً 

إنما يشبه ه في الأحكام، و لا يساويوة، ففي النكاح والمال، فهذه وما ماثلها لا تترتب على الرضاع؛ لأنه لا يساوي النسب في الق
 به فيما نص عليه، كما سيأتي إن شاء الله.

أرضعنكم  اللاتيم مهاتكوالأصل في ثبوت حكم الرضاع الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: }وأ
 .[23وأخواتكم من الرضاعة{ ]النساء: 

 وعه.عض فر بوأما السنة: فأحاديث الباب، وقد أجمعت الأمة على التحريم بالرضاع وإن اختلفت في 
ه، فأشبه منيها باغتذائه بضيع للر  أن جزء المرضعة وهو اللبن صار جزءاً  للتحريم: والحكمة في جعل الرضاع سبباً 

 .بوحيضها في النس
 

 حرم المصّة والمصّتان ".ت: " لَا قاَلَ رَسُول الله :ن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قاَلَتعَ  - 1108
 شرح ألفاظه:

، بحيث يكون ثبت بها التحريمج، ولا يالزوا  بضم التاء، وفتح الحاء، وتشديد الراء مكسورة؛ أي: لا تمنع م(ر  حَ قوله: )لا تُ 
 للمرأة. الرجل محرماً 

ص لبنه لثدي برفق وامتصاتناول ا ، وهيالمصة: هي المرة الواحدة من المص، والمراد بها: الرضعة قوله: )المصة والمصتان(
 .مرة واحدة

 :مسائله
ع، كما ه أثر على الرضيلما كان  لمؤثرالحديث دليل على أن المصة والمصتين لا تحرمان؛ لأنهما يسيرتان، والرضاع ا :أولاً 

 .سيأتي
يث، بمفهوم الحد ذاً ، أخاعداً ات فصاستدل بهذا الحديث داود الظاهري وأتباعه على أن الرضاع المحرم ثلاث رضع :ثانياً 

ما أنزل يفالآتي )كان  -ها رضي الله عن -أقوى منه، وهو حديث عائشة  وهذا قول ضعيف؛ لأن هذا المفهوم عارضه منطوقٌ 
 .لممعلومات.. الحديث( والله تعالى أع مسٍ من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخ
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  نسخن بِخمْس  من، ثمَّ حرّ ات يُ عْلُومَ هَا قاَلَت: " كَانَ فِيمَا أنزل من الْقُرْآن: عشر رَضعَات مَ وعنها أَن َّ  - 1109
 قُرْآن ".رأ من الْ يقُ فِيمَا يمَعْلُومَات. فتَوفي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَه

 مسائله:
والثلاث وما  الرضعتينرضعة و الحديث دليل على أن الرضاع الذي تثبت به الحرمة خمس رضعات، ومفهومه أن ال أولًا:

، وهو مذهب س، وعطاء وطاو -مرضي الله عنه-نقص عن الخمس لا يحرم، وهذا قول عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن الزبير 
 نعاني، والشوكاني.الشافعي، وأحمد، وابن حزم، ورجحه الص

نى من الخمس أدنى، ولو كان هناك عدد أد أعلى وعدداً  دداً ، ذكرت ع-ضي الله عنهار -: أن عائشة ووجه الاستدلال
 لبينته.

هذا حصر و رم دونالخمس رضعات معلومات(، قالت: )لا يح -ارضي الله عنه-وقد روى عبد الرزاق بسنده عن عائشة 
 طريقه النفي والإثبات.

وبه قال  ،-مرضي الله عنه-عمر  أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وهذا مروي عن علي، وابن عباس، وابن الثاني:والقول 
 .سعيد بن المسيب، وعروة، والزهري، وآخرون، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد

،  يقيد ذلك بشيءرضاع، ولمالإ وجود}وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم{ قالوا: فعلق الله التحريم ب واستدلوا بقوله تعالى:
: ا بالحديث الآتيا استدلو ا، كمفحيث وجد اسم الرضاع ثبت حكمه، فهؤلاء رجحوا ظاهر القرآن على الأحاديث الواردة في هذ

تدل  -هم رضي الله عن -بة لصحااآثار عن  ت"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" فإنه ربط التحريم بمجرد الرضاع، كما ورد
 على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم.

د، ن أحموهو رواية ع ، وداود،عبيد أنه لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث رضعات، وبه قال أبو ثور، وأبو والقول الثالث:
وهو  ثبت به التحريم،لمصتين ياعلى  واستدلوا بالحديث المتقدم: "لا تحرم المصة والمصتان" قالوا: فمفهوم الحديث أن ما زاد

 .الثلاث فصاعداً 
قويه نص صريح، وي - هارضي الله عن -رضاع المحرم خمس رضعات، لأن حديث عائشة ، وهو أن الوالراجح القول الأول

 لمرضع والمرضعة،ية بين ازئوهي شبهة الج -كما تقدم-حديث: "لا تحرم المصة والمصتان" كما يقويه حكمة التحريم بالرضاع 
 وهذا لا يتحقق إلا برضاع كامل، وهو خمس وجبات بحيث ينبت اللحم، وينشز العظم.

أمهاتكم قوله تعالى: }و  ن"، وأمالمصتاأما من يرون أن قليله وكثيره محرم فهو مردود بالحديث المتقدم: "لا تحرم المصة وا
يحرم إلا  لا المصتان، ولاو م المصة  تحر اللاتي أرضعنكم{ فإنالسنة بينت أن الرضاعة التي تحرم هي ما كانت مبنية على العدد، فلا

 قبيل المجمل الذي بينه الشارع بالعدد وضبطه به.الخمس، فتكون الآية من 
، ثم إن العمل وق، فهو مقدم، والخمس منط-ارضي الله عنه-وأما من قال إن الثلاث تحرم فدليله مفهوم حديث عائشة 

 بأحاديث الرضعات الخمس إعمال للأحاديث كلها. 
والشربة، فيكون المراد بها الوجبة التامة وإن تُللها  اسم مرة، كالأكلة -على الأظهر-الرضعات مفردها رضعة: وهي  :ثانياً 

وطيب نفس؛ لأنه لم يرد في الشرع لها ضابط معين،  يٍّ أو انتقال من ثدي إلى آخر، أو جاءه ما يلهيه، وإنما يتركه عن ر   تنفسٌ 
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تُللها قيام أو اشتغال يسير أو قطعها فيرجع فيها إلى اللغة وإلى عرف الناس، والناس لا يعدون الأكلة إلا الوجبة التامة، سواء 
 لعارض ثم رجع إليها؛ لأنه لم يكملها.

 وهذا مذهب الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، نصرها ابن القيم، واختارها ابن سعدي.
به  هن فيما يقرأ من القرآن( يمثلو  -يه وسلم صلى الله عل -ل الله : )فتوفي رسو -ها رضي الله عن -قول عائشة  :ثالثاً 

 -، وكلام عائشة رآن الآن القفيسخ لفظه وبقي حكمه، فإن الآية الدالة على أن المحرم خمس رضعات ليست الأصوليون لما نُ 
توفي وبعض  -يه وسلم صلى الله عل -حتى إنه  جداً  نسخهذا مراد به أن النسخ بخمس رضعات تأخر ه -رضي الله عنها 

 .يبلغه النسخ. والله تعالى أعلمالناس يقرأ آية خمس الرضعات، لكونه لم 
 

مولَى أبي  الَت: ياَ رَسُول الله إِن سالماً فَ قَ بن عَمْرو جَاءَت إِلَى النَّبِيهَيْل سُ  بنتَ  وعنها: " أَن سهلةَ  - 1110
 أخرجه ا مُسلم.عَلَيْهِ "  ميحرُ أرضعيه تَ  قاَلَ: ،جَالحُذَيْ فَة، مَعنا فِي بيتنا، وَقد بلغ مَا يبلغ الر جَال وَعلم مَا يعلم الر  

 ألفاظه:شرح 
وجها إلى ز ، وهاجرت مع أسلمت قديماً  ،-ه رضي الله عن -هي زوجة أبي حذيفة بن عتبة  قوله: )سهلة بنت سهيل(

 .-رضي الله عنهما  -الحبشة 
لى حذيفة، وكان مو   بن أبي: سالمهو سالم بن معقل، نشأ في بيت أبي حذيفة وتبناه، فكان يقال له (قوله: )إن سالماً 

قراء ضلاء الصحابة و ف نوكان سالم م بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، لامرأة من الأنصار، وقدأنكحه أبو حذيفة بنت أخيه هنداً 
صلى الله  -الله  لو قبل مقدم رس -موضع بقباء-هاجرين الأولين في العصبة القرآن، وقد تقدم في أبواب "الإمامة" أنه كان يؤم الم

سنة ثنتي  -ه رضي الله عن -ق م قرآنا، واستشهد هو ومولاه أبو حذيفة يوم اليمامة في خلافة الصدي، وكان أكثره-عليه وسلم 
  .-رضي الله عنه  -عشرة 

له قبل أن يبطل  ذه ابناً : اتُو حذيفة قد تبنى سالما؛ أيأي: حليف أبي حذيفة، وكان أب يفة(ذقوله: )مولى أبي ح
 من المرأة. أجنبياً  الإسلام التبني، فلما أبطل الله التبني صار سالماً 

، أسلم قبل - هرضي الله عن - م أو هاشم أو هشيم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد منافهشِّ وأبو حذيفة هو مُ 
لقبلتين، وشهد لوجته سهلة بنت سهيل الهجرتين، وصلى وهاجر هو وز  دار الأرقم، -وسلم  هصلى الله علي -وصول رسول الله 

 وال.نة على أحد الأقسوخمسين  بن ستاوما بعدها، وأراد مبارزة أبيه يوم بدر، وقد استشهد يوم اليمامة، كما تقدم وهو  بدراً 
رضعه وهو رجل  أ: )وكيف د مسلموجاء في رواية عن. أي: أدرك الحلم وصار بالغاً  قوله: )وقد بلغ ما يبلغ الرجال(

 كبير( وفي رواية: )إنه ذو لحية(.
 مسائله:

، ثبت برضاع الطفللغ كما تالبا استدل بهذا الحديث من قال: بجواز رضاع البالغ وأن حرمة الرضاع تثبت برضاع :أولاً 
 .اء والليث وداود، ونصره ابن حزم ورد حجج المخالفين، وروي عن عط-ارضي الله عنه-وهذا قول عائشة 
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 -وى مسلم عن أم سلمة زوج النبي ر ، فقد -ضي الله عنهار -كلهن على خلاف قول عائشة النبي وكانت نساء
لرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما أن يدخل عليهن أحد بتلك اسائر أزواج النبي نها كانت تقول: )أبىأ -صلى الله عليه وسلم 

 اعة ولا رائينا(.لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضى هذا إلا رخصة أرخصها رسول اللهنر 
وله تعالى: م، واستدلوا بقرِّ  يُح  الغ لاهل العلم من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى أن رضاع البوذهب الجمهور من أ

ذا نص خرج مخرج الوا: فهاعة" ق: "إنما الرضاعة من المجالذي سيأتي}والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين{ وبالحديث 
لوا لكبير. كما استد رضاع افيتأتى يللبن، ويكون غذاءه لا غير، وهذا لا على أن حكم الرضاعة خاص بمن يشبعه ا الحصر، دالٌّ 

 بحديث أم سلمة الآتي.
لمؤمنين، كما أمهات ا صوصيةوأجابوا عن قصة سالم بأنها خاصة به خصوصية عين لا تتعداه إلى غيره، وقد حكم بالخ

 الم مولى أبي حذيفة خاصة(. سفي -الله تعالى أعلمو -تقدم، أو أنها منسوخة، قال الشافعي: )وهذا 
 -ر أزواج النبي لمة وسائأم س بسالم كما قالت أو خاصاً  )وليس تُلو قصة سالم أن تكون منسوخاً  وقال ابن المنذر:

 بن باز. بد العزيزالعام والناسخ والمنسوخ أعلم(. واختار هذا القول الشيخ عو وهن بالخاص  -صلى الله عليه وسلم 
ن تيمية، سلام ابيخ الإشكم خاص بسالم وبمن يشبه حاله، وهذه خصوصية وصف، وهذا رأي أن الح والقول الثالث:

 .نيللشارح حسين بن محمد المغربي، ومن بعدهما الشوكا واختاره ابن القيم، والصنعاني تبعاً 
 :ثلاثة أوجهوالقول بالخصوصية نوقش من 

 نه مخالف للأصل؛ لأن الأصل عدم الخصوصية.أ - 1
 منها. ظننٍ مجرد ت  … ( أم سلمة: )والله ما نرى هذا إلا رخصة  أن قول - 2
لما  -ه رضي الله عن - لأبي بردة ذلك، كما بين -يه وسلم صلى الله عل - بسالم لبين رسول الله أنه لو كان خاصاً  - 3

 ضحى بالجذعة من المعز: "إنها لن تجزئ عن أحد بعدك".
لما ترك  حيحاً النسخ ص و كانلالنسخ معرفة التاريخ، وهنا لا يعرف، ثم  وأما القول بالنسخ فهو ضعيف؛ لأن من شرط

سوخ، وأظنه سمى : أنه منسالم التشبث به أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، قال القرطبي: )قد أطلق بعض الأئمة على حديث
 ، وإلا فحقيقة النسخ لم تحصل هنا، على ما يعرف في الأصول(.التخصيص نسخاً 

نما الرضاعة من عموم: "إلصصة مخبين الأدلة، وذلك بأن تجعل قصة سالم  لإسلام فيه وجاهة؛ لأن فيه جمعاً ورأي شيخ ا
 هذا ولا سيما في المحارم،بتعلق يالمجاعة" وغيره من الأدلة، لكن الاحتياط في هذا مطلوب، وعدم التساهل مؤكد، وهذا أمر 

. والله م والغيرة عليهاة محارمهصيان انتشرت الرذائل، وتساهل بعض الناس فيالزمان الذي ضعف فيه الإيمان، وغلب فيه الجهل، و 
 .تعالى أعلم
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غَضَب فِي أَيْت الْ ي رجل قاَعد، فاَشْتَدَّ ذَلِك عَلَيْهِ وَرَ وَعِنْدِ قاَلَت: " دخل عَلّي رَسُول اللهوعنها  - 1111
فإَِنَّمَا الرضَاعَة من  ،ةتكن من الرضَاعَ نظرن إخو االَ: فَ قَ  :قاَلَت ،الرضَاعَة وَجهه، قاَلَت: فَقلت: ياَ رَسُول الله! إِنَّه أخي من

 المجاعة ".
 شرح ألفاظه:

 أي: تأملن. قوله: )انظرن(
 أو لا؟ قق شروطهة لتحأي: من الرضاع، وذلك بالنظر في الرضاع هل هو رضاع تثبت به الحرم (إخوتكنقوله: )

ع حالة الكبر لرضاع وقكون ايعلى الزمن الذي تثبت به حرمة الرضاع، خشية أن  ولعل الغرض من هذه الجملة التنبيه
 .بحيث لا يترتب عليه أحكامه

ة إلا : لا رضاعة معتبر لطعام؛ أياة من أسلوب قصر، والمجاعة: بفتح الميم خلو المعد قوله: )فإنما الرضاعة من المجاعة(
كون الرضيع يذهب الجوع بحيث هي ما أ لخلوةاضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها المغنية أو المطعمة من المجاعة، والمعنى: أن الر 

 يسد اللبن جوعته، فينمو منه وينبت لحمه، فيصير كجزء من المرضعة. طفلاً 
 مسائله:

  نئذٍ حيالطفل، فيكون  ع، ويغذيالجو  م، وإنما الذي يحرم هو ما يسدر  في الحديث دليل على أن مطلق الرضاع لا يحُ  :أولاً 
 كالجزء من المرضعة، فيصير كأحد أولادها، تغذى في بطنها وصار بضعة منها.

اع ده؛ لأن من الرضمن حيث عدانه و في الحديث دليل على أنه ينبغي التثبت من وجود الرضاع المحرم، من حيث زم :ثانياً 
 ما لا تثبت به المحرمية.

جل لأجانب، وأن الر ان مخالطة رمه مفي الحديث دليل على أنه يجب على الرجل أن يكون عنده غيرة على أهله ومحا :ثالثاً 
 يسأل زوجته عما يشكل عليه، بشرط ألا يصل الأمر إلى حد الشكوك والأوهام.

  ذلك.تياط فيلاحاإلى  في الحديث دليل على أنه يقبل قول المرأة فيمن اعترفت برضاعه مع الإرشاد :رابعاً 
هره ثبوت حكم عنكم{ وظا أرض، كما تقدم في قوله تعالى: }وأمهاتكم اللاتيجاء الرضاع في القرآن مطلقاً  :خامساً 

 . لممطلق القرآن. والله تعالى أع د  يَّ الرضاع بمطلق الرضاع قل أو كثر، لكن هذا الحديث ق   
 

هَا، وَهُ أَخا أبي الق أَفْلحَ  وعنها: " أَنَّ  - 1112 ل نز بعد أَن أُ  من الرضَاعَة، وَ عَمهاعيس جَاءَ يسْتَأْذن عَلَي ْ
 ". يَّ الَّذِي صنعت، فأَمرنِي أَن آذن لَهُ عَلأخْبرته بِ هُ! فَ لَمَّا جَاءَ رَسُول اللهالْحجاب، قاَلَت: فأبيت أَن آذن لَ 

 شرح ألفاظه:
 ، القعيس نسباً لأنه أخو أبي من الرضاعة؛ -ها رضي الله عن -أفلح: هو عم عائشة  قوله: )أن أفلح أخا أبي القعيس(

 .الذي رضعت عائشة من زوجته، وليس له ذكر إلا في هذا الحديث، كما ذكر ابن عبد البر
 أي: بعد نزول آيات الحجاب، وذلك آخر سنة خمس من الهجرة. قوله: )بعد الحجاب(
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ولكن أرضعتني  و أرضعنيهليس  جاء تعليل ذلك في بعض الروايات: )فإن أخاه أبا القعيس قوله: )فأبيت أن آذن له(
رجل فيما بن للمرأة لا للته، واللي زوجهامرأة أبي القعيس( تريد أن أبا القعيس لم يرضعها وهو زوج المرأة، وإنما الذي أرضعها 

 تظن.
 مسائله:

 تقدم. كام، كمان الأحمإباحة الدخول على النساء ونحو ذلك الحديث أصل في أن للرضاع حكم النسب من  :أولاً 
رجل، لمرأة يتعلق باليتعلق با ع كمافي الحديث دليل على ثبوت حكم الرضاع من زوج المرضعة وأقاربه، وأن الرضا  :ثانياً 

ن اللبن تسبب ه صاحب اللبن، فإلأنالة؛ ة الخفيكون زوج المرضعة بمنزلة الوالد، وهي بمنزلة الأم، وأخوه بمنزلة العم، وأختها بمنزل
 .عن مائه وماء المرأة جميعاً 

كونه لبن إليه مجازية نسبة اللو رجل، ولهذا ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن لبن الفحل يؤثر في التحريم، والفحل هو ال
-ومة عائشة معأثبت لأفلح  - يه وسلمصلى الله عل -السبب فيه، ولم يخالف إلا ابن علية وأهل الظاهر وجماعة؛ لأن النبي 

 ما تقدم.كلتحريم،  ا، فينشر ت لبن امرأة أبي القعيس؛ لأن أبا القعيس صار لها أباً وإنما ارتضع ،-رضي الله عنها
لآخر؛ رم أحدهما على ابية، فيحصخرى والأ ، كرجل له امرأتان، ترضع إحداهما صبياً ين  مَّ ويصور لبن الفحل مع افتراق الأُ 

 لأب. لأنهما أخوان
ة الأخرى؛ ولاده من المرألأ ة وأخاً لمرضعلأولاده من هذه المرأة ا له، وأخاً  صار هذا الولد ولداً  ولو أرضعت إحداهما ولداً 

 .لأنهم اشتركوا مع الرضيع في أب واحد
 ماء.في الحديث دليل على أن من شك في حكم فإنه يتوقف عن العمل حتى يسأل العل :ثالثاً 
لى إقامة بينة، إلا يحتاج و هما، وصدقه الرضيع ثبت حكم الرضاع بين في الحديث دليل على أن من ادعى رضاعاً  :رابعاً 

 أذن له الشارع بمجرد ذلك.و  -ضي الله عنها ر  -فإن أفلح ادعى الرضاع وصدقته عائشة 
  :خامساً 

 
ا ل للمحرم أن يراهال لا يححعلى  المرأةم؛ لجواز أن تكون ر  حْ فيه دليل على مشروعية الاستئذان ولو في حق الم

 عليه.
ع بدنها، ومن لمرأة جميستر افي الحديث دليل على وجوب الحجاب، والمراد الحجاب الشرعي الذي يعني أن ت :سادساً 

 .علمأ والله تعالى ائدة.ذلك الوجه والكفان والقدمان ومواضع الزينة، ولو كان الحجاب غير واجب لما كان لذكره ف
 

ن هَا ابنْة أخي م: إِن َّهَا لَا تحل لي، إِن َّ أُريِد عَلَى ابنْة حَمْزَة فَ قَالَ عَن ابْن عَبَّاس: " أَن النَّبِيوَ  - 1113
سلم.مُتَّفق ع ل يْ  "لرَّحِم من ا الرضَاعَة، وَيحرم من الرضَاعَة مَا يحرم من النّسَب ". وَفِي لفظ: " مَا يحرم

ُ
 ه ، و اللَّفْظ لم

 شرح ألفاظه:
اسمها على  في، وقد اختلف -ه رضي الله عن -أي: رغب في أن يتزوج ابنة عمه حمزة  قوله: )أريد على ابنة حمزة(

 أقوال ستة سردها ابن الملقن في "شرحه على العمدة".
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 -يث علي د مسلم من حد، كما ورد عن-ه رضي الله عن -الكلام موجه إلى علي  …(قوله: )فقال: إنها لا تحل لي 
نت حمزة، فقال ت: نعم، با رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ فقال: "وعندكم شيء؟! قلقال: قلت: ي -الله عنه رضي 

 .ل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة""إنها لا تح :-لى الله عليه وسلم ص -رسول الله 
خ ؛ لأن حمزة أ-يه وسلم لى الله علص -جملة مستأنفة لتعليل تحريم ابنة حمزة على الرسول  …(قوله: )إنها ابنة أخي 

عم  -يه وسلم صلى الله عل -رضعتهما ثويبة، وهي مولاة لأبي لهب، فيكون النبي من الرضاع أ -يه وسلم صلى الله عل -للنبي 
 .-رضي الله عنه  -ابنة حمزة 

رم بسبب النسب، كما يح  ةلرضاعمن: سببية؛ أي: يحرم النكاح بسبب ا قوله: )ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(
 ولهذا سمى الله تعالى المرضعة أما والمرتضعة أختا.

 مسائله:
لقرآن المحرمات اعالى في لله تافي الحديث دليل على أن ما حرمه النسب وهو القرابة يحرمه الرضاع، وقد ذكر  :أولاً 

، إلخ… خوات مطلقا لن، والأن نز ت الأولاد وإبالنسب؛ أي: بالقرابة وهن سبع: الأمهات، والجدات وإن علون، والبنات، وبنا
م من الرضاع، ، كالأاثلها رضاعاً ن تمُ حرمت م   مرأة حرمت نسباً اوذلك أن كل  ،-يضاأ- فتكون المحرمات من الرضاع سبعاً 

 وهكذا.… والبنت من الرضاع، والأخت من الرضاع، والعمة من الرضاع 
ي كما في حديث ان الباقنة ببيالأمهات وإن علون، والأخوات، وجاءت السوقد ذكر الله تعالى أن المحرمات بالرضاع: 

 الباب.
ضع وفروعه، دون لى المرتإرمة فهذا من جهة العدد، أما من جهة الحد، فالقاعدة في باب الرضاع: أن الرضاع ينشر الح

و أم ا أصوله من أب أللبن، أمااحب ولص للمرضعة أصوله وحواشيه، فتنتشر الحرمة إلى أبنائه وبناته ونسلهم، فيكونون أولاداً 
ب ولا عة ولا زوجها نسين المرضهم وبوآبائهما، أو حواشيه من إخوة وأخوات فلا يتعلق بهم تحريم؛ لأن قرابات الرضيع ليس بين

 سبب، فلم يتعلق بهم تحريم.
وأخواته،  ة؛ إخوة المرتضعته المرضعوزوج وأما المرضعة فإن الرضاع ينشر الحرمة إلى فروعها وأصولها وحواشيها، فأولاد الزوج
 عماته.و أعمامه  خواتهوآباؤهما أجدادهوجداته، وإخوة المرضعة وأخواتها أخواله وخالاته، وإخوة صاحب اللبن وأ

ذا هالمصاهرة، وعلى ا يحرم بمرضاع أما موضوع المصاهرة فقد ذهب الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم إلى أنه يحرم من ال
 ت بنتاً قد أرضع وجةز كأن يكون لك -جتك من الرضاع حرام عليك كأم زوجتك من النسب، وبنت زوجتك من الرضاع فأم زو 

 رم عليك، كبنت زوجتك من النسب.تح -من زوج سابق
 واستدل هؤلاء بعموم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

قل أن ابن القيم ن رجب، مع نه ابنالمصاهرة، نقل ذلك عوذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الرضاع لا يؤثر في تحريم 
لم يذكر ل، والرسو ل الحلذلكم{ فيكون الأصعنه أنه توقف، ودليل هذا القول عموم قوله تعالى: }وأحل لكم ما وراء 
 .المصاهرة عندما قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". والله تعالى أعلم
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 والحضانةكتاب الن َّفَقَات 
لمضي والذهاب، ايدل على  اللفظجمع نفقة كثمرة وثمرات، وهي في اللغة: اسم من الإنفاق، وهو الإخراج، و  النفقات:

 يقال: نفق فرسه: إذا ذهب، ونفقت الدراهم نفقا من باب تعب: نفدت.
 لك.ذنحو ما يلزم المرء صرفه لمن عليه مؤنته من زوجته وأولاده ومماليكه ودوابه و  :وشرعاً 

 :ثلاثةوالأسباب الموجبة للنفقة 
 : وهو عقد الزوجية الصحيح، وهذه نفقة الزوجات.النكاح - 1
 قارب.: وهو الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة، وهذه نفقة الأالنسب - 2
 : وذلك كالرقيق والدابة، وهذه نفقة المماليك والبهائم.الملك - 3

 .شاء الله تعالى فصيله إنتيأتي س؛ لأنها معاوضة، فتطالب بها، أو لها الفسخ، على ما ونفقة الزوجة هي أقوى النفقات
 
 إذا ضمه إلى ئر بيضه:الطا وحضانة، ومنه: حضن بفتح الحاء وكسرها، مصدر الفعل حضن حضناً  الحضانة في اللغة:و 

 نفسه تحت جناحيه، وحضنت المرأة ولدها حضانة: إذا ضمته إليها.
 هو صدر الإنسان أو عضداه وما بينهما، أو ما دون الإبط إلى الكشح. والحضن:

 ة.لحضاناتربية الطفل ورعايته والقيام بجميع أموره في سن معينة، ممن له الحق في  :وشرعاً 
 وجود فراق بين الزوجين. وسبب الحضانة:

 .ابهلى يثاب القائم لله تعا طاعةو هي قربة وهي من محاسن هذه الشريعة وكمالها وعنايتها برعاية الضعفاء والمحتاجين، و 
 

لَت: ياَ رَسُول الله! فَ قَا ،بِي لَى النَّ ة قاَلَت: " دخلت هِنْد بنت عتبَة، امْرَأَة أبي سُفْيَان، عَ عَن عَائِشَ  - 1116
 ي فِين مَاله بِغَيْر علمه فَ هَل عَلّ ملاَّ مَا أخذت إِ  يَّ نِ ي بَ إِن أَباَ سُفْيَان رجل شحيح لَا يعطيني من الن َّفَقَة مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِ 

سلم.يْه ، و اللَّفْ فق ع ل  مُتَّ فِيك وَيَكْفِي بنيك " خذي من مَاله باِلْمَعْرُوفِ مَا يَكْ : الله ذَلِك من جنَاح؟ فَ قَالَ رَسُول
ُ
 ظ لم

 شرح ألفاظه:
هرة، أهدر الية الشية، عقرشهي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، صحابية،  قوله: )دخلت هند(

لأبطح اة، فجاءته مع بعض النسوة في جدوا تحت أستار الكعببقتلهم ولو وُ يوم الفتح، وكانت ممن أمر النبي دمهاالنبي
ر الجيد، ومنه قول الشعتنفة، ، صاحبة رأي وحزم وأفأعلنت إسلامها، ورحب بها، وأخذ البيعة عليهن، وكانت فصيحة جريئة

مال إليه و ن سعد، وبهذا جزم اب ،-ضي الله عنه ر  -رثاها لقتلى بدر من المشركين قبل إسلامها، ماتت في خلافة عثمان 
 -ر الصديق بي بكأرة في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد سنة أربع عش -ه رضي الله عن -الحافظ، وقيل: في خلافة عمر 

 هو قول ابن عبد البر، والله تعالى أعلم.و  -رضي الله عنه 
اهلية، يش في الجات قر هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، صحابي من ساد قوله: )أبي سفيان(

وشهد  ه البلاء الحسن،معد إسلابلى بوالد معاوية رأس الدولة الأموية، ولد سنة سبع وخمسين قبل الهجرة، أسلم يوم الفتح، وأ
 .-ضي الله عنه ر  -والطائف، ومات سنة إحدى وثلاثين  حنيناً 



207 
 

 .-ا هرضي الله عن -هذا السؤال كان يوم الفتح وقت إسلام هند  قوله: )فقالت: إن أبا سفيان(
ع كل من الشح يعمال، و أي: بخيل حريص، والشح أعم من البخل؛ لأن البخل مخصوص بمنع الم قوله: )رجل شحيح(

 شيء في جميع الأحوال، وقيل: الشح هو البخل مع حرص.
 .الجناح: هو الإثمقوله: )من جناح( 

 عروف".هذا أمر إباحة، بدليل رواية البخاري: "لا حرج عليك أن تطعميهم بالمقوله: )خذي( 
العادة أنه بي عرف لذلقدر ااأي: بما يقره الشرع والعرف، وقال ابن حجر: )المراد بالمعروف: قوله: )بالمعروف( 

 الكفاية(.
قتر عليها وعلى يإنه كان فعها، ، فتذمه بذلك، وإنما وصفت حاله ملم ترد أن أبا سفيان شحيح مطلقاً  واعلم أن هنداً 

ذا مع يفعل الإنسان ه ، فقدقاً ل مطلبني( وهذا لا يدل على البخ يأولادها، كما قالت: )لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكف
 وفاً معر  فإنه لم يكن ،بخيلاً  ان كانبيته؛ لأن غيرهم أحوج منهم وأولى، وعلى هذا فلا يجوز أن يستدل به على أن أبا سفيأهل 

 د البخلاء، وأبو سفيان كان سيد قومه.سوِّ بهذا، ثم إن العرب لا تُ 
 مسائله:

د على ى أهميته مما زا، وما أر فقاتبالن هذا الحديث فيه مسائل عديدة تدخل في أبواب الفقه، أذكر منها ما يتعلق :أولاً 
 ذلك:

ى هذه المسألة لكلام علايأتي ففي الحديث دليل على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، وقد انعقد الإجماع على ذلك، وس
 إن شاء الله.
وهو  اً مريض أو بالغاً  ولد صغيراً ان الكالحديث دليل على وجوب نفقة الولد على أبيه، وقد أجمعوا على وجوبها إذا   :ثانياً 

النفقة على  فيد وجوبديث ييمكنه تحصيل نفقته بالاكتساب سقطت نفقته عن الأب، لكن عموم الح معسر، فإن بلغ مبلغاً 
 .ولا صحيحاً  إذا كانوا فقراء، وله ما ينفق عليهم، ولم يستثن منهم بالغاً  الأب مطلقاً 
فت ل قول الزوج لكلكان القو   نه لوقبض النفقة، ووجه الاستدلال: أ الحديث دليل على أن القول قول الزوجة في :ثالثاً 

قول  ن قال: إن القولولها، ومقلقول المرأة أن تقيم بينة على إثبات عدم الكفاية، فلما سلطها الشارع على ماله دل على أن ا
 الزوج أجاب عن الحديث بأنه ليس قضاء وإنما هو فتيا.

اجبة و مه؛ لأنها نفقة و بغير علله ولفإنه يؤخذ من ما وجبت عليه النفقة فلم ينفق شحاً  الحديث دليل على أن من :رابعاً 
دائه، وتسمى أمتنع عن ان وابالنفقة بل هو عام في كل من له حق على إنس عليه، وقد ذكر أهل العلم أن هذا ليس خاصاً 

نفقة وحق اج إلى بينة كالا لا يحتظاهر  نه إن كان الحقمسألة الظفر، وهي مسألة خلافية تقدم بحثها في باب "العارية" والراجح أ
 والله أعلم. لأخذ،اكالدين أو ثمن المبيع ونحو ذلك مما خفي لم يجز   الضيف جاز الأخذ، وإن كان الحق خفياً 

مور كثيرة أف يقضي بمراعاة ، والمعرو عروففي الحديث دليل على أن المعتبر في النفقة الواجبة الكفاية المعتبرة بالم :خامساً 
 تُتلف باختلاف البلاد والأزمنة.

 م.والقول بأن النفقة معتبرة بالكفاية، وليست مقدرة بشيء معين هو قول أكثر أهل العل
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لاجتهاد في اأن تأخذ كفايتها من غير تقدير، ورد  مر هنداً أ -لى الله عليه وسلم ص -أن الرسول  ووجه الاستدلال:
صلى  - يعتبرها الرسول لها، ولملى أهعذلك إليها مع التقييد بالمعروف؛ أي: المتعارف عليه بين كل جهة باعتبار ما هو الغالب 

 بمقدار معلوم. -الله عليه وسلم 
على المعسر مد، مدان، و  ل يومكمداد على الموسر  والمشهور في مذهب الشافعي، ورواية عن مالك أن النفقة مقدرة بالأ

 على فدية الأذى في الحج، وكفارة الجماع في رمضان. وعلى المتوسط مدونصف، قياساً 
نص صريح في  ديث يرد على أصحابنا( أي: لأنه: )إن هذا الح-عيةوهو من الشاف-، ولذا قال النووي والصواب الأول

لى دليل، إالأمداد يحتاج ب رالتقدي وإنما في الرد عليهم، ، لكن قال الحافظ: إنه ليس صريحاً اعتبار الكفاية بدون تقدير شيء معين
 يكون مرجعها إلىفالمكان، مان و ، لأنها تُتلف باختلاف الز وعلى أي حال فالظاهر أن جميع أنواع النفقة غير مقدرة شرعاً 

 العرف الذي يتمشى مع أحكام الشرع ومقاصده.
ا دون لها وقدر كفايتهيه إلى حافنظور علماء بهذا الحديث على أن المعتبر في نفقة الزوجة عند النزاع ماستدل ال :سادساً 

 حال زوجها، وهذا قول بعض الحنفية، لقوله: "خذي ما يكفيك".
رين فعليه ن، وإن كانا معسالموسري نفقة ، فإن كانا موسرين فلها عليهأن النفقة معتبرة بحال الزوجين معاً  والقول الثاني:

سطين أيهما  عليه نفقة المتو ف معسراً  لآخروا نفقة المعسرين، وإن كانا متوسطين فلها عليه نفقة المتوسطين، وإن كان أحدهما موسراً 
  الجانبين(.عاية لكلاا ور بهكان الموسر، وهذا مذهب الحنابلة، والمالكية، قال الموفق: )وفيه جمع بين الأدلة وعمل 

 [ مع7]الطلاق:  اه الله{ا آتقوله تعالى: }لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مموقد استدل هؤلاء ب
 حديث هند الذي معنا.
، وإن كان لنزاع بنفقة غنيزم عند األ اً ، فإن كان غنيوإعساراً  أن النفقة معتبرة بحال الزوج وحده يساراً  والقول الثالث:

 .فنفقة فقير ولو كانت هي غنية فقيراً 
ى الموسع لى: }ومتعوهن علقوله تعاة، ولوهذا قول الشافعية والظاهرية، وظاهر الرواية عند الحنفية؛ للآية الكريمة المذكور 

المعتبر ، فوا المسكن أن الشافعية استثن[ حيث إن ظاهرهما يفيد أن المعتبر حال الزوج، إلا236قدره وعلى المقتر قدره{ ]البقرة: 
 فيه حال الزوجة لا حال الزوج.

ليس  -في نظري-ند هحديث و ، فإن الآية دليل واضح على أن الزوج لا يكلف أكثر مما يطيق، وهذا القول قوي جداً 
يكفيها؛  الإنفاق، فأمرها أن تأخذ ما يعرف حال أبي سفيان وأنه قادر علىن المعتبر حال الزوجة؛ لأن النبيفيه دليل على أ

 .من يعطي بعض النفقة ويمنع بعضها قادر على أن يؤخذ من ماله ما يكفي زوجته وأولاده لأن
 عرف.يه إلى الرجع ففي الحديث دليل على أن ما لم يقدره الله ورسوله من الحقوق الواجبة فالم :سابعاً 
عه  به هو ولا سام، فلا يأثمغيبة في الحديث دليل على أن ذم الشاكي لخصمه بما هو فيه حال الشكاية لا يكون :ثامناً 
 بإقراره عليه.
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ائمِ عَلَى الْمِنْبَر يخْطب النَّاس وهُوَ قَ الْمَدِينَة فإَِذا برَسُول اللهعَن طاَرق الْمحَاربي قاَلَ: " قدمنَا وَ  - 1117
ال  و ق  لنَّسَائِيّ، وَابنْحبَان، اك " رَوَاهُ ادناك أدنمَّ أك وأباك، وأختك وأخاك، ثيَ قُول: يدَ الْمُعْطِي الْعليا، وابدأ بِمن تعول: أمَ 

ار قُطْني  : ط ارق ل هُ حديثان ر و ى أ حدهم ا ربعي ع نهُ، و الْآخر ج امع بن  ا الح د يث من ر و اي  همُ ا من ش رطد، و ك لا  دَّاش  الدَّ ة هم ا، و ه ذ 
 ج امع ع نهُ.

 ترجمة الراوي:
لاثة، حديثين أو ث -سلم يه و صلى الله عل -هو طارق بن عبد الله المحاربي الكوفي، له رواية وصحبة، روى عن النبي 

 .وروى عنه أبو الشعثاء سليم بن أسود المحاربي، وربعي بن حراش، وجامع بن شداد المحاربي
 تخريجه:

قال: قدمنا  لمحاربي،ارق اطمن طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن جامع بن شداد، عن  أخرجه من ذكرهم المصنف
 الحديث.… ائم على المنبر يخطب الناس ق -يه وسلم صلى الله عل -المدينة فإذا رسول الله 

 .وهو عند النسائي وابن حبان مختصرا هكذا، ورواه الدارقطني مطولاً 
بأس، هو صالح  ا بحديثه: )مبن زياد وثقه أحمد وابن معينوالعجلي، وقال أبو حاتم وهذا الحديث رجاله ثقات، يزيد

 .الحديث(، وقال الحافظ: )صدوق(، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين
 شرح ألفاظه:

يد  ق يده عالية على، فالمنفمعنويهذا تعريف العليا بأنها يد المعطي، وهذا تعريف حسي و  قوله: )يد المعطي العليا(
 خذ عند القبض، وهي عالية عليها في شرفها وفضلها وإحسانها.الآ

ال ل وعيال، يقال: عته من أهك نفقأي: ابدأ في الإعطاء والإنفاق بمن تعول، وهو الذي تلزم قوله: )وابدأ بمن تعول(
وجيد.  ل، مثل: جيادي  حد: ع  لوااسان، ، من باب )قال(: كفله وقام به، والعيال: أهل البيت ومن يمون الإنعولاً  الرجل اليتيم  

 وتقدم في "الزكاة".
 منصوب بفعل مقدر؛ أي: أعط أمك. قوله: )أمك وأباك(

قارب: تدرج في حقوق الأد، أو لللتوكيأي: ثم أعط أقاربك الأقرب فالأقرب، وهذا التكرار إما ل قوله: )ثم أدناك أدناك(
 الأقرب فالأقرب.

 :مسائله
ه، ر حاله واستطاعتعلى قد سناً مح في الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن تكون يده عليا بحيث يكون منفقاً  :أولاً 

 .؛ لأن البذل والإنفاق يجعل اليد علياسائلاً  لا أن يكون آخذاً 
هم وأن يبدأ بالأ، ا يستطيعبمسيهم في الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يحسن إلى أقاربه وأرحامه ويوا :ثانياً 

مة على نها، والأخت مقدهو أقل مفبية فالأهم، فيبدأ بالأم؛ لأنها مقدمة في البدء على الأب، ولها فضيلة الحمل والرضاع والتر 
 الأخ، وهكذا يراعي الأقرب فالأقرب من أقاربه إذا لم يكن عنده ما يكفيهم.

، اً نفق عليه محتاجنفاق، والمالإ على ريبهم إذا كان قادراً استدل بهذا الحديث على وجوب نفقة الأقارب على ق :ثالثاً 
 .لقوله: "وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك". والله تعالى أعلم
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ل إِلاَّ مَا الْعَمَ  عَامه وكَسوته، وَلَا يكَُلف من"للمملوك طَ  أَنه قاَلَ:أبي هُرَيْ رَة، عَن رَسُول الله وَعَن - 1118
 ر و اهُ مُسلم. .يطُيق"

 :مسائله
إلا   يكلف من العمل، وأنه لاأمة أم الحديث دليل على أنه يجب على السيد نفقة رقيقه وكسوته، سواء أكان عبداً  :أولاً 

 ما كان في حدود قدرته واستطاعته.
ال: "هم إخوانكم جعلهم الله تحت قأن النبي -رضي الله عنه  -بي ذر وقد جاء في "الصحيحين" من حديث أ

 .أعينوهم"موهم ففأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتأيديكم، 
د أدى لا يذم؛ لأنه ق بسه فإنها يلوهذا الأمر يراد به الندب؛ لأن السيد لو أطعم رقيقه أدنى مما يأكله وألبسه أقل مم

ا ممأما كونه يطعمه و حياته، قوم بهموضع الذم أن يمنعه مما ت الواجب، قال القرطبي: )ولا خلاف في ذلك فيما علمته(، وإنما
، وقد جاء لامه مثلهغبردا وألبس  -ه رضي الله عن -يأكل ويلبسه مما يلبس فهذا من مكارم الأخلاق، وقد لبس أبو ذر 

المال و لكل عبيد الله، اإذ  يده،لى عبعالحديث في الحث عليه والإرشاد إليه؛ لأن هذا نوع من التواضع بحيث لا يرى لنفسه مزية 
 .مال الله، ولكن الله تعالى سخر بعضهم لبعض، وملك بعضهم بعضاً 

 م من العمل ما لادم تكليفها، وعيستفاد من ذلك وجوب الإحسان إلى الخدم والعمال بإعطائهم حقوقهم في وقته :ثانياً 
 .أعلم  تعالى". واللهذلك في باب "الإجارةيطيقون، أو التعدي على أوقات عباداتهم وراحتهم، وقد تقدم شيء من 

 
سُول الله إِن ابنْي رَ ة قاَلَت: ياَ امْرَأَ  و بن شُعَيْب، عَن أَبيِه، عَن جده عبد الله بن عَمْرو: " أَنوَعَن عَمْر  - 1119

ول الله فَ قَالَ لَهَا رَسُ  ،ينتزعه مني وَأَراَدَ أَن طلَقنِي باَهُ اء، وَإِن أَ وَ هَذَا كَانَ بَطْني لَهُ وعَاء، وثديي لَهُ سقاء، وحجري لَهُ حِ 
ا ل فظه، و الحْ اك م و ص ححهُ.بوُ د اوُد و ه  د، و أ  أ حمْ  ر و اهُ أَحَق بِهِ مَا لم تنكحي "  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتِ   ذ 

 تخريجه:
رضي الله -مرو  بن عبيه، عن جده عبد اللهمن طريق عمرو بن شعيب، عن أمن ذكرهم المصنف هذا الحديث أخرجه 

 الحديث. …، أن امرأة قالت: -عنهما
 وسنده حسن؛ للخلاف في سلسلة عمرو بن شعيب، وقد تقدم الكلام على ذلك.

 شرح ألفاظه:
 .له حال حمله بكسر أوله؛ أي: ظرفاً  قوله: )وعاء(

 .الثدي: نتوء في صدر الرجل والمرأة، وهو في المرأة أوضح قوله: )وثديي(
عنى: له سقاء قية، والمعه أسبكسر السين على وزن كساء، وهو وعاء من جلد يكون للماء واللبن، وجم قوله: )سقاء(

 حال رضاعه.
 الحجر: مثلث الحاء، والمراد به: حضن الإنسان. قوله: )وحجري(
 يحويه ويحفظه. ي: مكاناً بكسر الحاء؛ أ قوله: )له حواء(
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 مسائله:
 ه.تربيتفي الحديث دليل على ثبوت الحضانة ومشروعيتها لحاجة المحضون إلى من يقوم ب :أولاً 
بيرة: هيه، قال ابن لوهذا مجمع ع لها، في الحديث دليل على أن الأم هي الأحق بالحضانة ما لم تتزوج وكانت صالحة :ثانياً 

ة، بل ما ذكر ابن هبير كلأربعة،  ائمة )اتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج(. وهذا قول الجمهور من أهل العلم، ومنهم الأ
 .ق وأرأف وأصبر وأفرغنقل بعضهم الإجماع. وذلك لأنها أشف

 ة الزوج الجديد،لد بمعاشر ن الو الحديث دليل على أن الأم إذا تزوجت سقطت حضانتها؛ لأنها أصبحت مشغولة ع :ثالثاً 
 يشفق عليه، وفي وجته ولاز ولد  وقد يلحق الصغير شيء من الغلظة والجفاء من قبل الزوج؛ لأن بعض أزواج الأمهات قد يبغض

د وسوء طباع، وق رشر ونفو  ة إلىلطفل واستقراره النفسي، فينشأ وتنشأ معه عقد تحيل حياته المستقبليذلك خطر يهدد أمن ا
ن، ر لا يقام له وز ، والنادنادر تؤثر حضانتها له على العلاقة الزوجية، واحتمال أن يكون زوج الأم على خلاف ذلك احتمال

 ولا يكون له حكم.
 -كر وعمر لك أبو بضى بذقو مذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة، وقد والقول بسقوط حضانة الأم إذا تزوجت ه

صيل استثناءات وتفا ب الفقهيةما، وهذا هو القول الراجح في المسألة، على أن في بعض المذاهولا مخالف له -رضي الله عنهما 
 موضعها كتب الفقه.

أظهر الأقوال؛  اقية علىبل هي إذا رضي بحضانة ولد الزوج الأول فإن الحضانة لا تسقط، ب الجديد ومن ذلك أن الزوج
 حق بولدها.فالأم أ ضانةلأنها لم تسقط عنها إلا لأجل التفرغ لحقوق الزوج والقيام ببيته وشؤونه، فإذا رضي بالح

كان عند   - هرضي الله عن -بن مالك وذهب الحسن وابن حزم إلى عدم سقوط حضانة الأم بزواجها، واستدل بأن أنس 
ها، وطعن ابن  كفالتفيوبقي ولدها  -يه وسلم صلى الله عل -زوجة بأبي طلحة، وكذا أم سلمة تزوجت بالنبي توالدته وهي م

الأئمة  عيب قبلهبن ش حزم في حديث عمرو بن شعيب بأنه ضعيف؛ لأنه كان يحدث من صحيفة، ورد هذا بأن حديث عمرو
 ل الإمام أحمد وابن المديني والحميدي وإسحاق والبخاري وغيرهم.الكبار أمثا

ليل عليها، دادية لا اجته وللفقهاء تفاصيل فيمن تنتقل إليه الحضانة إذا عدمت الأم لسبب كتزويج وموت، وكلها
الأم  ، سواء من جهةاً قرب مطلق الأوالنفس لا تطمئن إلى شيء مما ذكروه، والأقرب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وهو تقديم

 أو من جهة الأب، فإن تساويا قدمت الأنثى.
ن الدخول؟ و لا بد ميها أوقع الخلاف بين أهل العلم في وقت سقوط حضانة الأم هل هو بمجرد العقد عل :ثالثاً 

تحقق مد أصبح النكاح قد عليهافذا عقالجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة أن الحضانة تسقط بمجرد العقد؛ لأن النكاح هو العقد، فإ
 يدة.الوجود دخل بها أو لم يدخل؛ ولأنها قد تكون مشغولة بمهام زوجها ومتطلبات الحياة الجد

لأم؛ جرد العقد على اتسقط بم ، ولاوقالت المالكية، وهو قول مرجوح عند الحنابلة: إن الحضانة لا تسقط إلا بعد الدخول
ة الاهتمام بحضان صرفها عنية مما الزوجة، وبسببه تتحول إلى التفرغ لحياتها الزوجيلأن الدخول هو الذي يؤدي إلى انشغال 

 الطفل.
تحقق النكاح، يحق به ما لم تنكحي" وبالعقد قال: "أنت أ -يه وسلم صلى الله عل -، فإن الرسول والقول الأول أظهر

 .شرعاً وإنما الدخول من آثار العقد، ومن عقد عليها صارت زوجة لمن عقد عليها 
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 الزوجة وأهلها، من وقتاً و  داً وتظهر وجاهة هذا القول في زماننا هذا؛ لأن تكاليف الزواج والاستعداد له تقتضي جه
ل عنه نه إن حصل انشغاأالمقصود لة، ففانشغالها عن طفلها أمر ممكن، ثم إن الغالب أن المدة بين العقد والدخول تكون مدة قلي

 دخول.منها، وإن لم يحصل شيء من ذلك بقي في حضانتها حتى يتم الأثناء الاستعداد للزواج نزع 
تى فطر لفطرة السليمة حستقر في امأمر  في الحديث دليل على اعتبار المعاني والعلل وتأثيرها في الأحكام وأن ذلك :رابعاً 

 -يه وسلم صلى الله عل -لنبي قررها ا قد التعليق الحكم به النساء؛ لأن هذه الأوصاف الثلاثة التي أدلت بها المرأة وجعلتها سبباً 
 .غير مقبولة ألغاها. والله تعالى أعلم ورتب أثرها عليها، ولو كانت أوصافاً 

 
نَا  :وَعَن أبي مَيْمُونةَ قاَلَ  - 1120 عِنْد أبي هُرَيْ رَة فَ قَالَ: "إِن امْرَأَةجَاءَت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   أنابَ ي ْ

من فَ قَالَت: فدَاك أبي وَأمي، إِن زَوجي يرُيِد أَن يذهب باِبنْي وَقد نَ فَعَنِي وسقاني من بئِْر أبي عنبة، فجَاء زَوجهَا وَقَالَ: 
" ر و اهُ بِهِ  تْ قَ غُلَام! هَذَا أَبوك، وَهَذِه أمك، فَخذ بيد أَيهمَا شِئْت. فأَخذ بيد أمه، فانطلَ  يخاصمني فِي ابنْي؟ فَ قَالَ: ياَ

ا ل فظه، و ابْن ماج  .ث ق ةو هُو  ،بوُ م يْمُون ة اسْمه سليم و قيل:سلم انأو ص ححهُ، و   و الت ِّرْم ذ ي  مُخْت صراً  هأ حْمد، و أ بوُ د اوُد، و النَّس ائ ي  و ه ذ 
 تخريجه:

ة، عن أبي نعن أبي ميمو  تغلبي،من طريق زياد بن سعد، عن هلال بن أبي ميمونة ال من ذكرهم المصنفهذا الحديث رواه 
 .-رضي الله عنه  -هريرة 

امة، لي بن أسلال بن عميمونة هو هأبي ، وهلال بن … قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأبو ميمونة اسمه سليم 
 ى عنه يحيى بن أبي كثير، ومالك بن أنس، وفليح بن سليمان.وهو مدنى، رو 

 وصحح الحديث ابن القطان.
 مسائله:

قل تمييز واستلا فإذا بلغ سن -كما تقدم-أجمع العلماء على أن الصبي قبل سن التمييز يكون عند أمه ما لم تتزوج  :أولاً 
، -مرضي الله عنه-ريرة أبو هو ببعض شؤونه فإنه يخير بين أبويه، فيذهب مع من اختار منهما، وهذا ما قضى به عمر وعلي 

 . واستدلوا بحديث الباب.وقضى به شريح، وهو قول أحمد والشافعي وإسحاق
ل فيه من تمكن الطفغناء والتمييز، بحيث يهو سن الاست -في الغالب-وحددوا سن التمييز بسبع سنوات؛ لأن هذا 

 الاستغناء عن النساء.
 قدم أحدهما بالقرعة. منهما أو اختارهما معاً  وإن خير فلم يختر واحداً 

 وشرط تُييره أمران:
لأب أحفظ ذا كان اا، فإأهل الحضانة بحيث تتحقق مصلحة الطفل عند أي واحد منهم من أن يكونا جميعاً  الأول:

لأنه   في هذه الحال؛يار الصبيباخت للطفل وأغير من الأم قدم عليها، وكذا لو كانت الأم أحفظ من الأب قدمت عليه، ولا عبرة
 برة باختياره.ضعيف العقل، يؤثر البطالة واللعب، فإذا اختار من يساعده على ذلك فلا ع

 والتخيير ليس قاعدة مطلقة، إنما المطلق هو مصلحة الصغير.
 صالحه من أبيه.بم موأصبر، وأقو  ، فإن كان معتوها فحضانته لأمه؛ لأنها أشفق عليه،أن يكون الغلام عاقلاً  الثاني:
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كان عندها   ، وإن اختار أمهيارة أمهز  من ، ليحفظه ويعلمه ويؤدبه، ولا يمنعهونهاراً  وإذا اختار الطفل أباه كان عنده ليلاً 
 ليعلمه ويربيه. وعند أبيه نهاراً  ليلاً 

 ا تقدم.لمنته، كان أو أنثى تمرضه أمه في بيتها حتى ولو لم تكن حاض  وإذا مرض الولد المميز ذكراً 
مرو: عديث عبد الله بن بحتدلوا ، واسوذهبت الحنفية والمالكية إلى عدم التخيير، وقالوا: إنه بعد التمييز يكونعند أبيه

 "أنت أحق به ما لم تنكحي" ولو كان الاختيار إلى الصبي ما كانت أمه أحق به.
ني: )وهذا جمع ل الصنعاه، قا، وحديث التخيير يخصصه أو يقيدبأن هذا حديث عام في الأزمنة أو مطلقاً  وأجيب عنه:
 حسن بين الدليلين(.

 هل تُير كالغلام أو لا؟ غت سبعاً اختلف العلماء في البنت إذا بل :ثانياً 
 ت.البن فذهب الشافعي إلى أنها تُير كما يخير الغلام؛ لأن كل سن خير فيه الغلام خيرت فيه

 ، وهو من مفرداتمام أحمدب الإأنها لا تُير، والأب أحق بها بعد السبع، وهذا هو المشهور من مذه والقول الثاني:
بقى ها دون أمها، فتإلى أبي ويجهافظ، والأب أحفظ وأغير عليها، ولهذا جعل الشارع تز المذهب؛ لأن المقصود من الحضانة الح

 ة.لجاريعنده إلى البلوغ، ثم بعده إلى أن يتسلمها زوجها، والحديث إنما ورد في الغلام لا في ا
لحها، ا ولا تقوم بمصايهسيء إلها لتوشرط كونها عند أبيها العناية بها وعدم إهماله لها، فإن أخذها وتركها عند ضرة أم

 وتفضل أولادها عليها، فإن أمها والحالة هذه أحق بها إن رضي زوجها إن كانت متزوجة.
حمد، وهو قول أواية عن هذا ر أنها تبقى عند أمها حتى تحيض، وبعضهم قال: حتى يتسلمها زوجها، و  والقول الثالث:

 واه(.س نختار لذي لاا(، وقال: )هذا القول هو مالك وأبي حنيفة، ورجحه ابن القيم، فقال: )وهو الصحيح دليلاً 
ذا  إهذا لا يتم إلا لمنزل، و اشؤون بن وما يتعلق لأن البنت بحاجة إلى تعلم آداب النساء والتخلقبأخلاقه وهذا قول قوي؛

نا كشفقة الأم، فقة وحنابنت شكانت البنت بصحبة أمها، ومعلوم أن الأب يتصرف في طلب المعاش ولقاء الناس، ولن تجد ال
عني د أمها لا يا عن إن كونهثممها، أولا بد في ذلك من النظر في المصلحة لها، والتحقق من عدم الضرر والخطر في بقائها عند 

ونة ما  في مصلحة المحض لى النظرإرجعه متُلي الأب عنها، بل عليه أن يقوم بما يجب عليه، ولو قيل: إن الترجيح في هذه المسألة 
 .؛ لأن هذا يختلف من أسرة إلى أخرى. والله تعالى أعلمكان بعيداً 

 


